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الحمد لله رب العالمين والصلاةوالسلام على أشرف المرسلين ويعد . 
فالشكر لله آولا على ما وفق وأنعم » ثم للقاقمين على هذه الجامعسه 
ريسا وعمد اء على مايسروا وأتاحوا لى فرصة الد راسة فى هذا الصرح الشامخ 


جامعة آم القرى بمكه المكرمه حرسها الله . 


وا قد م جزیل شکرى وتقد يرى للأستاذين الفاضلين الد كتور/ عبد الرحمن 
يسرى أحمد والد كتور / محمد رشد ى اسماعيل المشرفين على هذه الرسالة 


التى تعمد اها بالتوجيه والارشاد والرعاية حتى خرجت الى النور . 


کما قد م شکری وتقد یری للاستاذين الفاضلين الأستان الد كتورأحمسدد 
فہمى ابو سنه والأستاف الد كتور على حافظ منصور اللذين وثقا هذه الرسالة 
يعراجعتها واكمال الاشراف عليها . 


فجزا الله جميعمم خير الجزاء على ما قد موه من علم غزير وتوجيه نير . 


ولا يفوتنى تقد يم خالص الشكر والتقد ير الى كل من محافظ البنك المركزى 
المصرى ومحافظ البتك المركزى الأرد نى والقاقمين على الأتحاد الد وا 
للبنوك الأسلامية على ما قد مره من تعاون فى تيسير الحصول على المراجسع 
والكتب التى افاد منها هذا السفر بما فيه من أفكار وآ راء 

وآخيرا اال الله أن یجزی کل من ساهم فى اعد اد هذه الرسالة خير 
الجزاء . 


واخر دعواتا آن الحمد لله رب العالمين . 
XOOOGOOIOOOIOIOVOIOIOOODOODOOO‏ 


n 
س‎ 


)١(‏ نظرهعامة 

(۴) الدوافع والغايات 

(۳) تحديد الموضوع 

(> ) متهج البحث ومصاد ر البيانات. 


KKK 


(ب) 


النطت رة الا“ * 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبيساء 
والمرسلين سيد نا محمد وعلى آله وصحبه ومن سارعلى منهجه الي يوم 
الدين . 

کو 

لقد نعمت الأّنسانية التي تغيأت ظلال هداية السما* »عبر تاريخهلا 
المديد بحياة آمنه راشد ة في كل مناحى الحياة . اذ كانت الشريهة 
الاسلامية فيا سيد الا حكام .وكان رخال القت من حلالها ين كلل 
جديد من الامور على ساحة حياتهم بحسب ماجا* فيا . فطوعوا بالك 
كل تطور حد ث لحكم الشريعة . 

غير أن ما اتات الال الاشلامى عن خحلف عن ركاب الها رة عة 
طبيعية للأستعمار الذى سيطر على مقد رات البلاد الأسلامية ولعبث سنة 
تقليد المغلوب للفالب د ورها فى المجتمعات الأسلامية مما جعلها تحيد 
عن جذ ورا الأصلية راتما الألهى ذلك بليت الأ كار وة الأجقباف 
وقعد ت الهمم . واتسمت الحياة فى المجتمعات الأسلامية بالسلبية والجمود . 


ولا بدأ الهئ الأسلاسى يأخذ :طريخة الى الا مة الا اة لل وض 
بها مما تعا نيه من اثقال التخلف واتباع الستعمر الذ ى اخضعهم لأفكساره 
واعراقه التى لاتمت لأفكارهم ولا لأعرافهم بصله أخذت الأمة فى التخالسص 
من هذه الأثقال والعود ة الى د رستورها وقواعد ها ولعل أخطر ماواإجه 
به المستعمر العالم الاسلامى تلك الأفكار والنظم فى الحياة الأقتصادية 
ويالتحديد ما استحد ثه من الأعمال المصرفية التى وجدت بصورتها في 
المجتمعات الاسلامية تبعا لظروف الفکر الا قتصاد ى والماد ى الا ورويى . 


وتتبد ى خطورة الأعمال المصرفية تلك فى اعتماد ها على أشد ماحرمسه 
الله تعالى . وهو الربا . الذى انذ ر الله آكله بالحرب ان لم يذ ره .الا أ ن 


(ج) 


هذه الاعمال اتتشرت فى العالم الأسلامي عبر مو“سسات مصرفية ب 
تمويل هذ ه البلاد وتنميتها »ولم يجد المسلمون بدأ من الان في 
حياتہم الأقتصاد ية عبر قنوات هذ ه المو*سسات ولذ لك تفاوتت آرا* جمهور 
السلمين واختلفت لد يهم معاير التقييم لهذه المو“سسات . 


فمنهم من آثر العزلة والأبتعاد عن الأعمال التى لا تخلومن شيمه 
الرياء ومنهم من تخير الأستفاد ة من الخد مات المصرفية البعيد ة عن 
شبمة الريا ومنهم من خاض معترك العمل في تلك الموسسات غيرممي زز 
للحلال عن الحرام. 


وقد أثر ذلك التناقض الذ ى سلخ المسلمين فى واقعهم عما يحملونه 
من بر اسل ی من عد قم الآعلامية علي الحا ة الا قه ادي ةة 

فى البلاد الأسلامية التى با ا الد ول التامية " المتخلفة " 
والتى يربطون تخلفہا بما تحمله من افكا ر ومعتقد ات تعيقها عن الأأنطلاق 
نحو تحقيق التنمية الأ قتصاد ية والرفاهة الأجتماعية . 


وفى ظل هذ! الوضع المحير. راح بعض العلما* والمفكرين الأسلاميين 
يبحثون فى تراشهم العريق عن البد يل الذ ى يلجأون اليه للبرا*ة من افم 
الربا ء فلد يهم على صعيد النظم . بدافل ريانية المصد ر الآهية التشريع 
وعلى صعيد التطبيق أربعةعشر قر نا من الزمن . لم تعرف معام -سلات 
السلمين ما تعانيه من شبهات الريا الآثم . فتصد وا لد راسة الأعسال 
المصرفية الحد يثة د رأسة د قيقة. 

قمنهم من لم يساعد ه مايحمل من خلفية فكرية على الخروج من دار 
التسليم لهذا الواقع الجديد بما له وما عليه »فتحي منحى التساهل فى 
قضية الفوائد الربوية مستندا الى حالة الضرورة الملجقة. أو مترخه ا1ا 
بالمصلحة الغالبة. 


ومنهم من تحرر من قيود التبعية عموما فرفض الواقع المفروض فى فسسترات 


(د) 


الضعف من المستعمر لتظهر فى الافق الأسلامي بواد ر تطلع مستنير اكتر 
عمقا. تد ير د فة الأتجاه الفكرى الأسلامى من خط الد فاع السلبى الى 
ال الا ان عن ری 5 اعا ل اله رة ا رة ت ية 
لمعرفة مايوافق منها أحكام الشريعة وما يتعارض معها . كخطوة علىطريق 
تطويع هذه الاعمال للشريعة أوايجاد بديل لها . 


واصبحت هذه السألة محط اهتمام الباحثين فى فترات الصحوة 
الأسلامية فظهرت ثمرة د راساتهم فى القرارات والتوصيات الختامية للموتمر 
السنوى الثانى لمجمع البحوث الأسلامية الذى عقد فى الجامع الأزهر 
بالقاهرة عام ٩٩٥‏ إم»ءوالتى نصت في أحد بنود ها على أن القائ دة 
على جميع أنواع القروض تعتبر ربا محرما لا فرق فى ذلك بين مايسمى بالقرض 
الأُستہلاکی وما یسمی بالقرض الا نتاجی‌وان كثیرالرباوقلیله حرام . 


ودعا المو“تمرعلما* المسلمين ورجال المال والأقتصاد لبذ لجهود هم 
فى ايجاد بد يل اسلامي للنظام المصرفى . 


وقد استجاب | لعلما* ورجال المال والأقتصاد لذلك النداء“ فقامست 
نجنوة متهم بوضح الد راسات التمبيداية للتحضير الفحلى لاتا د تة 
الموسسات المالية والمصرفية الأسلامية للتخلص من أساليب التعامل المالى 
القائم على الأسس الربوية . 


وتمثلت أول محاولة تطبيقية لنقل فكرة المو*سسات المالية والمصرفية 
الأسلامية من النظرية الى الواقع العملى فىانشا* بنوك الأد خار المحليسة 
فى مد ينة " ميت غمر " بجمهورية مصر العربية عام ٩41۲‏ ١م‏ . وانطلقت هذه 
الموسسات لتحقق نجاحا هال اعد اء الأمة الاسلامية فأحاطوها بظروف 
قاسية تحد ث کل ماهو اسلامي فی الفترة من ۸٦۱۹م‏ وحتی ۱۹۷۱م حيث 
أسد ل الستار على هذه التجربة التى حققت فى المجتمع الاسلامى نجاح 
فكرة انشاء أول بنك اسلامى فى الواقع العملى . وما أن تغير النساخ 


CR) 


السياسى فى جمهورية مصر العريية موطن أول تجرية لبنك اسلامى حقى 
اعيد احياء الفكرة فى صورة جد يد ة تحت أسم "”" ينك تاصر الأجتماعي "" 
ونصت الماد ة الثالثة من قانون انشاقه "أن البنك لأيجوزله أن يتعامل 
مع الغير بنظام الفاقد ة الريوية اخذ اأوعطا*! . وتتابع بعد ذلك انشاء 
المو*سسات المصرفية اللاربوية . بعد النتاقح الهامة الى حققها البنك 
فى مصرعلى الصعيد ين الأجتماعى والاأقتصاد ى . 


فتم انشا“ موسسة مالية فى المملكة الأ رد نية عام ”۲ ۱۹۷" مهمته ا 
استثمار وادارة اموال الأيتام بالوسائل التى لا تتعارض مع الشريى ةة 
الأسلامية كما جرى تأسيس شركة سا همة فى د بى سجلت تحت أسم "" بنك 
د بى الأسلامى " نصت فى الماد ة الرايعة من نظامها الأساسى على 
أن الشركة " تباشر اعمالا على غير أساس الريا وماهو فى حكمه ". 


كما تأسست فى الكويت كذ لك مو“سسة مالية اسلامية تحت اسم" بث 
التمويل الكويتى " يعمل وفقا للمنهح الأسلامى فى استشعار الأموال لديه . 


وكذلك اقيم فى السودان ومصر مجموعة "" بنك فيصل الأسلامى"" تحت 
رعاية سموالأمير محمد الفيصل »تلتزم بالعمل المصرفى الأسلامى فى كاففة 
استشاراتها واعمالہا . 


وعلى المستوى الد ولى اثمرت اللقا*ات عبر منظمة الموتمر الأسلامى 
عن اتغاق وقعته ثلاث وعشرون د ولة اسلامية عأم > ٩۷‏ ١م‏ بالموافقة على 
المساهمة فى اقامة ( البنك الاسلامى للتنمية ) والذى يهد ف كما ج اء 
فى الماد ة الأولى من نظامه الى " دعم التنمية الأقتصاد ية والتقسدم 
الاجتماعى لشعوب الد ول الأعضاء والمجتمعات الأسلامية مجتمعه ومنفرد ة 
وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية. 


وجا* بعد ذلك انشاء الشركة القابضة على الساحة الأسلامية تحت 


( و( 


اسم "" دارالمال الاسلامى " الذى اعتبر التطور الفعلى للموسسسات 
اة السلا ٠‏ جت يجح الى جا ب المضا رف الهركات ايا اا ةة 
العديد ة.وقد تجمعت هذه المنشقات الأسلامية فى الأتحاد الد ولى 
للبتوك الأسلامية الذى أخذ على عاتقه القيام بالأًبحاث والد را ات 
العلمية من أجل تطوير تلك المو“سسات الاأسلامية والنهوض بها تمو 
التقدم والأزد هار . 


وبهذ! يمكن القول بأته أصبح لد ى المجتمع الأسلامى مايزيل به 
ابات الحيرة والتناقض بين مايحملونه من فكر ومعتقد ات وما يمارسونه فى 
حياتهم العملية من تطبيق حيال عصب الحياة وهو المال . 


(۲) الدوافع والغايات ** ** 


فى الحقيقة أن ما د فعنى للأهتمام بد راسة جوانب هذا الموضوع هو 
أولا : ما اطلعت عليه من بعض كتابات الأخصائيين فى شو*ون البنرك 
الأسلامية من أنه " وان كانت البنوك الاسلامية قد نجحت فعلا فى 
الواقع بأبراز الأطار الأسلامى للعمل المصرفى وحققت الى حد ما 
بعض الأّهد اف الأجتماعية والاأقتصاد ية 
الا أن هناك صعوبات عد يد ة نشأت مع التطبيق وتمثلت فى 
أن البنوك الأسلامية تعمل جنبا الى جنب مع البنوك التجارية 
الربوية مما يود ى تلقائيا الى وجود علاقات تعاملية معها كنتيجة 
طبيعية للتعامل مع جمهور المجتمع فى مختلف الأماكن . وسن هنا 
انطلق السو*ال التالى : 
ماهى الأسس التى تحكم العلاقة التعاملية بين البنك الأسلامى 
والبنوك التجارية التى تعمل على أساس النظام الربوى ؟ 
هذا السو*ال الذى قام العديد من العاملين فى حقل البنوك 
الأسلامية الا جابة عليه الا أته بحقى الآ زلم توصل الى قانون متفق عليه 


(ز) 


من الوجههالشرعية يبين الكيفية الى يمكن للبنك الأسلامى من خلال ا1ا 
التعامل مع البنوك التجارية بأنواعها د ون أن يناله اثم الريا . 


انيا : عزز الدافععند ى ما أثير [ فى الند وة التى عقدت فى جامعة الملك 
عبد العزيز فى جد ة) تحت عنوان : برنامج التمويل والأستشصار 
بالمشاركة» من مشكلات حية تواجه البفوك الأسلامية ويرغبون ممن 
الباحثين المساعد ة فى ايجاد حلول لها ومن هذه المشكلات : 
-١‏ تكيف العلاقة بين البغوك المركزية والبنك الأسلامى . 
٣‏ وتكيف العلاقة مع البنوك التجارية المحلية والاجنبية. 
-٣‏ ومشكلة السيولة النقد ية والمشاكل الأدارية . 


وطرحت عد ة اجابات لحل هذه المشكلات الا أنا كانت بشكل 
حلول استفناعية لاتقد م الأرض الصلبة التى ينبغى أن تعتمد عليهاالبنوك 
الاشلاية فى جعاها: 


هذه بأختصار أهم الد وافع التى حفزتنى على اختيار هذا الموض ع 
والعمل على د راسته رغم اعترافى بصعوبته وطوله بعض الشى“ ولكن أرجسو 
من الله تعالى أن يوفقنى لأصل الى ما أهد ف اليه وهو الساهمة فى 
محاولة لأيجاد حل لمشكلة تعترى العمل فى البنوك الاسلامية حاليا وهى 
مشكلة علاقاته التعاملية مع البنوك المركزية والبنوك التجارية . 


تحد يد الموضوع : 


أن عنوان الرسالة وهو : "" البنك الأسلامى ومجالات عمل "” 
يعكس من النظرة الأولى ((( طوله وتشعبه وتداخله ))) وهذا الأمر يفسرض 
حتى لا تود ى هذه الأمور الىالأخلال بموضوع الرسالة الى تحد يد جوانبها 
المتشابكة بما يساعد على ايضاح خط السير الذى ارتأيت انتهاجه فى هذا 
لبيل 


(ze) 


ولقد كان اختيارى لهذا العنوان انطلاقا من أمكانية اد راج المشكلات 
التى سأعمل على البحث فيا وهى تكييف العلاقة بين البنوك الأسلامية 
وغيرها من البنوك سواء اكانت مركزية أو تجارية. 


وحقى يتم ذلك : 

فلايد من التهإريف بالبنك الأسلامى ماهيته وطبيعة اعماله المسيزه 
له عن غيره من البنوك . ويسبق ذلك التعريف بالبنك الربوى كنافذه الى 
بيان التعريف بالبنك الأسلامىوطبيعة أعماله وممیزاته . 


ثم أعمد الى بيان تاريخى لنشأة البنك الأسلامى وتوضيح الكيفية 
التى انتقلت من خلالها فكرة البنك الأسلامى من النظرية الى التطبيسق 
وبعد ذلك اعرضلبيان اعمال البنك الأستشارية والنصرفية وما يحل للبنك 
الد خول فى نشاطه والعمل به . 


ثم أنتقل الى بيان علاقة البنك بالبنوك الأخرى العى هى نتيب a‏ 
طبيعة لقيام البنك الأسلامى ومزاولة نشاطه فى الميد ان الأقتصاد ى ويذ يل 
ذ لك كله التتائج والمقترحات الى سبأتوصل اليا ان شاء الله تعالى . مسن 
خلال هذا البحث . 


(ط) 


E RR EE E 


المنهج الذى سأعتمد عليه فى هذه الد راسة يعتمد على النظ 5 
الشاملة المبنية على المقارنة بين الأراء لأستخلاصالرأى السديد فى 
أى وعا* كان فان العبرة بسلامة الد ليل وليست تبعا لمن قال . 

وفيما يتعلق بالمصاد ر الفقهية فأننى لن أعتمد على مذهب واحسد 
بل سأعتمد على التراث الفقهى . بمختلف مذاهبه الموحد فى مسد ره 
ومستقاه . 

وهناك جانبان فى هذا الموضوع .. جانب وصفى يتمشل فى مضمون 
الباب الأول .. وجانب قانونى يتناول تكيف العلاقة بين البنوك الأسلامية 
وغيرها من البنوك وفق المنهج الأسلامى . 

وينا“ على ذلك : 

قسمت البحث الى مقد مة » وبابين »وخاتمة 


ألمقد م ã‏ 


وذ كرت فيما النظرة العامة للموضوع وسبب اختیا رى له ومنهج الد راسة 
وخطة البحث ومصاد ر البيانات . 


الباب الأول 


الفصل الأول : 


ماهية البتك الأسلامى وطبيعة اعماله . 


تشأة البنك الالام ي . 
تعريف البنك الأسلامى وييان طبيعته الممسيزة. 
المبحنث الأول : تاريخ البنك الأسلامسى . 


(ی) 


المبحث الثانى : فكرة البتك الأسلامى فى العصرالحديث. 
المبحث الثالث : انتقال الفكرة الى التطبيسسق . 


الفصل الثانسى : 


س 


الأعمال التى يقوم يها البنك الأسلاسى 
المبحت الأول : الأعمال الأستشمارية . 
المطلب الأول : معاييرالأستشمصاز. 
المطلب الثانى : الأسلوب الأسلامى للأستشار. 


المبحث الثانى : الأعمال المصرفيسة. 
المطلب الأول : فتح الحسابات المصرفية. 
الطاب العاتى. + اعمال التحويل للداعل والخاح :+ 
المطلب الثالث : خطابات الأعتمصاد . 
المطلب الرابيع : الأعتماد الستندى . 
المطلب الخامس: تأجير الصناد يق الحديدية. 
المطلب الساد س: ادارة الممتلكات وتمثيل الغير. 


المبحث الثالث : د ورالبنك الأسلامى فى اصلاح البنيانالاأجتماعى . 
ا می فی € ن ا 


الباب الثانسى 


قة البنك الأسلامى بالبنوك الأخرى . 


الفصل الأول 


علاقة البنك الأسلامى بالينوك التجارية. 

المبحث الأول : علاقة البنك التجارى بالبنك التجارى . 

المبحث الثانى : علاقة البنك الأسلامى بالبنوك التجارية وأوجه 
أختلافها فى المعاملات. 


(ك) 


المبحث الثالث : علاقة البنوك الأسلامية بالتجارية فى لل مرحلة 
انتقالية من نظام وضعى الى نظام اقتصاد ى 
اشلاتی 


الفصل الثانسى : 


مدا 


علاقة البنك الأسلامى بالبنك المركزى . 
المبحث الأول : التعريف بالبنك المركزى وييا ن سلطاته فیا رشاع لا اسای 
المبحث الثانى : تكيفعلاقة البنك الأسلامى بالبنك الرئرى وا شر 
ظل النظم الأقتصاد ية الوضعية من حيیمث : 
المطلب الأول : الرقابة الكمية للبنك المركززى . 
المطلب الثانى : الرقابة الكيفية للبنك المركزى . 
المطلب الثالث : الرقابة المباشرة للبتك المركزى . 
المبحث الثالث : علاقة البنك الأسلامى بالبنك المركزى فى ظروف 
مرحلة انتقالية من نظام وضعى الى نظام 
اقتصاد ی اسلامی . 
المبحث الرابع: البنك المركزى والنشاط المصرفىفى ظل نظام اقتصاد ى اسلامى . 
الخاتمة 
وفيها : النتاتج ... والمقترحات . 
المراجسع 
الفهسرس 


رل ) 


مصاد رالبيانات : 


ایس 


وسأعتمد فى الكتابة فى هذا الموضوع على الكتب والمراجع المتوفرة 
حول هذه الموضوعات الى جاتب البيانات الخاصة بالبنوك الأسلامية 
, كذ لك الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الأسلامية والنشرات والتقاري سر 
التى تصد رعن الأتحاد الد ولى للبنوك الأسلامية. 


وكان اختيارى لكلمة ( البنك ) فى عنوان الرسالة بد ل كلمة (مصرف) 
لشيوعها فى الاستعمال وكمثال على ذلك : ر( البنك الأسلامى للتنمية ) وأن 
كانت كلمة ( المصرف ) هى الأفضل من الناحية اللغوية . 


والله الموضق >»٠‏ 


الا الأول 


البکک الا اى 
وطس اکال 


u» ne الب اب الول‎ me nw 


سسسسسسس جن 


رن" اهي اليك اللاي ية اسان 7 


وفی هة : 
تمهید وفه_ لان 


شاسنتم 


تعريف البنك الأ سلامى وطبيعة أعماله . 


تاريخ البنك الأسلامى . 


الأعمال التى يقوم يها البنك الأسلامى . 


XBEK 


(CT) 


e E 


د 


سسس 


ماهية البتك الأسلامى وطبيعة اعناله 


لمعرفة ماهية البنك الأسلامى فلا بد من تعريفه ; فما هواانك 
الاسلامي ۴ اوقل ريف اليك الاسلايي تحر اليك عا ك هة ي 
منها الى تعريف البتك الأسلامى وطبيعة اعماله . 


البنك ء لغفة 


سا 


ن كلمة بنك »قد اشتقت من الكلمة الأيطالية " بنكو" وهى تعمنى 
الرت أو اة ون م اتح تاها الى نة 3 شية فى برف ويل 
تجا رى حيث كان الصيارفة والمقرضون فى العصور الوسطى فى أورو با 
يعرضون عليما عملاتهم وهكذا اشتقت كلمة بنك وشاع استخد امها فى د ول 
العالم الختلة . 9 


اصطلاحا ۽ 


س 


بالىرغم من عد م الأتفاق على تعريف عام للبنك الا أنه يمكن القول 
بان البنك : 
” موسسة أو شركة مساهمة مكونة لغرض التعامل فى النق ود 
والائتمان »يقد م انا أمينا للود اع النقد ية لعملائه » ويمتع السالف 
النقد ية » ويصد ر أوراق البنكنوت كما فی مخض الدر ل وييسر المعاملات 
)١(‏ دآقرة معارف اعمال البتسوك ص ۰. بوستون ط ۱۹٩۲‏ . 
)١(‏ اعمال البنوك والشريعة الأسلامية ص ٠١١‏ د / محمد مصلح الدين 


د إر البحوث العلمية للنشر والتوزيع - الكويت - طبعة أولى ٠۹۷٠٦‏ . 
(۳) بنك اسکتالنده. 


(TF) 


عن طريق القيود الد فترية بحيث يقلل من الحاجة الى النقود الفعلية لاد اء 
العمليات المختلفة فى ميد ان النشاط الأقتصاد ى .() 
وفی تعریف آخر : 
انه المنشاًة التى تقبل الود اع من الأفراد والهيئات تحت 
1 
الطاب أو :أجل تم تستخد تستخد م هذ ه الود ائع فى متح القروض والسافي ان 7) 
وهذا التعريف يطلق يصفة عامة على البنوك التجأرية . 
ويعرف أيضا 
بان هة اة يتلق اعتاها بالنال يخول لها سلطة خم كع 
وتد اول الستدات الأذ نية والكمبيالات وغيرهما من مستند ات الد يون . ومن 
اعمالہا قبول الودائع ا والاوراق التجارية . وأقراض النقود بالضمان 
العقارى أوالشخصى . 
وبصفة عامة فان تعريف البتك يتم طبقاللغرضالذ ى أنشى* البنك من 
أجإلسه.ء شل البنك التجارى والبنك الصناعى والبنك الزراء. 
أما تعريف البنك الأسلامى 


فهو مو"سسة ة مالية اسلامية ت تقوم بجميع الأعمال المصرفية والماليسة 

والتجأرية واعمال الأستشمار وانةاء مشروعات التصنيع والتنمية الأقتصادية 

اران راسا هة فا في الد ال راان © 

)١(‏ موسوعة المصطلحات الا قتصاد ية .ص۴ ه ءد / حسين عمرء دار الشروق 
جدة -ط ۹۷۹مء 

(۳) مذ کرات فی النقود والبنوك . د /اسماعيل محمد هاشم .دارالجامعات 
المصرية -الاسكند رية . 

(م) اعمال البنوك والشريعة الاسلامية ٠‏ ص۲۴ ١‏ . د /محممصلح الدين .دار 
البحوث العلمية ۹1م 

9( د افرقشالمعارف ألا مريكية ج٣‏ ص |١١‏ .> طبعة نيويورك ‘P17‏ 

(ه) ٠۰۰‏ سوال وجواب قى البنوك الاسلامية ع ١۴۷‏ . د/ أحمدالنجار. 
ط. الاتحاد الد ولى للينوك الاسلامية ۰ ۱۹۷۸ . 


(€) 


"" الطبيعة المميزة للبنك الأسلامى عن غيره من البنوك"" 


أن البنك الأسلامى فى حقيقته مو“سسة مالية واقتصاد ية واستشمارية 
وتنموية واجتماعية فهو متعد د الأغراض بسبب مايحمله من طبيعة مميزة تحمل 
صفات متعد د ة منهأ : 
)١(‏ الصقة العةديية 


ان البتك الأسلامى هو البنك المذى يبتى على العقيد ة الأسلامية 
ویستمد منہا کل کیا زه ومقوماته . وهى تمثل البتاء الفكرى الذى يسير عليه . 
فالبنك الأسلامى لاتنحصر وظيفتهذ الناحية الأ قتصاد ية بالمعنى الضيق وهو 
تعظيم الربح المذى يستد ل منه على سلامة المشروع*بالاضافة الى ذلك لايد 
من العمل على تحقيق المصالح الكليه للمجتمع الاسلامی مئ التاحية E‏ 

ولذلك فان البنك الأسلامى الذى يقوم ساسا بتطبيق نظام مصرفى 
جد يد يختلف عن غيره من النظم المصرفية القائمة لأنه يلتزم بأحكام الشريعة 
الأسلامية ليس فقط فى عد م التعامل بالغاقد ة بل فى مجال المعتق دات 
الأساسية التى تختلف عن المعتقد ات الأساسية للبنك غير الأسلامى . 0 


ر() الصفة التتمويسسة 


ان التزام البنك بالشريعة الأسلامية فى معتقده ومنهجه يعنىشمول 
بق التعال م الاسلامية وال متها آن يقم الك الا لامي بال ركز عن 
التنمية النفسية والعقلية والأخلاقية والأجتماعية. وعلى ذلك فان شعار 
البنك الأسلامى 8 لماح المجتمع . الى جانب التنمية الأ قتصاد ية 
للمجتمع والتى تد ور حول ا 
)١(‏ الموسوعة العلمية والعملية للبنوكالأسلامية. ج٣‏ ص ۸۸ ط. الاتحاد 
الد ولى للبتوك الاسلامية ۰ ۹۸۰٠ء‏ 


(۲) المرجع السابق ج ٣‏ ص | 
ب الموسوة العاية والعملية للبنوك الاسلامية ج ۳ ص > ٩‏ 


(e) 


أ - عدم تبد يد الثروات الطبيعية واستخد امها الأستخدام الأمثل . 
ب - زياد ة الطاقة الأنتاجية وحسن استخدام الماح منهما. 
ج - تقوية البنية الأقتصاد ية الهيكلية للمجتمع. 
د التصنيعالمتقدم الشال. 
هھ - النهوض بكل قطاعات النشاط الأقتصاد ى . 


والتنمية النفسية والعقلية والأجتماعية وتد ور حول مایلی : 
-١‏ ازالة التقاليد التى لاتخدم الأسلام والسلمين . 
-٣‏ كسر طوق التبعية للعالم الخارجى و مايجره من ويلات. 
٣-انشاء‏ البتك الأسلامى الذى يتولى تحقيق هذه الأهداف . 


(۳) الصفة الأستئصارية : 


سد 


أن البنك الأسلامى نتيجة لتحريم التعامل بالفاقد ةوالعقود الفاسد ة التى 
تعتمد عليها البنوك التجارية كمصد ر مهم من مصاد ر تجميع المدخرات أ 
وتحقيق الأرياح الى جانب استشارات المحفظة . فان البنك الاسلامى يعتمد 
اساسا على اسلوب الأستثمار بد ل سعر الفائد ة لتحقيق ارياحه. وتدأحدث 
البنك الاسلامى حافزا جديدا لتجميع المد خرات بد ل سعر الفافد ة الذى 
تعتمد عليه البنوك التجارية الا وهو عائد المشاركة فى الا ستشار. وما يترتب عليه 


من الربح والغله . 
وقد يكون عاقد 'البنوك التجارية اعلى عاقدا فى ميادين الأعمساال 


الا أن عاعد المشاركة فى البنك الأسلامى . والذى يعنى حصول اصصاب 
۱ 
الأموال على عاعد حقيقى . عاد ة مايكون اعلى من سعر القاى ‏ © 


وكون عاقد المشاركة فى الاسلام محفوف بالمخاطرة وعاقد البنوك 


)١(‏ الموسوعة العلمية والعملية للبنوكالأسلامية. جج ص ١‏ . الاتحصاد 
الدولى 4۸٠‏ . 


(7) 


التجارية خالى من المخاطرة. يعاد له أن الاد ارة الجيد ة للبنك الاسلامى والسلوك 


الأسلامى لقاد ة البنك والعاملين فيه . ود راسة جد وى المشروعات د راسة 
1 
فتية جيد ة كفيل بتخفيض هذ ه المخاطرة وقد TEE‏ 


(ء ) الصفة الأيجابية 


ست 


ان البنك الأسلامى بأعتباره بنكا استثمار:' يعمل بأسلوب التويل 
بالمشاركة يجعل له طبيعة خاصة متميزة عن البنك التجأرى فهو لايق سف 
موقفا سللبيا ينتظر من يريد" نز #كمن العملاء بل يجب أن يذ هب للعملاء 
ليشترك معهم ويشاركهم ويعرض عليهم مشروعاته المدروسةد راسة جيد ة. 

فالبتك الاأسلامى لاينتظر ارباحه من الفرق بين سعر الفائد ة الد افنة 
والمد ينة بصرف اللنظرعن النتائج التى حققها المقترض كما هو الحال فى 
البنوك التجارية. وانما يعتمد كلى البحث عن فرص للتنميةوالاأستشما ربالمشا ركة 
ای يذ هب الى المجتمع ليتفاعل معهويشا رك الناس فى استثماراتہم وید عوهم 
للمشا ركة فى استثماراته ليحققوا مثله عائد ا مرتفعا على الأموال المملوكة 
بالىشارك 2 %0 
(ه) الصفة الأجتماعية 


ان البنك الأأسلامى بحكم صفته العة د ية ملتزم بالتكافل الأجتماى 
من جيث تجميع الزكاة وصرفها فى أوجه الصرف الشرعية ومن حيث العد السة 
فى توزيع عاعد الأموال المستثمرة . 
ولكى يتم للبنك الأسلامى ممارسة السوّولية الأجتماعية لابد مسن 
)١(‏ المواد العلمية لبرتامج 1لا ستثمار والتمويل بالمشاركة جإ نشرة »١‏ ط 
جامعة الملك عبد العزيز ١ ٠١١‏ ه٠‏ ص ٦ء‏ 
(r)‏ الموسوعة العالمية والعملية للينوك الا سلامية ج ٣‏ ص ۰۱٠۰۷‏ 
«) الد راسة المصرية لأقامة نظام العمل فى البنوك الأسلامية صر؟ المقد م 
الى وزرا* خارجية الد ول الاأسلامية ۱۹۷۲ جدة. 


(CY) 


انشاء صناد يق الزكاة واد ارات للتأمين التعاونى واد ارات للاقرض الحسن . 
الى جانب وضع هذه المسو*ولية فى استراتيجية البنك وسياساته فىد راسة 
المشروعات فان النظر الى التنمية الأقتصاد ية ينيغى أن يكون متصلابالتنمية 
النفسية والاجتماعية اى ينبغى أن تد خل المكاسب الأجتماعية والنفسية فى 
حسابات ألبنك عند د راسة جد وى المشروعات. 


فليس المد ف فى البنك الأسلامى هو تعظيم العاعد المباشرللاستشار 
فقط بل بت انا الى تعظيم العائد الأجتماعى أوالعائد الأسلامى 
۹ 1 
للاستثمارء ( 

هذه هى الصقات المميزة لطبيعة البتك الأسلامى عن غيره من البنسوك 
العاملة معه فى ميدان المجتمعات فى الد ول الأسلامية. 


. ٠١۹ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الأسلامية ج ۳ ص‎ )١( 


" القصل._ الأول "" 


نشأة البنك الأسلا 5 


تمهيد : 
سسس 


بعد تعريف ماهية البنك الاسلامى وطبيعه المميزة له عن يره 
من الينوك فى المجتمع سوف تتحد ث فى هذا الفصل عن تشأة البن لى 
الأسلامى . وتطوره وانتقاله من النظرية الى التطبيق ولذلك جا* هذا 
الفص لا المباحث الآتية : 


)1( المخت الول 


((( ” تاريخ المصل الور . )) 


أت انها ب ۔ تطورها. 


(۲ ) المبحث‌الثانسى 


” (( فكرة الارر ال2 فى العصرالحديث)) " 


(۳) المبحث الثالسث : 


انتقال الفكرة الى التطبيقى * ٠“‏ 


(1.} 


الخحف الأول“ 


(((٭) ” تاريخ الام امقر ف ن "()) 


ان البتك الأسلامى كالب ك الأخرى فى جذ وره الأولى لم يكن 
مجرد فكرة لشخص معين من البشر »بل هو نتاج ظروف وتطورات اقتصاد ية 
واجتماعية احكمت حلقاتها عبر فترات زمنية متلاحقة فأنتجت ماتعرفه اليوم 
1 
اصطلاحا بالبنف 7© 


وسنتحد ث فى هذا المبحثعن : 
(1) قسبام "لمل الز رب . 
(۲) وتطورة. 
4١ (‏ قيام الاين اشر غا 
ان المنطقة الى ولد فيما الأسلام ليست الا جز*! من العالم 
المترامى الذىكا نت تسود ه حضارات اجتماعية متمد د ة الألوان والأتجاهات 
والمعتقد ات وکا ن بينها وبين غيرها من المد ن مياد لات تجارية متنوسسة 


محسد ود ة. 


و اتسعت هذ ه المياد لات التجارية والنقد ية بين قطاء ات 
الأمم المختلفة »مما أوجب انتقال النقد من منطقة الى أخرى تبعا لأتساع 
تعاط العا دل وا قبع ذلك الا تقال سن خرن الت الى تخاس 
السرقة والضياع ناهيك عن قل وزنه . وكانت هذه صفة مشتركة بين عسوم 
التجار. فعمد وا الى الصاغة وصيارفة النقود يعهد ون اليهم بحفظ نقود هم 


( ا والاسلام ص۲۰ . مصطفى غيد الله البمش رى . 
. البحوث الأسلامية »القاهرة ‘PY‏ 


(11( 


فى خزاقنهم مقابل اجر يد فعه التجا ر للصيا رفة» وكان التجار يأخذ ون صكوكا 
تمثل قيمة ود اقيم من الد هب ویسترد ون منه مایحتاجونه فی تجارته سم 
الى أن شاع استخدام هذا النوع من الصكوك فى المعاملات النقدية تبعساا 
لزياد ة الثقة بها »الأمر الذى أد ى الى مكوت أرصد ة التجار النقدية فى 
خزان الصيارفة احياتالمد د طويلة لايسحب منها الا نسبة معينة» وكانست 
هذه النسبة تزد أد وتتقص تبعا لد رجة الثقة فى الصيارفة منجانب المود عين 
فبد أ الصيارفة بتا* على ذ لكينتفعون بما لد يهم من نقود يقرضونها أحيانا 
لفترات طويلة بفائد ة يحد د ونا بحسب ما يلمسونه من حاجة المحتاجين 
د ون أى قيد يحدد ذلك القد ر مع أخذ الضمانات الوثيقة منهم كفا ة 
لسداد القروضعند حلولالأجل . 


وهكذا تطورت قكرة الأيد اع لد ى الصيارفة من الأمانة الى استغفلال 
هذه الأمانة ء وأصبحت تجارة جمع النقود تمثل نشاطاقتصاد يا هاما . وقدتم 
للصيارفة ذ لك بتشجيع الأغنيا* على ايداع اموالهم لمد د طويلة نظير فاد ة 
ستوية يد فعونها لهم بدلا من أن يأخذ وا منهم أجرا مقابل الأيداع. وسن 
ثم يقرضون هذ + الأموال بفائد ة أكبر ويحصلون على الفرق بين الفائد تيسن 
الد افنة والمد ينة ربحا لهم  .‏ وكان رواد هذه العمليات المصرفية الأولى 
هم اليهود المقيمون فى أوربا وكذ لك فى انحاء متغرقة من أقطا I,‏ 
وكان هذا مثلم أيضا فى القد يم حيث تاجروا فى النقود . كما تو#كد لنسا 
نصوص التوراه واحد اث التاريخ . 


)0( 
فورد فیمایسمئ بالتوراه : 


ا ا بريا ء ربا فضة أو ربا طعام شيا مما يقرض برا 


(۱) محاضرات فى النظم الاسلامية ص1 ٠ ١۸‏ د/ محمد عبد الله‌العربى .ط القاهرة. 
(٣)الاعمال‏ المصرفية والاسلامص» ۲ ٠‏ مصطفی الهمشری . 

(۳) محأضرات د فى النظم الإ سلامية . د . العربی ص ۱۸٦‏ . 

9) الاعمال المصرفية والأسلام . مصطفی الہمشری ص۴۱ . 

(ه) سفر ألتثنية ۲۲ / EN‏ 


(1Y) 


للأجنبى تقرض بربا . ولكن لأخيك لاتقرض بريا ء لكىيبا ركك الرب آلهك فىكل 
ما تمتد اليه يدك فى الأرض ونت داخل اليها لتمتلكها ."". 


کما روی عنہم أيضا فی کتب التاریخ انهم كانوا يتاجرون ويزرعسون 
ويقرضون الاموا ل بالريا الفاحش للأعراب ويحترفون بعض الحرف مثل الصياغة» 
وهى حرفة اشتهروا بها منذ القديم» ويعقد ون الأسواق ليقصدها المرب 
لا متیار. 1 


وفى الجزيرة العربية مهد الأسلام كانت مكة وماحولها ترتبط بروابسط 
اقتصاد ية تجعل التجارة لازمة من لو ازم حياتها » ومع زياد ة النش اط 
التجارى نشأت عمليات ايد اع الأموال واستثمارها عن طريق الأقراض. وهناك 
مایستد ل به على أن الطاعف قد يما ”" وهى قرية قريبة من مكة"" كان فيہما 
جالية يهود ية كبيرة لم يكن لبعضها صناعة الا الا قراض بالربا للش اط 
التجار ى لأهل الطائف وماحولي . ° 


ويحد ثنا القرآن الكريم وتاريخ الأمة العريية قبل الرسبالة أنه كان ليكة 
وما حولها رحلتين تجاريتين رحلة الشتا* ورحلة الصيف . جعلتا مكة أعظضم 
مركز تجارى فى الجزيرة العربية تعيش أقتصاد يا على التجارة الخارجية التى 
يتم تمويل جز“ كبير منهما بالقروض الربوية الى كانت معظمها من أهل مكة 
ومن يهود الطائف »وثم تعد ى الأمر أبعد من ذلك »فأمتد تشاط الأقراض 
للقرى الىجاورة . ويستد ل من التاريخ ان أقراض الغياس بن عبد المطلسب 
عم الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد وغيرهما كان يتجاوز حد ود 
مكة الى أهل الطاقف. ا وضعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة 


الود اع حيث قال : 

ت کڪ 

. تاریخ الحرب قبل الا سلام ج صه ۲ ۱ ( والامتیارهو : جلب الطغام)‎ )١( 
E محاضرآت فى النظم الإسلاميةرالعريى‎ )۲( 


(۳) محاضرات فی النظم الأسلامية د / العربى ص ٠۷۲‏ . 


(1) 


” ان کل ريا موضوع ولکن لکم رووس اموالكم لاتظلمون ولاتظلسون 
شنال اھ لا وان رتا اغائ بی عبد السا ب ت 
Cg EE‏ 


وقد كانت القروض الربوية قبل الرسالة على شكلين : 


: اقراض بریا لأجل معین‎ CF} 


سا 


وكان الربا يحد د بما يتفق عليه الطرفان »فطورا كان المقترض يد فع 
الريا على أقساط د ورية » وطورا كان يد فعه جملة واحذ ة عند حلول أجل 
القرض فاذ | عجز المقترضعن السد اد أعطى أجلا جديدا بعد مضاعفة قيمة 
القرض» وفى حالة تقسيم الربا على اقساط د ورية »كا نتتتضاعف هذ ه الأ قساط 
مال ایل اد © 


(۲) هوأن يبيع البائع السلعة بشمن مو#جل فاذا حل الأجل أوعجز 
المشترى عن اد اء الثمن زيد فى الثمن وامتد الأجل . 

ون البيع مع تأجيل الثمن لم يكن لعجز المشترى عن تعجيل الشن 
بل كان لأمهاله حى يبيعلسلعة التى اشتراها . وهذا الأمر يوأكد أنشركة 
الوجوه كانت معروفة لد ى العرب قبل الأسلام . وصورتها : أن شخصين أوأكثر 
يعقد ون عقد شركة فيما بينهم يغير تقديم مال من أحد هم وكانوا اعتماد | على 
الثقة القائمة بينهم يشترون مع تأجيل الثمن فاذا باعوا سلعهم المشتراه 
اقتسموا الربح بعدوقاء الثمن الذ ى كان يقترن بفاقد ة ربوية على 
البائعين مقابل الأجل . 0 


وكان أهل مكة الى جانب ذلك من أشكال الأأقراضيعطون الال 
مضا رية على حصة فى الريج بينهم وبين المضارب. 
)١(‏ السيرة النبوية / لابن هشأم : ٤‏ /۳ء1. 
(۲) محاضرات فى النظم الاسلامية . د / ألعريى ص ٠۷٠‏ . 
(m0‏ محاصرات فی النظم الاسلامية د العربى ص ۷٠١‏ | . 


)1( 


وكذ لك كان أهل مكة لما وجود وا فی أخادق عم امنا کف ت 
وثقة يود عون اموالهم ونفائسيم عند هم بلا ريا . ومثال هذا "" أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قبل ألتيوة كان مشهورا بين الناس بالأمين ولم يتعامل 
بربا قط . ویذ کر ان الود ائع بقیت لد یه حتی قبیل هجرته صلی الله عليه 
وسام الى المد ينة المنورة حيث وكل الأمام على كرم الله وجهه برد هاا 
الى اصحابها . 


ومن هذا يتبين ان العرب قبل الأسلام كغيرهمكا نوا يعرفون اولى 
الفنون المصرفية وهى القروض الربوية على اشكالما والمضاربة وايداع الود اع 
امانة. تأثرا من التعامل الأقتصاد ى والأختلاط الأجتماعى بيهود الطافف 


8 
رواد هذا الفن كما يد ل على ذلك استقراء التاريع . ° 


(۲ )تطور فكرة البنك الأسلامسى 
لما جا الاسلام أحد ث ثورة فى أساس حياة العرب عامة وفى الحياة 
الأقتصاد ية بشكل خاص حيث حرم الربا . واقر المضارية تكريما للأسان عن 
للم اله لتر 
وفى ظله اتسعت عمليات ايد اع الأموال الى كانت معروفة قبل الشلام 
تبعا لزياد ة الثقة بين الناس بأتمان بعضهم بعضا على الأّموال والنفاس 
وکان الايد اع نوعا کک يلتزم فيه المو'تمن برد عين الأماننسه 


د ون التصرف بها . لا أن هذا الايداع تطور وا وأصيح هناك استخفسدام 


للود يعة. 
فقد ورد أ ن الزيير بن العوام ( وهو صحابى جليل ) كان من الرجال 
(1) السيرة النبوية عبد الله بن هشام الحميرى- ج١‏ صه ۸> »القا رة 


. !لباب بى الحلبى‎ ۱ ۹۵٥ 
RT تاریخ المرب قل الأسلام ج‎ )7( 


(10) 


المو“تمنين على حفظ أموال التاس الا أنه كان لايرضى بأن يأخذ الأمورال 
ليبقيہا مختزنه عند ه بل كان يفضل أخذ ها قرضا ليتمكن من التصرف بالمسال 
المود ع عند ه باعتباره قرضا اليس اما نة وتن اة خی ليعطى صاحب المال 
ضبان أکیدا فی حصوله على ماله . 
لأنه لوبقى المال امانة فان هلك دون تعد ولا تقصير فانه بلك 
على مالکه واما اذا كان المال قرغا فانه یصبح مضمونا فی ذ مة المقترض. 
وقد قال عبد الله بن الزبيرعن أبيه : ان الرجل كان يأتيه بالمسال 
لیستود عه أباه» فیقول الزبير: لا ولكن هو سلف . انى أخشى عليه الضيعة. 
وكان من نتيجة ة هذا اأ ن بلغ مجموع ماكان على الزبير من أموال عند 
وفاته كما أحصاها ولد ه عبد الله ألفاألف ومفتا لق ر آی ملیوتان 
ومفتا ألف د رهم) . 
ويستد ل بهذا التصرف الذ ى كان يقوم به الزبير بن العوام فى الصد ر 
الول من الا شلام على أمور متبا : 
-١‏ ان هذا الأمر يعتبر انتقالا لمفهوم الود يعة من الأمانة الى القرض. 
- أن الأموال المودعة عند الزبير لم تكن مملوكه لشخص واحد أو أشخاص 
محصوزين بل كانت مملوكة لعد د كبير من الناس مما يد ل على اتساع 
شهرة الزبير يكونه معتمدا لهذا النوع من الأيداع أى كموأتمن على 
الود أقع بصفة قروض. 


وهذا ما دعا البعضالى القول : يأن الزبير كان له ينك مركزه 


() الطبقات الكبرى . لابن سعد ج ۳ ص ۱۰۹ ۰ بیروت ۱۹٥۷‏ . 
(۲) الطبقات الكبرى . لابن سعد > ج ٣‏ ص ۱۰| ۰ بیروت ۱٩۵۷‏ . 


(11) 


المد ينة المنورة وله فروع قى الأسكند رية وللكوفة والبصرة. 0 

ومما يو*كد تعد د المودعين عند الزبير ان ابنه عبد الله أبىأن يقسم 
الميراث حتى بعد ضا“ الديون عن أبيه »بل راح يناد ى فى مواسم الحسج 
لا ريسع سنين متتالية : ( الا من كان له على الزيير مال فليأتنا لنقضه . . . ) 
فلعا مضت السنين الأريع قسم التركة التى بلغت حسب أحد ى الروايات 0 
( خسسة وثلاشون ألف ألف وماعتى ألف د رهم ) . 


وما فى مجال التعامل بالعملات النقد ية فان اختلاف انوايم ا 
وأوزانها استدعى ظهور الحاجة لمباد لتها بعضها ببعض. 


ففى المد ينة المنورة كان التجار يسألون النبى صلى اللەعليه وتلم 
عما يحل وما يحرم فى هذا المجال ٠‏ وورد عن ابن عمر رضى الله عتهما : 
أنه قال : " كنت أبيع الأبل فى البقيع »فأبيع بالد نانير وأخذ بالد راهم 
وأبيغ يالد راهم وأخذ بالد تانير فوقع فى تفسى من ذلك فأتيت رسول الله 
صلی الله عليه وسدم e‏ و قال حین خرج من بیت حفصه 
فقلت : يارسول الله رويد ك أسألك : أنى أبيع الأبل بالبقيع. فأبيع بالد نانير 
وأخذ بالد راهم » وأبيع بالد راهم وأخذ يالد نانير »فقال النبى صلى الله 

mM. 8 

عليه وسلم لابأس أن تأخذ ها بسعر يومها مالم تفرقا وبينكما شى*". 


وقد حفلت كتب الفقه الأسلامى بشروح مطوله للصرف وضوابطله 
وشروطه مستنبطة من أحاد يث الرسول سلى الله عليه وسلم حول التعام ل 
بالذ هب والفضة وغیرهما من الأصناف الريوية . ولم يقف الا مر عند مبادلة 
العملات النقد ية بعضها بيعض يل تعد اها الى اعمال التمويل القريبة مسا 
يجرى قى عصرنا الحاضرء 
)١(‏ تطويرالاعمال المصرفية بمايتفق والشريعة الاسلامية د /سامى حمود صه) . 
(۲) الطبقات الکبری ۾ لاين سعد ج ا ص 
)لسن الكبرى / احمد بن الحسين ين على البیہقی ء جه ص ) ۲۸ »ط 
أولی حید ر اباد ۽ ۽ ۳ إه الهند . 
٭ نقلا عن التنظيمات الا جتماعية والاقتصاد ية في ارق فى القرن الاول 
الهجرى . د . صالح أحمد العلي -طيعة بعة ثانية بیروت د ارالطليعة 


E 


(1¥) 


فذکر ان این عباس ری الله عتما »كان يأخذ الورق بمكة علسى 
أن يكتب بها الى الكوفة . © 


وقد تطورت اعمال التمويل حتى أصبحت مہنة لها قواعد هاالمنظمة 
وكان غالب من يقوم بها هم الصيارفة. 


ويذ كر فى هذا المجال أن سيف الد ولة الحمدانى والذى كان أميرا 
على حلب فى منتصف القرن الرابع الهجرى »كان زاعرا لبغد اد أنه قصد 
الفرجة د ون أن يعرف فيها ء فسار متنكرا الى د ور بنى خاقان السماع. 
فخد موه د ون أن يعرفوه »ولما هم بالا نصراف طلب الد واة وكتب لهم رقعة 
فلما فتحوها وجد وا أنها موجهه لأحد ألصيارفة فى بغداد بالف دينار 
فلما عرضوا الرقعة على الصيرفى اعطاهم الألف د ينار فى الحال . فسألوه 
عن الرجل ءفقال : ذلك سيف الد ولة الحمدانى . 


ويستد ل من هذ ه الوقائع ان استعمال الصكوك المسحوبة علىالصيارفة 
لتأد ية المد فوعات بدلا من الد فع النقد ى فى نطاق التحويل التجسارى 
أو الشخصى من بلد الى آخر لايتم فى مراحل متقد مة من الأطمئنان والثقة 
واستقرار التعامل فى المجتمع الأسلامى »أضف الى ذلك أن فيه د ليل علسى 
وجود تنظیم متکامل یمکن من خلاله لمن یقیم فی بلد ما ان يسحب مالا 
وهو موجود فى بلد آخر د ون أن يحضر بنضسه عند الصيرفى الذى يعرف 
صحة الأمر المكتوب من التوقيع الظاهر عليه . 

وهذ! الأمريد ل على السبق فى هذا المضمار اذا ما عرفتا أنهذه 
الوقاقع حد ثت فى القرن الرابع الهجرى اى قبل اكثر من ألفعام. حيك لم 
تعرف أوريا بعد هذه الصكوك الخطية الا فى القرن الثالثعشر الميلاد ى . 
الو ی ر و کیا اا ا 


(۲) ظهور الاسلام»أحمد أمين ج ١ء‏ ص۸. ١‏ ءط. ئثالثة > القا هسر ة»› 
التهضة العامية P417‏ 


(1۸) 


ويذ كر كثير من كتآب الحضارة ان استعمال الصكوك للأفراض التبا ن 
شاع فى مدينة البصرة وصار لها قواعد واصول من حيث طريقة الختم والف ا 


وأصبح وجود الصراف لاغنى عنه فى سوق البصرة وذلك حوالى عام 
٠‏ ه- ٠١٠١‏ م. وهو الوقت ألذ ى كاتت فيه سفن المسلمينوقوافلمم 
تجوب البحار والبلاد وكانت كل من الأسكند رية ويغداد هما اللتسان 
تقرران الأسعار للعالم فى ذلك اللعصر فى البضاعع الكمالية علىالأقل ° 


واا فى مجال الأستثمار المالى »فان هذا الجانب كان أقل ثرا* وغنى 
من غيره من وجوه العمل الىصرفى . فقد كان النشاط المصرفى فى الحضارة 
القد يمة يخلب عليه طابع الخد مة على طابع الأستشار المالى . ولذا لاتتوقع 
أن تسبق المجتمعات الأسلامية زمانها فىابتد اع فن الأستشار المالى الذى 
لم تدع الحاجة اليه “ فى ذلك الوقت. 


وعند ما حرم الأسلام الأقراض بريا حيث لايتحمل المقرض أية مخاطرة» 

1 قر اسلوب الاستثمار للما لعن طريق المضارية غير بذلك د ور رأ س الال 

فى النشاط التجارى . وبات من يملك مالا ولايحسن عملا أويزقبه يسكع 
أن يد فعه الى غيره ليعمل به على حصة معلومة من الريح . 


فيكون الأسلام بذ لك قد صحح مسار الأستشمار المالى ليصيح اد اقا نتاح 
فعلية ٠١‏ على تنمية المجتمع اقتصاد يا واجتماعيا . 


وقد كتب الفقهاء المسلمون كتابات د قيقة فى أحكام المضارة 


)١(‏ النظم الاسلامية ۰ د / صبحى الصالح ص۹۷٠‏ أولى دار العلم بيروت 
۵م 5 
«) الحضا رة الأسلامية فى القرن الرابع الهجرى-آد ممتز» ترجمة محمد ايو 

الهادى أبو ريد ة + ج۲ ص ۳۲۸۱ ء بیروت د ار الکتاب العربی ۰ ۱۹1۷ . 
(۴) المرجع السايق ج۲ ص ۲۷١‏ . 
0( تطويرالأعما ل المصرفيةبعايتفق قى والشريعة الأسلاميةء د / سامىحمود ص 
هه ءالقاهرةء ۹۷1 1 . 


(14) 


ر 0 وتطرقوا لحالات تعد د رب المال وتعد د العامل فيه» مسا 
أد ى الى انتقال المضارية من العلاقة الغردية الى ظهور د ور الوط ء 
الماليين الذين يأخذ ون المال مضارية لا ليعنلوا فيه بأتضسهم بل ليد فعوه 
لمن يعمل فيه بحسب ما يتفقون عليه يه . وتتمثل هذه الصورة فى قيام شخص 
يأخذ مال مضاربه من شخص آخر على النصف مثلاثم يقوم المامل فى الال 
بأعطائه مضاربة أيضا لشخص آخر بالثلث مثلا . ويهذ! يستفيد المضارب 
المتوسط بالغرق بين النصف والثلث وهو السد س لصالحه . وهذه الصسورة 
لم تکتمل ملامحہاالا ي العصور المتحضرة حيث بقى الأمر فى نطااق 
التعامل الفردى. فيما بعد . 


وقد ظل حالالمجتمع الأسلامىمحصورا فى هذه الأنواع من التعامل 
الى أواخرعهہد الأزد ها رالحضاری للجتع الا لای الذ ى بد أت أسباب 
الضعف تدب فيه . ويد أت الأحد اث تتوالى على البلاد الأسلامية ممن 
اضطرابات وحروب وانقسامات صاحبما جمود الفقهاء عن ميد ان الأجتها د 
فى باب المعاملات والمشاكل الستجد ة. ويد أ حال الأمة الأسلامية فسى 
الانحدار ولم يعد هناك من يقوم ببيان الحكم الشرعى لما يستجد فى حياة 
الناس. لأنشغال العلماء بأمور الد ولة القى واحت ید الأستعمار الأورسى 
تمتد اليا للسيطرة على مقد راتما السياسية والأقتصاد ية 
والأجتماعية ولم تنج د ولة فى الوطن الأسلامى من هذا الأستعمار شك ل 
أوبآخر ءفقد قام الأستعمار يعد أن تمكن من البلاد الأسلامية جربا 
بأستغلال ثرواتها لصالحة عبر شركاته التى د خلت معه الى مناطق جد يد ة 
صالحة للأستغلال . وتضافرت الشركات المالية الى جانب ذلك لفت سح 
فروع لشركاتها فى جميع المستعمرات تحت شعار تنمية هذه اليلدان . وفسى 


)0( وسيأتى تفصيلا لذ لك فى الفصل الثاتى من هذا الباب»ص جا . 
9( تطویر الأعمال المصرفية “د سامی حمود »ص ۷و . 


(T-) 


ظل هذا الشعار د خل النشاط المصرفى الغربى وعاد الأقراض بالريا 
يفتك من جديد فى جسم المجتمع الأ قتصاد ى وتغير من جديد أيضاد ور راس 
المال ليصبح المفبوم أن المال لوحده يخلق المال بدلا من أن 
المال مع العمل يخلق المال . 

ولم يكن هد ف الد وأ الأستعمارية وشركاتها فى الحقيقة هو تنمية 
البلد ان التى استعمروها وانما كان د اقما الہد ف الحقيقى هواستغلالثروات 
هذه الد ول لصالحهم وايجاد اسواق جديد ة لمنتجاتهم . وهذا ماحد ث 
لأكث ر الد ول الاسلاهية ٠‏ ففى الخمهورية مض لغري غا 


كانت بداية النشاط المصرفى بمعناه الحقيقى على شكل فروع لبنسوك 
أجنبية مركزها الرقيسى فى الخارج أوعلى شكل بنوك مركزها فى مسر 
ورأس مالها معظمه أجنبى وذ لك " كبنك الخصة والتوفير" الذى أسس 
عام ۱۸۸4۷ » والبنكالأهلى المصرى الذ ى أسسعام 1۸۹۸ وقد سے 
هذه البنوك لتمويل التجارة الخارجية ويخاصة تجارة القطن فأنشات هذه 
البنوك مكاتب لها لشرا* محصول القطن من كافة أنحا* مصر بهد ف السيطرة 
على أسعاره لتحقيق مصلحة المستورد الذى تعمل لحسابه . وكانت مهمتها 
الرئيسية هى خدمة البلاد العى تتبع لها ورعاياها المقيمين فى مصر. ٣‏ 

وبقى الأمرعلى ما هوعليه من تمكن البنوك الأجنبية من استغفلال 
شروات البلاد وامتداد نشاطما الى مجمل المياد ين حتى كان العدوا ن 
الثلاثى على مصر ستة ١ ٩٥ ٩‏ وشعر القائمون على أمور الد ولة بخط سور هة 
الجهاز المصرفى الأجنبى الذى يعمل كوسيلة ضغط اقتصاد ى لشل حركة 
الأعتمان فى مصر. وكذ لك حين امتنعت هذه البنوك عن تمويل محصول 
القطن لأحراج الد ولة فى ذ لك الوقت » فعمد القاقمون على أمر البسلاد 
(1) البنوك التجارية ءد /حسن محمد كمال د /حسن أحمد غلاب ط مكتبة 

عین شمس ءالقاهرة ۱۹۷۹م . 


(T1) 


حيتهما الى تمصير البنوك كخطوة أولى فى تدعيم الأستقلال الأقتصاد ى 
للد ولة من التبعية للسيطرة الأجنبية وكان ذلك سنة ۷٥١٠م‏ 


هذا ما وصل اليه الحال فى الد ول الأسلامية فى ظل الأستعمار 
الا ان هذا الواقع يدأ بالتغير بعد ما يد أت الد ول الأسلامية عموا 
بالتحرر ما هى فيه من تبعية واستعمار. 


(TY) 


” المبحث الثاني "” 


(( «) فكرة البنك الأسلامى فى العصر الحد يث( »)) 


مع بداية الوعى التحريرى فى الد ول الاسلامية ومناهضه الأستعماار 
وحصول اکثر الد ول الاسلامیة ء'ی استقلالہا السیاسیٰ رای تادتہ ا 
ومفكروها ان الأستتلال السياسى لن يكتمل ولن يستمر الا بالأستقلال 
الأقتصاد ى . لأنهم عرفوا عبر ظروف الأستعمار الطويل الذ ى عايشوه افر 
القوة الا قتصا د ية الاجنبية ود ورها فى استعمارهم واستغلالهم حيث مدت 
للشركات الأجنبية سبل الأمتياز على أرضهم واستغلال ثرواتهم » وياتت 
اتتصاد ياتهم مرتبطة ارتباطا كليا بما يحدث فى الد ول المتقدمة. 
قشخش یا تعاشا وکن باد ها 


ولقد كانت المصا رف الاجنبية وماتقوم به من استثمارا ت تمثل همزة الوصل 
ف هد للتار الت اتا ديه وال جا یی :اباد ان لالا 2 


من ذیولہا حتى اليوم . 

ويعود سبب التبعية الأقتصاد ية فى البلدان العربية والتى هى جزء 
من العالم الاسلامى الى عوامل يمكن تقسيمها الى : 

أيمواملا اة ووا فل فاع 3 


أ العوامل الأساسية 


سے 


ان طبيعة الأقتصاد يات قى الوطن العربى وهو تخصصها فى انتاج 
المواد الأولية والتى غالبا ماتنحصر فى محصول رئيسى واحد » واعتاد 


)0( اقتصاد يات الوطن العربى »د /غريب الجمال ص ۳۸ ءط. معہهد 
الد راسات الا سلامية مية ‏ القاهرة - ۷٠١‏ ۹١م.‏ 


(TT) 


الد خل القومى فى هذه الد ول على عاقد هذا المحصول الرئيسى سن 
التجارة الخارجية »وهذه التجارة تتم مع الد ول الأجنبية والقى كان لها 
مصالح استعمارية واسعة فى هذه الد ول . فجعلت منها حينذاك مصد را 
ا لانتاج المواد الاولية لتغذية صناعاتها وسوقا لتصريف منتجاتها من تلك 
الصناعات. 


ويلاحظ أن تلبات الظروف الأ قتصاد ية لهذه البلدان الصناعية 
اشرت ومازالت توشر فى الد خل القومى للد ول العربية . 


وهکذا نشأات التيعية ألا قتصاد ية للعالم العربى تجاه الد ول 
الستعمرة واستمرت بعد الحصول على الأستقلال السياسى بسبب عوامسل 
الضعف الأ قتصاد ية . 


ويمكن تعريف التبعية الأقتصادية بأنها : 
تبيعه ظروف النشاط الا نتاجي فى البلد ان التامية لظروف الطلب فى 
البلد ان الصناية المتقد ية © 
ب) العواملالساعدة : 
تنحصر العوامل الساعد ة لأستمرار التبعية فى الوطن العريى فى 
نشاط المصارف الاجنبية والوطنية التابعة لها فى النواحى الأقتصاد يه معالتركيز 
على استثما راتما لرو*وس الأموال الأأجنبية. 


(و) المصارف : 


خلال القرن التاسععشر كانت كل البنوك العاملة فى البلاد العريية 
بنوكا غير وطنية . أو فروءألبنوك أجنبية مراكزها الرئيسية فى البلدان 


. تعريف للد كتور / عبد الرحمسن يسرى أحمسسد‎ )١( 
الفرف على الرسا ل ج‎ 


(TE) 


التابعة لها . " وكان ن تشاطما الأساسى هو تمويل عمليات التجارة 
الخارجية فى السلع الأولية بين الد ول العربية وبين الد ول القى تتبع 
هذه البنوك . ولذلك لم تتم بالنشاط الصناعىوأنواع و 
الأخرى الضرورية للتتمية »حيث أن هذه الأمور لا تعنيها فى تحقيق ارياحهاء 
زل ن هة انيرك اة لفان عي لأا . أما لعدم وجود بنسوك 
مركزية » أو لخضوع البنوك المركزي: الوطنية لاد ارة أجنبية وقد سل ذلك للبنوك 
E‏ تقوم بتحویل اریاح شرکاتہا الى الخارج . كما ساعس دت 
لقوانين الوضعية فى البلد ان المستعمرة على استمرار عمليات التحو يلل 
ا الى الخارج لصالح الد ول المستعمرة مماد أد ى الى ن و 
اقتصاد يات الكثير من الد ول العربية . 


ولما نشأً الأأحساس بضرورة التحرر من هذه التبعية الأقتصاد ية بد أت 
حركة التحرر الاقتصاد ى فى البلاد العربية وصاحب هذا انشاء شركات 
وبنوك وطنية وبد أت حد ة التبعية وآثارھا تخف تد ریجیا کما حد ث فی 
جمهورية مصر العربية . الى سيطرت على جهازها المصرفى منذ qo vel‏ 
وساعد هذا الأمرعلى تحرير جانب كبير من اقتصاد ياتهامن عبود ية التبعية 
الاقتصادية للبلاد الأجنبية . 


الا أن تأسيس البنوك الوطنية لم يساد الد ول العربية كثيرا في 
تصفية التبعية وانهافا ذلك لان هذه البنوك اتبعت وللأسف نفس نظام 
البنوك الأجنبية فى التمويل وأساليب الأستشار الأمر الذى لم يود ى الى 
د فع عجلة التنمية الأقتصاد ية فى الد ول العربية الى الأمام . 
(۲) النقسود المتد اولة : 


س 


لقد أخذت النظم النقدية فى الد ول العربية صورا مكنت من إحكام 


ا 
)١(‏ تطور النظام المصرفى فى الد ول العربية »د / على الجريتلىصه ۲ . 
(۲) اقتصاد یات الوطن العربی . د / غريب الجمال ص ۳۹> . 


(Te) 


حلقات التبعية الاقتصاد ية للد ول الأستعمارية السيطرة ومن مظاه ر 

هذه الصور : 

أ - تداول نقد الد ولة المسيطرة فى الوطن العربى . .ولم تنج د وة 

عريية من هذا الوضع . فقد تم تد ا ول الجتیه‌الا سترلیتی‌فی العراق عام ۹۳۱ » 
كما تم تد اول الجنيه الأسترلينى فى السودان حتى تاريخ اعلان استقلار7) 
ب - كون غطاء* الأصدار فى البلدان العربية هوعملة الد ولة السيطرة 

أو سند ات على خزانته سا مكن الد ول المسيطرة من التحكم المطلق فى حجم 

الأصدار تبعا لحجم ما تودعه قى بنك الأصدار من عملاتها أوسندات ا 

تبعا لحجم التباد ل التجارى بين اليلد ين . 


وقد كان هذا النظام مطبقا فى جمهورية مصر العربية عام ٠۹١ ١‏ وفضى 
العراق عام ۲ ۱۹۲۳ وفی سوریا ولبتان عام > ٠۹۳‏ . 


ج - وجود مناطق تسيطر عليها د ول رأسمالية معينة وتكون الد ول العريبية 
عضو فى تلك المنطقة . مما يود ى الى التزام الد ول العربية بكل ماتفرضه 
تلك الد ول المسيطرة فى اد ارتها للمنطقة النقد ية وتتحمل الد ول العربية 
بالتالى كافة النتائج والأعار الأقتصاد ية الناجمة عن ذلك مشل منطقة الاسترليغى 
ومنطقة الد ولار . ت 8 
ولقد كان للتبعية النقد ية أثارا سيئة على الد ول العربية عموما الاأنها 


عاد ت بالفاقد ة على الد ول المسيطرة . ذلك لان الد ول العربية لم تتمكن 
من استخد ام حصيلة صاد راتها من عملة المنطقة النقد ية التى تتبعها في 
استيراد مايلزمها من الوارد أت من البلاد التى هى خارج المنطقة النقدية . 


. ءبتصسرف‎ ) ٠١ اقتصاديات الوطن العربى ءد / الجمال ص‎ )١( 
. ۲ وتطور النظام المصرفى فى الد ول العربية . د / على الجريتلى ص۲‎ 

") المرج_عالسابسق ص إ>). 

«) المرج_عالسابسق ص إ)>. 

9) اقتصاد يات الوطن العريى . د / الجمال ص ۲> > بتصرف. 


(TI) 


وذ لك لعدم قابلية عملتما لمباد لتها بعملات د ولة أو منطقة نقد ية أخسرى . 

فى حين تمكنت الد ول المسيطرة من استغلال الموارد العربية فى خد متها . 

وهذا ماحد ث ايان الحرب العالمية N‏ التی كانت تسيط ر 

على منطقة الكتلة الاسترلينية . وقد أدت تبعية الد ول العريية الى هذه 
المنطقة التى جعل الاسترلينسى غطاء لما تصد ره الد ول الزبية من لكا اة 

فكلما زاد ت الازصد ة الأسترلينية شجع ذ لك على أصد ارحجم متزايد من أور اق 

النقد المتد اول وقد أد ى ذلك الى وجود حالات تضخمية حادة فى الد ول 

العربية .الأعضاء فى تلك المنطقة . نظرا لتد هور القوة الشراقية للاسترلينى وانخفاض 


قيسته وسوء الا وضاع الا قتصاد ية فى انجلترا يسيب الحرب وما بعد ها . 
(۴) الاستثمارات الأجنبية : 


لقد تد فقت رووس الأموال الأجنبية على الد ول العربية فى منتصسف 
القرن التاسع عشر وذ لك نتيجة لطبيعة الظروف التى سادت فى الد ول 
العربية فى ذلك الوقت . فلقد كانت الد ول العربية مورد خصبا مهمسا 
لأنتاج المواد الاأولية اللازمة نلصناعات القائمة فى الد ول الصناعية وسوقا 
رافجة لتصريف منتجاتها من تلك الصناعات . ما كان يحقق للمستشسر 
الأجنبى "على الأرباح حيث التكاليف ضئيلة ويتمتع بكثير من الأمتياازات 
والأعفا*ات الضريبية . 


ولقد كانت هناك ظاهرة عامة مشتركة لرو*وس الأموال الأجنبية العامة 
فى الد ول العربية وهى أن رووس أموالها توجه فى التهاية الى المياد ين 
التى تود ى الى انتاج المواد الأوليةالتىتحتاجاليها مصانعہم . 

وبأكتشا ف البترول فى المنطقة العربية بد أت الأستشمارات الأجنبية 
تتد فق بغزارة تبعا لتوالى الأكتشافات لهذا العنصر الحيوى . الذى 
زاد ت أهميته لأعتماد الصتاعة عليه وزاد بالتالى حجم الأستشار فيه لد رجة 
التناغس بين الد ول الرأسمالية الغربية واليابان فى تصد ير أموالها حتى 
أصبحت الاأستثما رات البةرولية الآ ن أهم الأستشارات الأجنبية فى الد ول 


(TY) 


العربيتة 0 التى كان لها أعسق الأثر فى تمكين التبعية الأقتصاد ية 


فى هذه الد ول »ذلك لان هذه الاستثمارات كانت تتحرك من مراكزه سا 
الأجتبية وليت خافعة للسلطة الأقصاد ية الرطنية كا هكلت وء 
الاستشمارات أد وات ضغط سياسية فى البلاد العريية. 


هذه العوامل مجتمعة أدت الى تبعية النشاط الأقتصادى فى 
الد ول العربية انتعاشا وكساد ا الى اقتصاد يات الد ول المتقد مة صناعياا 
ا جحل قاد ة هده الذول وكروها يجاولون الك عا يغ شم 
اقتصاد يات د ولهم من التبعية الى كان لها أسو* الأثر على الأستقرا ر 
الا قتصاد ى والسياسى أيضا 


فبد و٠‏ بأنشا۶البنوك الوطنية.والتى تعمل تحت اد ارة وطنية.وتأمسيم 
البنوك الأجنبية وتحويلها الى بنوك وطنية .كما قاموا بتأسيس البنوك المركزية 
للأشراف والرقابة على اصد ار النقد وتوجيه البنوكالعاملةفىهيد ان النفاط 
الأقتصاد ى الى تنفيذ سياسة الد ولة الأقتصاد ية فى الأستشمار والتنمية . 


ولكن هذ ه الخطوة ويعد مرور فترة طويلة من قيامها وسارسة البنوك 
لنشاطہا المصرفى لم تود الى تخليص اقتصاد يات الد ول العربية من 
التبعية تماما بل لازالت هناك آثا E‏ میسدان 
التجارة الخارجية للسلعالأساسية للد ول العربية وتعتبر اداة ضف سط 
سياسية عليها . كما أن هذه الخطوة لم تود الى تتمية الد ول الف ةة 
اقتصاديا الى حد الأعتماد على موارد ها وامكانياتها فى تحقيق الأكتفاء 
الذاتی فی کل ماتحتاج الي . کا هوالحال فى عد د من الد ول العربية 
التى تفاوتت معد لات التنمية فيها . فبينما أدت زياد ة الثروة نتيجة لأكتها 
البعرول والد خل فى بعضہا الى تطور ملحوظ فى بنيتها الأقتصاد ية 
(إ) اقتصاد يات الو طن العريى . د/ الجمال ص >٤۲‏ بتصرف. 


«) تطور النظام المصرفى فى الد ول العربية ص ٦‏ ٠د‏ / على الجريتلى 
شکری فرید -ط . مكتبة الأنجلو المصرية ۹۷۲ ١م.‏ 


(TA) 


واسواقا المالية وعلى العكس تماما أد ى اتخفاض الد خل القومى وضعمف 
المد خرات الى تأخر النظام المالى والتقد م الأقتصاد ى . نتيجة لدم 
الأستقرار السياسى وعد م ترشيد الأستشمارات وتوجيمها الى الأشطة 
الضروريةللد ولة . فى بعضها الآخر . مما الجأ علماء إنْمْعَت . فى هذه 
الد ول الى اعاد ة د راسة المشاكل الاأقتصاد ية وكذ لك اعاد ة البحث والد راسة 
للنظام الأقتصاد ى القائم فيا » وذلك نعجز هذا النظام على مدارالستوات 
التى طبق فيا عن القيامبتنفيذ سياسات التنمية الأقتصاد ى وتحقيق 
الأستقرار النقدى . 


وقد تنبه بعض هوّلا* العلماء الى أن هناك تراثا عريقا فى هذ ه 
الميادين الا وهو التراث الاسلامى الذ ى حكم !لرر تة الأسلامية لقرو ن 
خلت . کفیل اذا ما اعید تطبیقه فی مجالات حیاتہم ان یحقق لم 
الأستقرار الأقتصاد ى والسياسى على السوا؛. ذلك ان هذ! ال ترات 
مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فراحو يعرضسون 
عملى موا زينه الشرعية كل مناهجهم وانظمتہم فى حياتمم الاقتصاد ية. 


فوجد وا على صعيد الأعمال المصرفية ترافا زاخرا بالأساليب الشرعية 
لأستشمار الأموال استثمارا يحقق غاياتهم فى التنمية الأقتصاد ية وي ج 
لهم اسلوب تعاملهم ويعيد لرأس المال د وره الطبيعى فى الأنتاج . حيث 
0 المال لاينتج المال . كما هو الواقع فى البنوك الوضعية . بل أن العمل ممالمال 
هما اللذ اأنينتجان المال . كما توصلوا اليه من د راساتيم . القى عقدت لها 
الند وات والمو“تمرات . وكان من بينها المو”تمر العالمى الأول للأقتصاد 
الأسلامى ."الذى كا تت أولى شمراته انشا* المركز العالمى لأبحاث الأقتصاد 
الاضلامي: 2 وأوصى المو*تمر بأنشاء* كراسى للد راسات الاقتصاد ية 


(۱) عقد فی مكة المکرمة بتاریخ ۱۹۷1/۲/۲۱۰۵۱۲۳۹۱/۲/۲۱ تحت 
رعاية جامعة الملك عبد العزيز. 
(۲) أنشا فى جدة . فى جامعة الملك عبد العزیز ۔ عام ۹۷ ۱م-٩‏ ۳۹ إه. 


(T4) 


الأسلامية فى الجامعات . من أجل د راسة علم الاقتصاد فى شتى فروه 
على ضو* المنهج الأسلامى لكى يصبح علم الأقتصاد الاسلامى هوالمنمع 
الذى يود ى الى رسم السياسات الأ قتصاد ية القاد رة على حل مشاكسل 
العالم الأسلامى الاقتصاد ية ويد فع بعجلة التقد م والنمو مع تحقيق العد الة 
الأجساي ٠‏ © 

ويأنعقاد مثل هذه المو"تمرات والند وات أصبح لد ى المجتمعلاسلامى 
الماد ة العملية الى تصلح كأساس يمكن الاعتماد عليها فى تأصيل نظرية 
الأقتصاد الاسلامى . 


والذى يعنينا ٠‏ بحثه هنا من النظام الأقتصاد ى الاسلامى هو 
الجهاز المصرفى الاسلامى الذى يقوم على فكرة معينة . 
فماهى فكرة البنكو ك الاسلامية؟ 
أن فكرة البنوك الاسلامية تنحصر فى التطبيق الحقيقى لأحكامالشريعة 
الاسلامية فى ميد ان العمل المصرفى بوجه خاص والنشاط الأقتصاد ى بوجه 
ا 
د ا 


فى تقوم أساسا على احلال مبدأ المشاركة كأسلوب للعمل . بسدل 

ميدأ سعر الفاعد ة الذى يتحكم تبسير نشاط الجهاز المصرفى . 
ر 

والبنك الاسلامى ليس فقط هو الذ ى القى سعر الفائد ة اخذاأوعطاء 
واستبد ل بها اسلوب المشاركة مع العملاء كأساسلعملة بل الى جانب ذلك 
هو بنك يقوم بتوجيه الأستشما رات للأنشطة الضرورية فى المجتمع من أجل 
تنميته اقتصاد يا واجتماعيا عن طريق التكافل الاجتماعى الذ ى عه البنك 
فی سیاسته . 
)١(‏ الموا د العلملية لبرنامج الاستثمار والتمويل بالمشاركة نشرإ ص . 


(¥۰) 


ويذلك فالبتك الاسلامى هوالمو“سسة المالية الاقتصادي ة 
والاستشما رية والتنموية والاجتماعية . فهو بنك متعد د الأغراض يقوم بافبال 
)١(‏ استثمارية ومشاركات. 
(۲ ) اعمال وخد مات مصرفية . 
(۳) اعمال التكافل الأجتماعى . 
)١(‏ الأعمال الأستثمارية والمشاركات : 


(9 


أ ) الأستثمار المباشر وغير المباشر فى مجال الزراعة والصناعة والتجارة . . 
القيام بأستصلاح الأراضى واستزراعها 
القيام بأستخراج المعاد ن والزيوت والمحاجر. 
ا القام میات را الا زا فی وا2 
القيام بأعمال المقاولات المعمارية وغيرها . 
تأسيس الشركات التجارية وبيع وشرا* اسيمها . 
تأسيس وا نشا* شركات النقل البرى والبحرى والجوىوتعبي سد 
الطرقات وافشاء الموانى* . 
ب ) العمليات التجارية . . بأجال قصيرة عن الأستشمارات نسبيا وتش ملل 
انواع التجارات المباحة شرعا . 
ج ) المشاركات فى الأستشار فى الأمظلة المتقدية ٠‏ © 


(۲ ) مجال الأعمال والخد مات المصرضية : 


أ - الودائع : بالعملات المحلية والأجنبية. 


)0( الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ج ۳ ص ۸۷. 
(۴) المواد العلمية لبرنامج الاستثمار والتمويل بالمشاركة نشرة | ص ١١‏ . 
«) المرجع السابسق ص 1۲. 


(T1) 


پاخ تخشیل اکت لاب اة 

ج - تحويل الأموال الى الداخل والخارج عن طريق مراسليين أو 
فروع . عن طريق الشيكات المصرفية والحوالات البريد ية 
والتليفونية والتلكس. 

د - فتح الأعتمادات المستندية. 

هھ - خطابات الضمصان . 

وا فيل الك العامة باعي ب ون اة : 

ز - بيع وشرا* الاوراق المالية وحفظها . وتحصيل الحقوق المترتبة 
اا 

ح - تأجير الخزاعن الحد يدية لحفظ المستندات والمعسسادن 
الثمينة. 

ط - التمشيل المصرفى للمو“سسات والمصارف القى تمارس اغراف اا 
ممائلة. 


(۳ ) اعمال فى مجال التكافل الاجا : 


أ ) تحصيل الزكاة الستحقة على رأس مال البنك والود ائع المودعة ممن 
العملا* وتوزيعما كزكاة على مصارفها الشرعية . 

ب ) منح القروض الاجتماعية : للمرةنوالمسنين . والطلبة وصغار الحرفيين 

وتؤول الى تيرع ذا مات المريض أو عجز المقترضعن سداد ها ويعتبرهذ ١‏ 


الترض من قبيل القرضالحسن . 


(إ) المرجع السابق : نشرة ١‏ ص )٤إ|.‏ 
)١(‏ المواد العلمية لبرتامج الأستثمار نفرة ١‏ ص ه٠‏ . 


(TT) 


الميحث الثال ى "” 


” ”" انتقال فكرة البنك الأسلامى الى التطبيق "* "” 


بعد عرض للفكرة التى يقوم عليها البتك الأسلامى نعرض هنا 
تطبيقا لهذ ه الفكرة فى عالمتا المعاصر. 


لقد كانت البد ايات الجاد ة فى تطبيق أول تموذج للبنك الأسلامى 
فى جمهورية مصر العربية عام 1۲ ٠۹‏ م على شكل بنك اد خار. فقد صدر 
المرسوم الجمهورى رقم ۱۷ عام ۹٦١‏ ١م‏ بأنشاء نظام بنوك e‏ 
وتم العمل بهذا النظام فى جمهورية مصر العربية فى /٠۱۲/۱۲‏ ۹1۳١م‏ » 
فى مدينة ميت غمر وكان هذا النوع من البنوك يعمل بنظام بديل لسعسر 
الفائد ة ويتلخص عمل البنك مسن خلال ثلاث حسابات , » 
)١(‏ حساب الودائع : 


سا 


ويقبل البتك فى هذا الحساب ود اقع الافراد بحد أد نى ويد ون > د 
أعلى للمود ع فى هذا الحساب حق سحب رصيد ه كله أو مايشا* مته متى يشاء 
ود ون اخطار . ولايد فع البتك اى فاقد ة أو ريح على المبالغ المودعة في 
بدا اتحاب ۳ 


(۲) حساب الأستثمار بالمشاركة : 


سا 


يقبل البتك فيه الود اع بحد أد نى معين ويقوم بأستشمار اموال هذا 
الحساب بمعرفتسه مباشرة أو بمشاركة ذ وى | لخبرة والأختصاص فى مشروعات 
متعد د ة زراعية وصناعية وتجارية . 

ويقوم البنك فى نهاية كل عام بتسوية حساباته لتوزيع الأ رياح على 
الستثمرين فى هذا الحساب . 
)١(‏ منهج الصحوة الاسلامية . د / احمد النجار. ص۱۳۱ ط ۱۹۷۹م. 
(۲) المرجع السابق ص )١۲١(‏ . 


و ا و کی و ا م 


(TT) 


٣ (‏ ) حساب الزكاة والخد مة الاجتماعية : 


سیب 


ويقبل فيه الينك أموال الزكاة التى يريد اصحابها ان يقوم البنك عنهم 
)0( 
بصرفها فى مصارفبا الشرعية . وكذ لك يتقبل الصد قات والهبات والتبرعات. 


وقد عمل البتك الاسلامى بهذا النظام فى تجريته الأولى وحقق 
تتائح ملموسة . قأول مشروع استثمر البنك فيه امواله مصنع للاجور الأحم 
حسب احتياجات المنطقة التى كان البنتك يعمل فيها . واستثمر البنك أمواله 
ايضا فى بنا* المد ارس الخاصة وغيرها من المشاريع. 3 

الا أن عمر هذه التجربة لم يد م طويلا فان حل عام م حستی 
تغير المناخ السياسى فى مصر وأصبحت الفروع العى توسع البنك فى انشافها 
فى مد ن محافظة الد قهلية الى جانب المركز الرئيسى فى ميت غمر يوضع 
أمامها العراقيل بسبب الصراعات التى تد ور بين القياد ات التنفيذ رة 
والقياد ات السياسية فى المحافظة وفى مصرعموما . وأخذت مراكز القسوى 
تعمل على فاد ل النماذج والفروع العى تم افتتاحها فى المدن والقرى . 
ووضعت المو“سسة المصرية العامة للأد خا رالشرن مت ادات ر 
أن اعد ت تقريزلتقويم التجربة وكان مضمونه ان التجربة لم تحقق الأهد اف التى 
وضعتهما الموسسة لذلك تم تشكيل لجنة للأشراف على عمل تلك الفروع مسن 
أجل انشاء كيان قانونى وقواعد لعمله . الا أن هذا الأمر لم يحد ث واد خلت 
ميزانية المشروع بأكمله ضمن ميزانية البنك المركزى رأيذانا بأعاد ة المشروع الى 
النظام الاقتصاد ى الريوى الذ ى يعمل به البنك المركزى 7 للأشرافعليه . 


(o) TE 
ولكن البنك المركزى لم يقبل الأشراف على المشروع .ووضع تقري را‎ 
.۱ ۲١ منهج الصحوة ألا سلامية ءد / النجارص‎ )١( 
.١٤)١ المرجعالسابيق : ص‎ )١( 
.٠ه)ص‎ : المرجعالسأبق‎ )٣( 
. ۷٠ص‎ : المرجعالسأبق‎ )9 
المرجع السأبق چ‎ {o) 


(TE) 


يوضح فيه عد م الموافقة على النظام الذى تعمل به بنوك الأد خار المحلية. 


وشكلت لجنة من خبيرين فى البنك المركزى والبنك الأّهلى لتغفيير 
خطة العمل الى يقوم الينك على اعتماد ها فى عمله واعاد ة سعر الفاف د ة 
نظامه من جديد . والحد من نشاط الاأستشا ر بالمشا ركة بدعوى 
۲ 
عر التی متیت بها تلك الأستثمارات 2 
وبهذا تكون التجربة قد انتا اعتماد ها علىالنظ ام 
الاسلامی فى الاستثمار وهو اسلوب المشاركة ٠‏ فى مصر وعاد ت الى النظام 
الربوى بسبب اعد 1* الأسلام الذين راحوا يكيد ون لكل ماهو اسلامى فى تلك 
الفعرة من التاريخ . 


الا أن من أهم النتاعج التى حققتها هذه التجربة فى ا 
هى اثارة فكرة انشاء البنوك الأسلامية على المستويين الد ولى والند 7 
فعلى المستوى الد ولسى : 

تم بعد لقا*ات متعد د ة فى ظل منظمة المو“تمر الأسلامى د راسة 
اخسن السبل لتحقيسق التنمية والتعاون المالى والأقتصاد ى المتباد ل بين 
الد ول الاسلامية الأعضاء فى المو“تمر الأسلامى من أجل تنفيذ احد أهداف 
المو"تمر الذ ى ينص‌عليه ميثاقه وهو : 

((( تنمية ودعم التعاون بين الد ول الأعضا* فى المجالات الا قتصاد ية 
والاجتماعية وغيرها من مياد ين النشاطات))) . 


لذلك اقترح انشا* موسسة د ولية مالية مختصة بالتنمية والأستثمار 
والرفاهية الأجتماعية تستمد توجيهاتها وأصولها من المباد ىء والش ل 
الأسلامية وتكون تعبيرا عمليا عن وحد ة الأمة الأسلامية وتضامنها 
() منهج الصحوة ءد / النجار ٠ص‏ ( ٤۲‏ ۲) . 


(TY) <“ “e « “  (( 


(۳) مجموعة أتفاقيات وانظمة وقوانين البنوك الاسلامية ص۷ ٣‏ مركز البحسسوث 
والتنمية ۱۹۷۷ . 


(fo) 


وطرحت فكرة انشاء هذ ه الموسسة فى مو”تمر وزرا“ خارجية الد ول 
الأسلامية المنعقد بتاریخ ۲۸/ ديسمبر ٩۷۰‏ ١م‏ واحيلت الفكرة لد راستها 
فى الموتمر الأول لوزرا“ مالية الد ول الأسلامية المنعقد بجدة فى ديسمبر 
۴ م ٠‏ ويعد استكمال الد راسات التحضيرية لأنشاته ووضع هياكلله 
التنظيمية والأد ارية وأفق مو*تمر وزرا“ المالية الأسلامى الثانى المنعةق د 
فى جد ة عام > ٩۷‏ م على توقيع اتفاقية اأنشائه فى المملكة العربية السعود ية. 
من قبل الد ول الأعضا* ۲ ١‏ / أغسطس / ۲ ۹۷٠م.‏ 


وسميت هذه المو#سسة " البنك الأسلامى للتتمية ". " ويمارس البناى 


نشاطه وفقا لأحكام منها : 
مادة )١(‏ الأهداف : 

يهد ف البنك الأسلامى للتنمية الى دعم التنمية الاقتصاد ية والتقد م 
الأجتماعى لشعوب الد ول الأعضا* والمجتمعات الاسلامية مجتمعه ومتفرد ه 
وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. 


ماد ة ( ۲ ) -الوظاءف والصلاحيات : 


لكى يتحقق هد ف البنك تكون له الوظاءف والصلاحيات التالية : 

-١‏ المشاركة فى رووس أموال المشروعات والمو“سسات الأ نتاجية فى الد ول 
الإا 

۲- الاأستثمار فى مشروعات البنيان الأ تتصاد ى والأجتماعى فى الد ول الأعضاء 
عن طريق المشاركة أو طرق التمويل الأخرى . 

۴- منج قروض لتمويل المشروعات والبرامح الاأنتاجية فى القطاعين الخساص 
والعام فى الد ول الأعضاء . 

>- أنشاء واد ارة صناد يق خاصة لأغراض معيئة من بينها صند وق لمعاونة 
المجتمعات الأسلامية فى الد ول غير الاعضاء. 

() الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية »ءج ١‏ ص1۹٠‏ . 

.إ۷٠ء١ ال رجح الس ايق »ج إ ص‎ )١( 


(TI) 


ه- التظارة على صناد يق الأموال الخاصة . 
-٠‏ قيول السود اعع واجتذاب الأموال بأية وسيلة أخرى. 
۷ المساعد ة فى تنمية التجارة الخارجية بين الد ول الأعضا* وخا ة 
السلع الأنتاجية. 
۸- استثمار الأرصد ة التى لايحتاج اليها البنك فى عملياته بالطريةقة 
المتاسباسة. 
-٩‏ تقديم المعوتات الفنية للد ول الأعضاء. 
-١ -‏ توفير وساعل التد ريب للمشتغلين فى مجال التنمية بالد ول الأعضاء 
-١ ١‏ اجرا* الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الأتصاد ية والمالي-سة 
المصرفية فى الد ول الأسلامية وفقا e‏ الشريعة الأسلامية. 
-١ ۲‏ التعاون فى حد ود احكام هذه الأتفاقية وبالطريقة الى يراها البنك 
مناسبة مع جميع الهيئات والمنظمات والمو“سسات ذ ات الأهد اف المماثلة 
فى اطار من التعاون الأقتصاد ى العالمى. 
-١ ٣‏ القيام بأى نشاطات اخرى تساعد البتك على تحقيق أهدافه ١.‏ 


مادة  )٣(‏ العضوية : 
)١‏ الأعضاء الموسسون للبنك هم الد ول الأعضا* فى المو#تمر الأسلامىوهم : 
-١‏ المملكة الأأرد نية الهاشمية. 
-٣‏ جمهورية افغفانست ان 
-٣‏ د ولة الأمارات العريية المتحد ة. 
¢ الجمهورية الأند ونسية. 
ه- الجمهورية الاسلامية الباكستان 
1“ د ولة البحسسرين . 
۷- جمهورية بنجلاد يش. 


)0 الموسرعة العامية والعملية للينوك الاسلامية ج ١‏ ص ( ‘(IY‏ 
البخوك الاسلامية ةد ر شوقى شحاتة: ° ص( ۰)۱ 


مجموعاتفا قيات وانظمة وقوانين البنوك | لاسلاميةص(۹)) . 


(FY) 


۸- جمہوریة ترکی ا . 

-٩‏ الجمهورية التونسي ة. 

-١ ٠‏ الجمهورية الجزاعرية الد يمقراطية الشعبية. 
-١ ١‏ المملكة العربية السعود ية . 

7 جفهورة السود ان ”الد يمقرآظية. 

. الجمهورية العربية السورية‎ -١ ٣ 
واا الد را اة‎ 

. سلطنةعمان‎ -١ ه١‎ 

-١‏ الجمهورية الغينية. 

۷ - دولة قط سر. 

-١ ۸‏ جمهورية الكاميرون المتحدة. 
۹- د ولة الكويسست. 

٠‏ ۲- الجمهورية العربية الليبية. 
۱- مالیزیا. 

-١‏ جمهورية مصر العربية. 

٣‏ ۲- المملكة المغربيسسة. 

- الجمهورية الأسلامية الموريتانية. 
ه ۲- جمهورية النيجسرء 

الجمررة المرهة ا 


ويوقع هو*لا*“ الاعضا* الأتفاقية اما فى التاريخ المنصوص عليه فى الماد ة 


. »أو قبل هذا التاريخ‎ ٩۷ > وهو نہاية شمر اكتوبر‎ ٩ 
والتى تستوفى كافة الشروط الأخرى للعضوية فى خلال ستة أشهمر‎ 
. من هذا التاريخ‎ 


)١(‏ ملحق رقم (أً) فى مجكوًاتفا قيات وا نظمة وقوانين البنوك الاسلامية 
ص ۰o٣‏ 


(FTA) 


۲ ) يجوزلأية د ولة أخرى عضو فى الموتمر الأسلامى ان تطلب الأتضمام 
للبتك بعد بد* سريان هذه الأ تفاقية ويقبل طلب عضويتها بشسروط 
يحد د ها قرار من البنك يصد ر بأغلبية المحافظين الممثلين لأفلبية 
سات جح الاعاة :+ 


الموارد المالية : 


مادة (> ) - رأس‌المال المصرح والمكتتب : 
4 - تسمى الوحد ة الحسابية للبنك الد ينار الاسلامى ويعادل وحدة 
حقوق السحب الخاصة لصند وق النقد الد ولى . 

ب - رأس المال المصرح للبتك (١٠٠رء+٠ءرء‏ ٠٠ر‏ ) الفا مليون 
دینار اسلامی »ءمقسمة الى ( ١٠٠ر٠٠٠۲‏ ) مافتى ألف شهمم» 
والقيمة الأسمية للسهم الواحد ( ١٠ر٠ )٠‏ عشرةآلاف دينار 
اسلامى معروضة لاكتتاب الأعضا* وفقا لأحكام الماد ة الخامسة. 

ورأسن الما ل المكقب فة سبد وها ( د ر ر سبعماقة 
وخمسون ملیون د ینار أسلامی . 

۲- يجوز لمجلس المحافظين زياد ة رأس المال المصرح به فى الوقت وبالشروط 
التى يراها مناسبة وذ لك بموجب قرار يصد ر بأغلبية ثلثى مجموع عد د 
المحافظين الذ ين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباح مجموع اصوات الد ول 
الأعضاء. 


مادة (ه) - الأكتتاب وتوزيع الأسهم : 
-١‏ تكتتب كل د ولة عضو فى راس مال البنك والحد الأد نى للأكتتاب ههو 


( ۲۰ ) سېم. 
-٣‏ تعلن الد ولة العضوعن العد د المبد عى للاسيم العى تكتتب بها . 


() مجموة أتفاقيات وانظمة وقوانين البنوك الاسلامية ص‌( ۲۹ ) . 


(F۹) 


٣‏ تكتتب الد ولة العضو والعى يقبل طلب عضويتها وفقا للفقرة (۲ ) ممن 
المادة (۳) فى الجزه الذى لم يتم الأكتتاب فيه من رأس‌ الال 
المصرح به بعد د من الاسم يحد ده قرار مجلس المحافظين مع مراعاه 
الفقرة الأولى . 

-٤‏ فى حالة صد ور قرار من مجلس المحافظين بزياد ة رأس المال يتاح لكل 
عضو فرصة معقولة للأكتتاب فى هذه الزياد ة وبالشروط التى يحد د هسا 
قرار مجلس المحا فظين وذ لك بنفس النسبة التى اكتتب بها فى اجمالسى 
أن الال لمكب فة قبل حاوف عد ياد وا 


ه- يجوز لمجلس المحا فظين أن يوافق على طلب أى عضو فى زياد ة اكتتابسه 
فى رأس مال البنك بقرار الأغلبيسة بالأصوات وبالشروط التى تراها . 


-٦‏ تصد ر الأسهم التى يكتتب فيها الأعضاء المو“سسونمبد فيا بقيمتهسا 
الأسمية . اما الأسيم الأخرى فتصد ر بالسعر الأسمى مالم يقرر مجالس 
المحافظين اصد !رها بشروط أخرى . 


مادة (1 ) تسديد المبالخ المكتتب فيما : 

-١‏ تسد د قيمة الأسہم التى يكتتب فيا العضو المو“ سس مبد ديا 
على خمسة أقساط متساوية يمشل كل منها من قا الا سیخ 

-٣‏ يتم سداد القسد الأول من جانب الد ولة العضوويعمله حره 
قابلة للتمويل ومقبوله لد ى البنك اما خلال ٣۰‏ يوما من تاريخ نغاذ هذه 
الاتفاقية أو من تاريخ ايد اع العضو تصد يقه أو قبوله لها : 

-٣‏ يتم سداد الباقى ۸٠‏ على أريعة أقساط سنوية يتم سداد ها 
فى نفس التواريخ المقابلة لتاريخ استحقاق القسط الأول كما هو مقرر فسى 
الفقرة ۲ أو قبله ولاى عضو بأختياره أن يد فع باقى الأقساط قبل تاريخ 


() مجموعة اتفاقيات وانظمة وقوانين البنوك الاسلامية ص .۳ء الموسوة 
العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ج ١‏ ص إ۷إ. 


الأستحقاق 8 
> - وتد فع هذه القساط لحساب البنك فى مو“سسة النقد العريى 
السعود ى والتى تعتبر امينا على هذه الأموال . 


استخدام موارد البنك 


اتهم مارد اليك شهلا الا ليق الأهد اق والقي سام 
بالوظاوف الوارد ةعلى التوالى فى مادة )١(‏ و (۲) ولى الأسسس 
الأ قتصاد ية السليمة. 


العملة التى تتم على اساسها عمليات البنك : 
تتم القروضعلى أساس الد ينار الاسلامى الا اذا رأى البتك غير ذلك فى حالات 
خاصة كنا تسد د جميع الأ لعزا مات الستحقة للبنك بعملات حرة قابلة للفحويل 


التنظيم والاد ارة 


يتكون اليكل الأد ارى للبنك من مجلس المحا فظين ومجاس المد يرين 
التتفيدذ ين والرنى وتاب أو اكت ر اللرعيس + والحه ه. آللان ن الموظ فين 
للقيام يأعمال البنك . 

ويتکون مجلس المحافظين من عد د من المحافظين ونوابهم وتعينہم 
كل د ولة من الد ول الأعضا* محافظا وناقبا له وتكون مد ة خد متها متوقفسه 
على رغبة الد ولة التى اختارتهما . 

ويختار مجلس المحافظين فى اجتماعه السنوى احد المحافظين ليكون 
رقيسا له ويستمر فى هذه الوظيفة حى يتم انتخاب رئيس غيره فى الأجتماع 
السنوى التالى للمجلس. 
)١(‏ المواد العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ج ١‏ ص ٠۷٣۳‏ . 

مجموعة تفا قيات وا نظمة وقوانين إلبنوك ألا سلامية ص ۴۲ . 


(0) 


وتتركز سلطات البنك فى مجلس المحافظين . الذى يجوز له تفويسض 
مجلس المد يرين التنفيذ ين فى كل أو بعضاختصاصاته فيما عدا لأختصاصات 
التالية : 

۰ قبول اعضاء جد د وتحد ید شروط قبولہ م‎ ١ 

۲ - زياد ة أو تخفيض راس مال البنك المصرح به. 

O EEE REEL 1 | E) REE 

> - الفصل فى استكتاف تفسيرات نصوص هذ ه الأتفاقية أو تطبيقات 

لها صد رت عن مجلس المد يرين التنفيذ يين . 

ه- الموافقة على عقد اتفاقيات عامة للتعاون مع منظمات د ولية أخرى . 

1- التخاب رئيس البنك . 

۷ اتخات المد رين التنفية بين للبنك وتترير تكافاعيم + 

۸- المصاد قة على الميزانية العامة للبنك وحساب الأرياح والخساقر 

. تحديد احتياطيات وتوزيع أرباح البنك‎ -٩ 

-١ .‏ ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة له بنص‌صريح فى هذاالنظام . 

ويتكون مجلس المد يرين التنفية ين من عشرة أعضا* ويشترط فيه سم 
ألا يكونوا اعضا* فى مجلس المحافظين . ويجب أن يكون المد يرونالتنفيذ يون 
على د رجة عالية من التأهيل والكفاية فى الشعون المالية والأ قتصاد يةكمايجرى 
انتخابهم وفقا للنظم واللواعح التى يضعها مجلس المحافظين ويكون انتخاب 
المد يرين التنفيذ يين لمد ة ( ۴ ) ثلاث السنوات ويجوز اعاد ة انتخابهم . 


ومجلس المد يرين التنفيذ يين مسكول عن ادارة الاعمال العامة للبنك 
ومن أجل تحقيق هذ! الغرض يما رس المجلس بالاضافة الى السلطات المخولة 
له بموجب هذه الأدفاقية كل السلطات المقوضة له من مجلس المحافظين ٠‏ 


(إ) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الأسلامية ج ١‏ ص ٠۷۷‏ . 
مجموعة اتفاقيات وأ نظمة وقوانين البنوك الاسلامية . ص۴۷ . 


(eT) 


ويمارس المجلسعمله فى المركز الرئيسى للبنك ويجتمع المجلس كلما 
دعت حاجة العمل الى ذلك. 
»( 
التصويت على القرارات : 
يكون لكل د ولة عضو خمسمائة صوت اساسى يالأضافة الى صوت لكل 
اكهاة وت الست فى مجن السا فين يكين لكل ما وة 
مجموع اصوات الد ولة العضو التى يمثلما . وهناك أمور تقرر بالأغلبية 

العاد ية وهى أغلبية اصوات المحافظين فى الأجتماع . 

غ ا کسی فی مان أله بن الخد ن و کل و ج ةى 
عد د الأصوات الى حصل عليها فى التصويت على انتخابه. وهتاك أمور 
تقرر فى المجلس بالأغلبية العاد ية وهى أغلبية الأصوات للمد يرير 
التنفيذ يين الحاضرين فى الأجتماع. 


مقرالبت ك 


سا 


المركز الرئيسى للبنك مقره مد ينة جد ة فى المملكة العربية السعود ية 


٤ ٤‏ ب 
ویجوز لىلبنك أن ینشی*۶ مکاتب له فی أى مكان أخر. 


ألسنة المالية للبن ك 


تعتبر السنة الهجرية هى السنة المالية للبنك . 
طابع الينك الذ ولى وحظر النشاط السياسى 9 


أن البنك لايقبل قروضا أو مساعد ات یکون من شأنها بى صسورة 
أن تارا ودا أو تقلل أو تعد لمن غرضالبتك ووظائفه . 
)١(‏ المواد العلمية والعملية للبتوك الاسلامية ج AK ١‏ 
مجموعة اتفاقيات وا نظمة وقوانين البنوك الاسلامية ص > . 
() المو سوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ج ص ١۸ء‏ 
مجموعة اتفاقيات وا نظمة وقوا نين البنوك الاسلامية ص |> . 


(tr) 


كما أنه يحظر على رقيس البتك وناعبه والمد يرين التنفيذ يين والموظغين 
فيه أن يتد خلوا فى الشعون السياسسية لأى عضو . كما ينبغى الا يتسأصووا 
فى قراراتهم بالصبغة السياسية للعضو المعنى بالقرار ويجب أن تكسون 
الأعتبارات الاقتصاد ية وحد ها هى التى تحكم قراراتهم - وينبغى أن يكون 
تقد ير هذ ه الاعتبارات بد ون أى تحيز لتحقيق أهد اف البنك وحسن قياممه 
بوظائفه . 

ويكون ولا“ الرشيس ونائبه والموظفين للبنك فقط د ون أى سلطة 
أخرى اشنا* قيامهم بأعمالهم . ويجب على كل د ولة عضو فى البنك أن تحترم 
الصنة الد ولية لهذا العمل وان تمتنععن أى محاولة للتأثير على أى مسن 
العاملين فى ادا“ عمله. 
اللغة الرسمية للبنك 


سس 


اللغة العربية هى اللغة الرسمية للبنك وتستخد م اللغتان الأ نجليزية 
والفرنسية كلغتى عمل ويعتبر التص العربى لهذ ه الأتفاقية هو النص المعتمد 
فى التفسير والتطبيق . 

واذا تشأت أى مشكلة فى تفسير أو تطبيق نصوص هذه الأتفاقية 
بين عضو من أعضائه أو بين عضوين فأكثر فأنها تعرضعلى مجلس المد يريسن 
التنفيذ يين ليصد ر فيها قرارا. 


آذآ خفا علاك بين اليك وين يله م كد عضيو فة او بيه وين 
احد ى الد ول الأعضا* بعد صد ور قرار بأنها* عمليات البنك فان مثل هذا 
الخلاف يعرضعلى التحكيم بمعرفة محكمة من ثلاث محكمين . يعين البنك 
(إ) الموسوعة العملية والعملية للبتوك الأبلامية جر ص ۸إ . 

مجموعة اتفاقيات وانظمة وقوانين اليتوك الاسلاميةص] م . 


(£) 


أحد هم ويعين البلد الطرف فى النزاع محكما آخر ويعين المحكم الثالسث 
بمعرفة رئيس محكمة العد ل الد ولية ما لم يتفق الأطرا ف على غير ذلك . 
ويكفى للوصول الى قرار توفر اغلبية اصوات المحكمين ويكون هذا القزرا ر 
نافيا وملزما للأطسراف. 

ولقد تم التوقيع على الأتفاقية الخاصة بعمل البنك الأسلامى للتنمية 
فى نهاية شهر اكتوبر عام ۽ ٩۷‏ ١م‏ بواسطة الد ول الأعضا* فى مقر مواسسة 
النقد العربى السعود ى بجده وتم افتتاح البنك فعلا فی ۲۵ اکتوبرعام ۹۷۵١م.‏ 

وكان للموافقة على أنشاكه اهمية تاريخية بالغة الا عتبارات منها : 

-١‏ ان اتغاقية تأسيس البنك الأسلامى للتنمية تعتبر أول وثيق ة 
رسمية لوجهة النظر الأسلامية فى النظام المصرفى الحد يث. 


۲- اتا تشير الى مرحلة جد يد ة وسيزة بالطابع العملى للأاسلام 
بما يشتمل عليه من ثروه روحية وخلقية وفكرية فى مجال النظم المصرفية والفكسر 
الأقتصاد ى فى العصر الحديث. 


۳- انهااعلان رسمى من مجموعة الد ول الاسلامية بوجود تنظقيم 
اسلامی مميز فى المجال الأقتصادى . 

هذا على المستوى الد ولى . 
أما على المستوى المحلى للد ول الأسلامية 


س 


فأنه قد تم اعاد ة الدعوة لأنشا* بنوك اسلامية فى الد ول الأسلامية 
تايل الو 2 اند :+ 

-١‏ بنك تاصر الاختاي: 

تتاف منك الاسلاي: 

بتكف شضل اسای التری: 


)١(‏ مصرف التنمية الاسلامي »د / رفيق المصرى > ص۱ ۳۲ ۰ ۱۹۲1م بیروت. 


(fo) 


جنك فيل الاسلا مي السود فى 
ہ- بیت التمويل الکو تى . 
-٦‏ المصرف الأسلامى الد ولى للأستثمار والتنمية . 
۷ البنك الأسلامى الأرد نى للتمويل والأستثمار. 
۸- بنك فيصل الأسلامیباليحري ن . 
وار اال الا اتی م 


1 ٤ 
بتك تاسرالاجا 0 م‎ “ “ 


آنه او 


سا 


تم انشا وه بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (11 ) 
لسنة ٠۹۷١‏ بشكل هيئةعامة تحت اسم " بنك ناصر الأجتماعى " ويكون 
لهذه الہيعة الشخصية الأعتبارية ويكون مقرها القاهرة وتتبع لوزير الخزانة. 
اشوافت الت 


س 


توسيع قاعد ة التكافل الأ جتماعى بين المواطنين وتحقيق مجتمسسسع 
الكقاية والعد ل ٤‏ 


وظائف البنسك 


)١ (‏ تقرير نظام المعاشات والتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى . وذلك 
لغير المنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الأأجتماعية . 

ر۲ ) منح قروض للمواطنين بد ون فوائد . سواء للأغراض الأستملاكي-سسة 
أوالانتاجية على اختلاف فقاتهم . 

( ۳ ) قبول الود اعع وعلى الأخص الود افع الد خارية وتنظيم استثمارها . 


. ۲۲۰ البنوك الاسلامية »د / شوقی شحاته» ص‎ )١( 
انظرملحق رقم (۱) رارش مرا س درا الع‎ - 


(€1) 


(> ) استشمار اموال الهيتة فى المشروعات العامة والخاصة بأسلوب 
المشاركة. مما يسهم فى توفير فرص العمل للأفراد وهذا مايوجب 
على البنك تيخير خبرته ألفتية لخد مة المشاركين . وبذ لك يتحقق 
المزاوجة بين العلم متمثلا فى الخبرة وبين العمل متمثلا فى الجهد. 
)٠(‏ منح اعاتات وساعاد ت للستحقين لها من المواطنين ويك ون 
ذ لك وفقاللشروط والأوضاع التى تحد د ها اللأفحة التنفيذ ية للبنك . 


نظام العمل فى البد لى ٠‏ © 


لايجوزان يتعامل البنك مع الغير بنظام الفاعد ة اخذا أوعطظاء 
بل يتعامل على أساس المشاركة فى استثما رات ومنح قروض بد ون فوا د 
للمواطنين . 

ولتحقيق اغراض البنك يستعين بالأجهزة التابعة للحكومة والحكم 
المحلى والقطاع العام . 

کما لا یتقید البتك بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1۹0۷ 
والخاص بقانون البنوك والأئتمان . 
رأسمال البنك 


سس 


يتكون راس مال البتك : من المبالغ الى تخصص بقرار من رئيس 
الجمهورية من موارد خارج موازنة الد ولة لهذا القرض . الى جانسيب 
الأموال التى تخصص من الهيئات العامة والوحد ات الأقتصاد ية . 
موارد البنك 
وتتکون موارد ه مسن 
-١‏ نسبة صافى أرياح الوحدات الاقتصاد ية التايعة للموسسات العامة 
قبل التوزيع تحد د بقرار من رئيس الجمهورية . 


. ) البنوك الاصلامية . د / شوقى شحاته : ملحق رقم(‎ )١( 


(¥) 


٣‏ اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم تقد يرها 
طبقا لأحكام اللائحة التنفيذ ية . 

٣‏ ما تخصصه الد ولة لها سنويا من اعتماد ات الموازنة العامة للد والة. 

> - الأعتمادات المد رجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا ممالا 
ويتقرر نقلها الى ميزانية البتك . 

و الال الى .صا وزارة الا واف للب ن آبرا یات الاوت اف 
الخيرية لأستخد اما للقروض والساعد ات الأ جتماعية . 

٠‏ اموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس اد ارةالبنك 
بما لايتعا رض وأغراض البنك . 

۷- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخد مات الستى 
تود يها للغير والعمولات التى تحد د ها اللاكحة التنفيذ يسة. 

بیش آنا ارک 0 


س 


يتكون للبنك مجلس أد أرة يصد ر بتعين رقيسه واعضائه وتحد يد 
مرتباتہم ومكافآتہم قرار من رئيس الجمهورية . ويختص المجلس بتقر ير 
السياسة الى يسيرعليہا البنك لتحقيق الغرضالذى قام من أجال هه 
والأشراف علىتنفيذ هذه السياسة فى استثمار أموال البنك وأرباحه. والموافقة 
على الميزانية السنوية للبنك وحسابه الختامى . 

كما يقوم المجلس بوضع القرأرات المتعلقة بالشكون المالية اة 
والفنية و اللوائح الداخلية للبتك د ون التقيد بالقواعد الحكومية. 


۲ 
ألسنة المالية للبنك 1 


تبدأً السنة المالية للبنك بيد اية السنة المالية للد ولة وتنتهىبأنتهافها . 


.٣٣إص‎ ٠ البنوك الاسلامية ءد / شحاتة‎ )١( 
۰ ۳۰ المرجع الس ابق . ض‎ )۲( 


(A) 


دى انشا البك الى الأسلام : 


لم يشر البنك فى قرارته ولوائحة وحةى قوانين انشاته بأنه يطبق 
أحكام الشريعة الاسلامية وأن كان لايتعامل بالفائد ة أخذا وعطا* ويق وم 
بأستثما راته على أساس المشا ركات ومنح القروض للمواطنين بد ون فوا د. 


ويمكن القول بأن نظام عمله من هذه الناحية لايخالف احكام الشريعة 

الاسلامية - ولكته حد د اهدافه والغرض‌من قيامه بأنه يعمل على توسيع 

قاعد ة التكافل الأجتماعى وتحقيق مجتمع الكفاية والعد ل . وان رسالته 
أسانية. 

وهذا مايد ل عليه عنوان الهيئة التى شكلت بقرار حكومى يعمل 

بنظام اقتصاد ى وضعى فى الأنشطة الأقتصاد ية "" بنك ناصر الأجتماعى"". 


ولكن بد خول البنك عضوافى الأتحاد الد ولى للبنوك الأسلامية 
ومحاولة الأستفاد ة من الأحكام واللوائح العى تنظم عمل البنوك الأسلامية 
أد رج ضمن عد اد البنوك الأسلامية العاملة فى ميدان النشاط المصرفى . 


XLXODKEK ODEK OEE 
xatatatetatajeatat= 


(€۹) 


0 
“ ”بنك دب الأسلاي ““ » 


)١(‏ انشاو“ه 


تم انشا“ بنك د بى الأسلامى على شكل شركة ساهمة عامة محد ود » . 
بمد ينة د بى من المو“سسين : وهم : 

س اج الاه 

-٣‏ ناصر راشد لوتاه. 

-٣‏ سلطان أحمد لوتاه. 

خف اا دل 


ه- عبد الله 


وصد ر مرسوم آمیری من جاكم امارة د بی : الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم بالموافقة على انشا هذه الشركة بتاریخ ۲۹ /صفر/ ٠۲۹۵‏ ه 
الموافق ۲ ۱ /مارس / ۹۷۵١م.‏ 


(۲) رأس‌الال 


سا 


زاش مال:الطزكة خمسون مليون د رهم مقسمة على مائة آلف سيم كل 
سهم قيمته الاسمية خمسمائة د رهم وجميع الأأسهم أسمية ومتساوية الحقوق . 
وقد اكتتب المو“سسون بعشرة آلا ف سهم قيعتها خمسة ملايين د رهم د فعست 
بالكامل عند توقيع عقد التسيس 5 
ر۳) الأكتتاب العام 


سا 


يطرح فى الأكتتاب العام تسعون الف سهم قيمتهاخمسة وأربعون 
مليون د رهم . يد فع المكتتب عند تقديم طلب الأكتتاب مائة د رهم عن كل 


(1) ا عقد التاسيس الصاد ر عن البنك »طبع فى مطبعة د بى فى نشرةعسن 
( بنك د بی الاسلامی )شركة مساهمة عامة محد ود ة . 
ملحق رقم (۲ ) 


(5۰) 


تشم وکونا خی عة ۲ قفا ل لات الا كات 


(» 
المدة:‎ )٤( 


اس 


مد ة الشركة ثلاثون عاما تبدأً من تاريخ نشر المرسوم المرخص فى 
انشایہا ویجوز مد ها وتجد ید ها . 


)٠(‏ المقر الرئيسى للشركة 


س 


مقر المركز الرئيسى للشركة فى مدينة ( دبى ) ويجوز لما أن تفتتح 
فروعا وتوكيلات وان تتخذ المراسلين وفقا للعرف المصرفى وما ورد فى نظام 
الشركة. 
)٦(‏ ادارةالشركة , 


س 


للشركة مجلس للأد ارة وجمعية عمومية للساهمين ومراقب للحسابات 
وفقا للأنظمة المعمول بها فى شركات الساهمة . 


(۷) السنة المالية للشركة : 


س 


السنة المالية للشركة هى السنة الميلاددية. 


(۸) اغراض الشركة 


الأغراضالتى أسست من أجلها الشركة مبينة فيما يلى : 
وهی تباشر جمیع اعمالہا على غير أُساس الريا وما فى حكمه : 
-١‏ القيام بجميع الخد مات والعمليات المصرفية لحسايها أو لحساب 
الث 


(1) ملحق رقم (۲) 


-۹ 


(1) 


القيام بأعمال الأستشمار مياشرة أو بشرا* مشروعات أو بتمويل مشرو ات 
أو اعمال مملوكة للغير. ويجوز للشركة أن تكون لها صلة أو أن تشترك بأى 
وجه من الوجوه مع الهيكات التى تزا ول اعمالا شبيهة بأ عمالهاأو الستى 
قد تعاونہا على تحقیق غرضہا فى د بى أو فى الخارج ولها أن تشترى 
هذه الہيعات أو أن تلحقها بها بأى عقد قانونى كالا ند ماج والضم . 
قبول الود ائع النقد ية على اختلاف صورها للحفظ أو للأستشار. 

شرا* وبيع السبائك الذ هبية والعملات الخارجية وييع وشرا* حوالات ا 
اليل لاال سی بان اوا ا رة 

فتح الأعلتماد ات وتقد يم ساعر التسهيلات المصرفية لقا كفالة شخصية 
| وبدونہا. 

اصد ار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمانه أو بد ونها . 

تحصيل بد لات الحوالات والكمبيالات والصكوك وتخليص بوالص الشحسن 
والمستتند ات الأأخرى لحساب العميل أو لحساب شخص ثالث مقا بل احا 
لصالح الشركة. 

تلقى الأكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات الساهمة وشرا* وبيع 
الاسم لساب الف او لصا ت فخي فال 


١‏ القيام بأعمال بنوك وصناد يق التوفير. 
-١ ١‏ حفظ جميع أنواع النقود والمعاد ن الثمينة والسند ات والطرود وتأجير 


الخزاعن الخاصة. 


-١ ۲‏ القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء . 
۳ - استخدام الألية المصرفية الحد يثة التى تمكن الشركة من سرعة انجاز 


0) 


الغمليات وتوفير الوقت وتحقيق الد قة فى التنفيذ وذلك عن طريق 
استعمال الآلات الألكترونية الد قيقة وذ لك بالنسية لحسابات الشركة 
مع جواز تأجير خد مات هذه اللات للغير. 


ملحق رقم (۲) . 


(oY) 


۽ -١‏ انشاء المصارف وشركات الا ستثمار على اختلاف انواعهاوالقيام يكافة 
الأعمال المرتبطة بها أوالمشايية لها. 

ه -١‏ انشاء انظمة تعاونية تتفق وأحكام الشريعة لتأمين اموالها الخاصة 
والود افع النقد ية وسافر القيم المنقولة والثابتة. وانشاء هيقات مين 
تبادلى لصالح الغير. 


(۹) العزام أحكام الشريعة الا سلامية : 


تلتزم الشركة بصفة اساسية بأن تقوم يجميع اعمالها طبقا لأحكاام 
الشريعة الأسلامية آخذ وعطاء. 


وباك ديئ الأنتلامي عضو قى الأقحاف الد ولي لليترك الا سلاية 


)1( عقد تأسیس‌ينك د بی الأسلامی : 
نشرةعن ( بنك د بى الاسلامى ) شركة مساهمة محد ود ة. 


ملحق رقم (۲ ) 


(or) 


1 0 
A a 


)١(‏ انشاو“ه 


تم انشا* بنك فيصل الاسلامى المصرى على شكل شركة مساهمة مصرية 
بمد ينة القاهرة بموجب قانون صاد ر عن رتاسة الجمهورية رقم ۸> لسنة 
۷ ام ۰ یرخص بتأسیس هذه الشركة . وبموجب قرار وزارى صاد ر منفضيلة 
وزير الا وقاف رقم ۷ لسنة ٠۷۷‏ ١م‏ ويأصد ار النظام الأساسى لبتك فيل 
الاسلامى المصرى . ويشار اليه فيما بعد باسم البنك . 


. 7( 
(۲) راس المال : 


حد د رأس مال البنك بمبلغ ثمانية ملايين من الد ولارات الأمريكية 
يقسم الى (...ء۸) ثمانين ألف سهم أسمية قيمة كل سهم ماء ة 
د ولار أمريكى موزعة على النحو التالى : 
أ - تكون حصة الجانب المصرى )٠٠۸٠١(‏ سهم تمثل ٠١‏ من رأسالمال 
تد فع بالجنية المصرى بالسعر المعلىنأو بالد ولا ر أو بأية عمله قابلة للتحويل 
ويخصص من هذه الأسسيم ٠‏ على الأقل من عد د ها تطرح للأكتتاب العام 
على السلمين من الأشخاص الطبيعين والأعتباريين الملتزمين بعد م التعامل 
بالريسا . 
ب - وتكون حصة الجاتب السعود ی ( ۳۹۲۰۰ ) سهما تمثل ٠۹‏ من رأ س 
المال تد فع بالد ولار الأمريكى » ويجوز للجانب السعود ى أن يطرح جزة! 
من حصته للأكتتاب للعرب والسلمين من غير المصريين . 


وقد زيد رأس مال البنك فى قراريسن للجمعية التأسيسية للبنك . فزيد 
فى القرار الأول الى ( .۲ "ليون د ولار أمريكى . وذلك فىه٠۲/‏ صفمز 
weren rE E DOD‏ 3 
)١(‏ نشرة لبنك فيصل الاسلامى المصرى. قانون انشایه ونظامه‌الا ساسیصم . 
(۲) المرجع السابقص> ٠.١‏ () قانون البنكونظامهالاساسى صم ٣‏ .ملحق رقم ( ۳ ) 


(o£) 


۲۹۸ھ الموافق ۲ / فبرایر/ ۱۹۷۸م ۰ 0 
۱ 
وزيد فى القرار الثانى الى ( ء٠‏ ) مليون د ولار آمريكى وذل 

فی غرة شعبان سنة۸ ٣۹‏ ١ه‏ الموافق یولیو ۱۹۷۸م 


)٣(‏ الم دة 


س 


المد ة المحد دة للبنك هى خمسون عاما من تا ريخ نشر هذا النظام 
وكل تجد يد لهذه المد ة يتم وفقا للأجرا*ات التى تصعليها النظام . 


(> ) المقرالرئيسى للبنسك : 


س 


مقر المركز الرئيسى للبنك مدينة القاهرة ويجوز له أن ينشى* فروا 
أو توكيلات بجمهورية مصر العربية وخارجها . 


ا (PD‏ 
(ه) أدارةالبنك : 


للبنك مجلس للأد رة مكون من تسعة اعضا* تقوم الجمعية العموسية 
بأنتخابهم . ويختار مجلس الأد ارة ريسا من بینہم كما يختار محافظا اما 
من بين اعضا“ مجلس الأد ارة أو من غيرهم . يكون مسو ولا عن ادارة البنك 
امام المجلسس. 


وللينك جمعية عمومية تمثل جميع السأهمين تقوم بتعيين هيفة الرقابة 
الشرعية والتى تشكل من خمسة أعضاء من علماء الشرع وفقها* القانون المقارن 
المو“منين بفكرة البنك الأسلامى لمد ة ثلاث سنوات . وتكون مبمة البيقة 
e‏ 3 
تقد يم المشورة والمراجعة فيما يتعلق بتطبيق احكام الشريعة الأسلارر ° 
وللبتك أيضا مراقبان للحسابات من الأشخاس الطبيعيين ينع 
كذ لك الجمعية العمومية وتحدد اتعابهما . 
ا 
)١(‏ قانون البتك وانشائه ونظامه الاساسی ص › ج ملحق رقم ( ۳ ) 
(۲) المرجعالسابق ص ٠۲۲‏ ۲۷ . 
(۳) المرجع السابق ص .۲١‏ ض) المرجعالسابق ص .٣١‏ 


(o) 


)٦(‏ السنة المالية للبنك 


السنة المالية للبنك السنة الهجرية تيدأ من أول محرم وتنتهى فى 
آخرذى الحجة . من كل عام . ويذ كر التاريخ الميلاد ى تاليا للتاري سخ 
الهجرى فى جميع المكاتبات والعقود والمطبوعات والنماذ ج والسجلات. 
0 


(۷( أغراض‌البن ك 


الاغراض التى يهد ف اليا البنك من قيامه هى القيام بجميع الأعمال 
المصمرفية والمالية والتجارية واعما ل الاستثمار وانشا* مشروعات التصنيع والتنمية 
الأقتصاد ية والعمران والمساهمة فيا فى الداخل والخارج . وله على وجه 
الخصوص مباشرة العمليات التالية : 
أ ) ١‏ فتح حسابات الودائع النقد ية الجارية . 
۲-فتح الأعتمسادات. 
-٣‏ قبول الود اع واستثمارها مع اموال البنك فى كل ماتجيزه الشريعة 
الاستلاشة من مفاملات. 
> - حفظ الأمانات فى الخزائن الخاصة . 
ه-تقديم خطابات الضمان . 
-٦‏ تقد يم وقبول التأميتات الشخصية والعينية بما فى ذلك الرهون . 
۷-القيام بعمليات الصرق الأجنبى . 
۸-اصد ار الشيكات. 
۹- قبول الصكوك ر كأسيم الشركات والكمبيالات لحفظها وتحصيل 
الحقوق المةرتية عليها لحساب اصحابها ود فع وتحصيل الشيكات 
وأوامر وأذ ونات الصرف مالم تكن متضمنه فواعد ربوية أو محظورا ت 


شرعية). 


(1) قانون انشا* بنك فيصل الأسلامى المصرى ونظامه الاساسى - ملحق رقم (۳) 


(o7) 


-١ ٠‏ القيام بعمليات تخزين البضائع المقد مة من العملا“ ضباناا 

لاتيم 

-١ ١‏ اصدارالأسهم لحساب الشركات والمو*سسات ومعاونت ا 
فی عمليات الأكتتاب عند تأسيسہا أو زياد ة رووس اموالها . 

-١ ۲‏ القيام بأعمال امنا“ الأستشار وأية اعمال مصرفية اخرى لاتدىا فض 
مع احكام الشريعة الاسلامية . 

-١ ٣‏ يقوم البنك بالأعمال التجارية والصتاعية والزراعية وغيرها اما 
مباشرة أوعن طريق شركات يو سسا أو يشةرك فيها . 

> 1 تمشيل المصارف والموسسات التى تمارس اغراضا مماثلة. 

ه -١‏ استجار وشراء الأراضى وتأسيس وشراء المبانى والممتلكات 
لمباشرة أوجه نشاطه فى حد ود اغراضه . 

و الا تارات اة فى كل ما فجي الفريكة السلا ية 
من معاملات لاتحل حراما ولا تحرم خلال . 7 

ب) يجوز للبنك أن يكون له مصلحة مباشرة كساهم أوشريك أو مالك فى 
ی مشروع تجا ری أو صناعی أو زراعی أوعقاری أو عمراتى . 

ج) للبنك أن يقوم بجميع الأعمال المصرفية والعمليات الأ ستثمارية اللازة 
لتحقيق أهد اف البنك بشرط أن لاتشوبها أية حرمة شرعية من راا 
أواخلاو ت 

د ) يجوز للبنك أن يقبل المهبات والتبرعات من الأفراد والهيئات بغسرض 


ء % 
انغاقها فى مايحقق أهد اف البتك فى الخد مات الأجتماعية والساي 1-) 


(۱) قانون انشاله‌ونظامه الاأساسى ص ١۲‏ ملحق رقم (۲ ) . 
™( البرجعالسابق . 


(o¥) 


(۸) التزام أحكام الشريعة الأسلامية 


س 


تنص الماد ة الثالثة من قانون انشاء البنك بان تخضع جميع معامسلات 
البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية فى الشريعة الأسلامية 
وخاصة فيما يتعلق بتحريم التعامل بالريا ويأد 1ء الزكاة المفروضة شرمساا 
وتعتبر الزكاة الى يود يها البنك من قبيل التكاليف على الأنتاج . ويتولى 
شبخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف التحقق من التزام البنك بتخصيص الزكاة 
وانفاقها فى مصارفہا الشر عية 

تقوم هيئة الرقاية الشرعية مطابقة معاملاته وتصرفاته لأ حكام وقواء د 


1 
الشريعة الاسلاية © 


: النظام الأساسى للبنك‎ )٩( 


سا 


للبنك نظام أساسى يتضمن اللوائح التنظيمية التى تنظم علاقة البنك 
بالأطراف المشاركة فيه . كما تحد د رأس ماله وكيفية تقسيمة الى اسهم 
والحقوق والألتزامات على الأسهم وحامليها . كما تنظم النواحى المتعلقة 
بالجمعية العمومية للساهمين وبيان اختصاصاتها وسلطاتها وكيفية التصويت 
لأختيار مجلس الاد ارة والمحافظ وتعيين اعضا* هيخة الرقابة الفرعي ةة 
بالاضافة الى تعيين مراقب الحسابات وتتضمن اللوائج ايضا كيفية حصسر 
ارياح عمليات البنك وتوزيعما وتحويلہا الى احتياطيات. 

وكذ لك تصفية البنك واعباله ٠‏ ) 


> > : 
(6 تاتون اشا" ينك فيصل الا ملامى المصرئ ونظابة الأساسى ص و ملخق رقم (۴): 


(۲) المرجع السايق ص ۲ ١‏ . 


(6۸) 


بنك فنا الاأشلاتى السوداتى mn ne‏ 


)1( انشاؤه : 


س 


تم انشاء بنك فيصل الأسلامى السودانى على شكل شركة ساهمة 
عامة وفق قانون الشركات لسنة ١۹۲١م‏ . وقد صد رعن رئيس الجمهورية 
الأمر المو“قت نمرة ١‏ لسنة ۹۷۷ ١‏ . بأقامة هذه الشركة ( بنك فيل 
الأسلامى السودانى ) وتم التوقيع عليه فى > / > / ۹۷۷٠م‏ بمدينة 
الخرطوم . ويعار اليه فيما بعد بأسم البنك 


وقد أجمع خمسة وثما نون من المو“سسين السود أنيين والسعود يسين 
وغيرهم من د ول الخليج العربى فى مايو ٩۷۷‏ ١م‏ بالخرطوم ووافقوا علسى 
تأسيس هذه الشركة ( بنك فيصل الأسلامى السودانى ) واكتتبوا فيا 
ينهم فى نصف رأس المال المصرح به . 


(۲) راس‌المال 


س 


خف رأس مال البنك بمبلغ ستة ملايين جنيه سود انى . مقسمة على 
أسهم ( ٠.٠‏ ر. ٦٠‏ ) ستمائة ألف سهم قيمة السهم )٠١(‏ عشرة جنيهات 
سودانية . على أن تكون ٠.‏ / من الأسهم للمواطنين السود انيين و >٠‏ 4 
منها للمواطنين السعوديين و٠۲‏ منها للمسلمين من الد ول الأخرى . 

على أن تد فع مساهمة الجانب غير السود انى بعملات قابلة للتحويل . 

وقد زيد رأس مال البنك فى أغسطس ۸ م الى عشرة ملاييين 
جنیه سود انی ٠‏ وزيد فى /٥١ /١‏ ١۹۸١م‏ بقرأر من الجمعية العمومية 
الى ( ٥۰‏ ) مليون جنيه . 


ع یک کے 
)١(‏ قانون البتك وقد تاسيسه ملحق رقم ( ٤‏ ) 
نشرة بنك فيصل الاسلامی السودانی ص O‏ 


(۹4) 


وفی عام ۲ ۹۸ ١م‏ تمت زياد ة رأس‌المال الى ر ۰ ) مليون جنتيه 


ue E‏ ەر ەر 
»( 
مليون سهما عاديا . قيمة . السهم ٠١‏ عشرة جتيهات. 
0 
٣(‏ ) المقرالرفيسى للبنك : 


يكون المقر للمركز الرئيسى للبتك فى مد ينة الخرطوم بجمهورية 
السودان الد يمقراطية وينشى“ البنك فروعا له فى جميع انحا* القطر . 


(> ) ادارةالبنك : 


يدير البتك مجلس اد ارة له كافة السلطان فى ادارة البنك بحسب 
مواد النظام الاساسى للبنك ء ويتكون من عشرة أعضا* على الأقل وخمسة 
عشر عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية ويعين مجلس الاد ارة مديرا 
عاما للبنك يحد د المجلس صلاحياته ورواتبه . 


وتتكون الجمعية العمومية من سساهمى البنك ويرأس اجتماعاتها ريس 
مجلس الاد أرة وتجتمع د وريا فى كل سنة فى المكان الذى يحدده مجلس 
الادارة 


وتعين الجمعية العمومية مراجعا لحسايات البنك وتحدد اتعابسه 
وللمراجع حضور الجمعية العمومية وطرح مايراه عليها كما أن الجمعيةالعمومية 
تقوم بتعيين اعضاء* هيئة الر قابة الشرعية الثلائة من علماء الشرع للأشراف 
والرقابة على عمليات البنك ومطابقتها لأحكام الشريعة الارلاة ° 


)0( تقرير مجلس الاد ارة عن الأجتماع السنوى للساهمين عام ‘PIIAT‏ 
(D‏ عقد تأسيس بنك فيصل الأسلامى السود انى مادة ۲ علحق رقم () ) . 
)٣(‏ النظالام الاساسى للبنك مادة إبا. 


(1e) 


(ه) السنةالمالية للبتك :ء 


السنة الماليقللبتك هى السنة الميلاد ية. 


(0 
: اغراض‌البنك‎ )١( 


يهد ف البنك من قيامه الى تحقيق الأغراض التالية : 

١ )‏ ) القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية والمالية واعمال الأستثمارات 
والمساهمة فى مشروعات التصنيع والتنمية الأ قتصاد ية والعمرانية 
والزراعية والتجارية والأجتماعية فى أى اقليم أو منطقة أو مديرية 
بجمهورية السود ان الد يمقراطية أو خارجها . 

(۲ ) قبول الود أعع بمختلف انواعما . 

)٣(‏ تحصيل ود فع الأوامر وأذ ونات الصرف وغيرها من الأوراق ذ ات القيمة 
والتعامل فى النقد الأأجنبى بكل صوره . 

٤(‏ ) سحب واستخراج وقبول وتظمير وتنقيذ واصد ار الكمبيالات والشيكات 
سوا* كانت تد فع فى جمهو رية السود ان أو فى الخارج ويوالسص 
الشحن وأى أوراق قابلة للتحويل أو النقل أو التحصيل والتعامسل 
بای طريقة فى هذه الأوراق شريطة خلوها من أى محظور شرعى . 

(ه ) اعطا* القروضالحسنة وفقا للقواعد الى يقرها البنك . 

. الاتجار بالمعاد ن الثمينة وتوفير خزائن لحفظ الممتلكات الثمينة‎ )٩( 

9 الخسل كسد وان لاا ا لخامة العا تة الاما تات 
بكل أنواعها والعمل على تنفيذ ها والد خول كوكيل لاى حكوسة 
أوسلطة أخرن أو لاي هي اة او خاصة: 

(۸) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة شريطة عد م التعامل بالربا ومراعاة 
قواعد الشريعة الأسلامية فى تعاملاته مع هذه المصارف. 


) )( عقد تأسيس البتك فيصل الإسلامئ السود انى ماد ة رقم > ملحق رقم‎ )١( 


(31) 


(۹) قبولالاموال من الافراد أو الاشخاص الاعتباريين سوا کانت بغ رض 
توفیرهااو استثمارها . 

٠١(‏ ) القيام بتمويل المشروعات والأتنشطة المختلفة التى يقوم بها أفراد 
أو أشخاص اعتباريون ۰ 

)١١(‏ فتح خطابات الأعتماد والضمان وتقديم الخدمات التى يطليهماا 
العملا“ فى المجال المالى والا قتصاد ى والقيام بأعمال امنشااء 
الأستثمار. 

)١١(‏ تقديم الأستشار ات المصرفية والمالية والتجارية والأتصاد ية 
للعملاء وغيرهم وتقد يم المشورة للميعات والأفراد والحكومسات 
فيما يختص بمواضيع الأقتصاد الأسلامى وخاصة البنوك الاسلامية. 

١۳(‏ ) قبول الہبات والتبرعات وتوجيمماوفق رغبة د افعيها بما يود 
بالنفع على المجتمع وكذ لك قبول اموال الزكاة وتوجيمما الى المصارف 
الشرعية المحددة . 

)1( الأشتراك بای وجه من الوجوه مع هیغات أو شرکات أ مو "سات 
تزاول اعمالا شبیہه بأعماله وتعاونه على تحقيق اغراضه فىجمهورية 
السود ان الد يمقراطية أو خارجها شريطة أن لايكون فى ذلك تعاملا 
بالربا أو محظورا شرعيا . 

)٠١(‏ اتشاء موسسات أو انشطة عقا رية أو تجارية أو صناعية أتو زراءمية 
آوشر ت معاونة له فی تحقیق اغراضه کشرکات تامین تعاونسو 
أو عقارات وخلافبا ء 

٠١(‏ ) امتلاك واستتجار واستثمار العقارات والمنقولات وله ان يبيعهسا 
أو يحسنها أو يتصرق فيها باى وسيلة أخرى وله على وجه العمو م 
حق استثمار امواله بى طريقة يراها مناسبة. 


() مادة رقم (> ) من عقد التأسيس لبنك فيصل الأسلامى السود انى . 
ملحق رقم ٤(‏ ) 


(1T) 


)١۷(‏ القيام بالبحوث و الد راسات المتعلقة بانشا* المشروعات وجد واها 
الأقتصاد ية وتوظيف آخرين لهذا للغرض. 

)١۸(‏ المشاركة فى الأتحاد الد ولى للبنوك الأسلامية وتباد ل الخيرة مع 
البنك الأسلامى للتنمية والبنوك الأسلامية الأخرى . 

(۷) العزام احكام الشريعة الأسلامية : 


سسس 


يلتزم البنك أن تخضع جميع معاملاته لما تفرضه الأحكام القطعية 
٤ e‏ ۲ 
والقواعد الأساسية فى الشريعة الأسلامية وبالأخصعد م التعامل بال . 7 


(۸) النظام الأساسى للبنك 


للبنك نظام أساسى يتضمن اللوائح التنظيمية الى تنظم علاقات الأطراف 

المشاركة فى البنك كما تحد د رأس مال البنك وزياد ته وتقسيمه الى أسهمم 
وكيفية ترتب الحقوق والالتزامات على الاسم وتصرف حاملها . كما أن‌النظا م 
اللأساسى يوجه الجمعية العمومية فى انتخاب اعضا* مجلس الاد أرة وتحد يد 
صلاحياته وصلاحيا ت المدير العام الذى ينتخب من اعضاء* مجلس الادارة . 
ويحد د ايضا عمل هيئة الرقابة الشرعية ويالأضافة الى عمليات حصر أ رياح 
عمليات البنك وتوزيعها أو تحويلها الى احتياطيات . ومراجعة الحسابسات 
وتصفية البتك الى غير ذ لك من الأمور المتعلقة بالبنك . 


(1) عقد تأسيس البنك ماد ة ( ع ) .ملحق رقم () ) 
«") عقد تاسيس البنك مادة .)٣(‏ 


(1T) 


< 


”بیت التمويلالكوي تى ** 


زل 
(1( انشاوه : 


تم أنشاء بيت التمويل الكويتى على شكل شركة مساهمة كويتية بالمرسوم 
ا رقم ۲ ۷ لسنة ٩۷۷‏ ١م‏ يصرح فيه لوزارة الأ وقاف والشكون الأسلاميسة 
ووزارة العدال ( أدارة شون القصر ) ووزارة المالية فى تأسيس الشركة 
الساهمة تحت اسم بيت التمويل الكويتى . وهو العنوان القانونى لهذه 
الشركة وتم التوقيع بالموافقة على تأسيس الشركة فی ۲ ربیع‌الآخر ٠٣۹۷‏ ه 
الموافق ۲۳ مارس ۹۷۷ ١م.‏ 


(۲ ) رأسمال بيت التمويل : 


مقد ار رأس‌ مال الشركة عشرة ملايين جا ف عشرة ملاي سين 
E.‏ 
سهم قيمة كل سهم د ينار واحد وجميع الأسهم نقد ية اة 


(+) الأكتتاب العام : 


يكتتب الموسسون فى رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عد د ها أريعة 
ملايين وتسعماعة ألف سهم على الوجه التالى : 

أ - وزارة الأوقاف والشقون الأسلامية تسعمائة ألف سهم قيمته ا 
تسعماعة الف د ينار. 

ب - وزارة المالية مليونى سهم قيمتہا مليونى د ينار . 

ج - أدارة شعون القصر مليونى سم قيمتها مليونى د ينار ويتعهم د 
المو*سسون بدفع ۲٠١‏ / من قيمة الأسيم فى أى من البنسسوك 
العاملة فى د ولة الكويت. 


(1) عقد التأسيس والنظام الأساسى ۰ ۹۸۱ ١م‏ الكويت صح . الماد ة الأولى ملحق (م) 
(إ) ماد ة رقم (۸) من عقد التأاسيس ص ۸. 


( £ ) 


ويطرح الباقى من الأسهبم للأكتاب العام فى 
د ولة الكويست. )0 


(>) مدة الشركة : 


مدت هذه الشركة فير مح دودة 
تدا من تاريخ صدور الرس صم 
ارفص بتأسيسها وتنقضى بأد د 
اچب و > کے ن 


(ه) المقر الرئيسى للشركة 


مقر مر الب رك ايوخل ا 
القانونى فى مدينة الكوب : 


ويجوز لمجلس الادأرة أن بن ىء ل ا 
رو ا ا وکا آ وو ات 
فى الكوي ت أو ف سى 
الك ارخ . 2 


() عغد التاسيس والنطام ال ساسى ماد ة رقم ٩(‏ ) ص وملحق رقم )٥(‏ . 
() المرجع السابق ماد ةرقم (> ) ص .٦‏ 
(۳) المرجع السابق ماد ة رقم ( ۳ )ص .١‏ 


(1e) 


(۹) أدارة الشركة : 


يتولى اد اره الشركة مجلس للأد أره مؤلف من عشره اعضاء يعي سن 
المۇسسون خسه منم وتنتخب الجمعية العموصية الأعضاء الباقين بالأققراع 
السرى . مدة العضوية ثلاشة ستوات . ويشترط فى عضو مجلس 
الاد أره ان يكون بالا بصفه شخصيه أو معنوية للذ ى يمثله عد د من الأ 
لا تقل عن (..ه ) خسمائة سهم وينتخب مجلس الا دارة ريسا له ونائيا 
للرئيس لمعد ة ثلاث سنوات ويكون الرئيس هو الذى يشل الشركة اما م 
القضاء . 


ولمجلس الاد ارة اوسع سلطه فى اد اره الشركة والقيام بجميح الأعمال 
التى تقتضيما اد ارة الشركة وفقا لأ غراضها 


ويشترك فى اد ارة الشركة الجمعية العموميه والتى تتكون من‌الساهمين 
والتى يضع جد ولہا التأسيسى للمؤسسون للشركة ويضع مجلس الاد ارةللجمعية 
جد ول الاعمال العاد يه وغير العاد ية وتقوم هذه الجمعية بتعين مراقسب 
للحسابات من المحاسبين القانونين وتحد د اتعابه وعليه مراقبه السسضة 
الماليه النعين ل © 


(۷) السنةالمالييه 


تبد أالسنة الماليه للشركة من اول يناير وتنتهى فى ٣١‏ ديسمير مسن 

كل عام ويستشنى من ذلك السنة الماليه الاولى للشركة فتيد أ من تاريخ 
0( 
أعلان قيام الشركة نهائيا وتنتهى فى ١ج‏ ديسمبر من السنة التالية . 


(۱) عقد التأسيس والنظام الأساسى ماد ةرقم 17 و ۲٠‏ و ¥ وا٣‏ واه 
ص ( ۲۰ ) .ملحق رقم )٥(‏ 
(م) المرجع السابق مادة ٣ه‏ ص ( ٠‏ ۴) . 


(17) 


(۸) اغراض‌الشركة : 


الاغراض التى تأسست الشركه من اجلہا هى :- 
١ (‏ ) القيام بجميع الخد مات والعمليات المصرفيه التى تجيزها القواني ن 
والانظمة واللواتح المرعيه للمصارف بشرط عد م التوامل بالربا سواء قى 


صورة فواقد ار ايه صوړه آاخری . 


(۲ ) القيام بأعمال الا ستثمار میاشره او بشراء مشروعات او بتمویل مشروعات 
او اعمال مملوكه للغير وذلك على غير اساس‌الريا . 


ويجوز للشركه التعاون مع الهيئات التى تزاول اعمال شبيهه بأعنالما 
او التى قد تساعد ها على تحقيق اغراضہا . ولا ان تشترك مع هذه 
الهيئات او الارتباط معها بصوره او بأخرى . كالوكاله والتفويض‌والتكامل 
ولہا ان تد خل فى اى تنظيم معتمد قانونااوعرفا كنظم الشركات القابف 7ة 
والتابعة وشركات المجمرى © 


(۹) التزام الشركة لأحكام الشريعة الاسلامية 


ان الشركة تقوم بسائر الاعمال والخد مات المصرفيه والاستثمارية مباشرة 

او بالتعاون مع البيئات والشركات والحكومة بشرط عد مالتعامل بالريا حسب 
ء 1 
ما نصتعليه الماد ة رقم ه و 1 و ب من النظام الأساسى و وثيقة الاي ۳ 


: التظام الأساسى للشركه‎ )٠١( 


للشركة نظام اساسى بمو جب اقرار القانون المرخص لها يعمل على وضع 


)١(‏ عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة ماد ة رقم > ص ( ١ ١‏ )ملحق رقم( ه) 
(۲) عقد التأسيس والنظام الاساسى ماد ة رقم ه و1 وص (1) . 


(1Y) 


اللرائح التنظيمية للعمل التى حنظم علاقات الأطراق المشاركة فسسسى 
اد أرة الشركة . فيبن النواحى الأجرائية التى تتعلق بالجمعية العمومية 
للشركة وكيفيه اجتماعاتها وعطہا للتصويت على انتخاب اعضاء مجلس 
الاد ار ویوضح اسلطات والا ختصاصات التی يتمتع بها مجلس الاد اره ممن 
تحد يد السۆوليه القانونية امام القضاء وغيرها . وتخفيضرأس السسال 
او زیاد ته او بیع المشاریع التى تقوم با الشركة كما يحد د الجهه التى تعين 
المستشارين والمحاسبين العاميين وتحديد اتعابهم . 


ويحد د النظام كيفيه قطع الاحتياطيات وتوزیع صافی الأرياح بعد ذلك 


بحسب القيمة المد فوعه من الاسم ,() 


)٠ ملحق رقم(‎ )١( 


(1A) 


” البنك الأسلامى الأرد نى للتمويل والأستثمار“* 
ساس سسس س سسس س س س د ت س سسس تس سس س می 


: اتشاءاليتك‎ )١( 


تم أنشاء الينك الاستلاافي الأرد نى للتمويل والأستشمار فى المملكة ألارد نية 
yT‏ رقم ۱۳ لسنة ړ به ۽ علی شكل شركه ساهمة عا مه 
محد وده والمشار اليا فيما بعد باسم " الشركه " ویکون لہا شخصيه معنوية 
مستقله اد اريا وماليا تطبق عليما فيما عد ا ما هو منصوص عليه فى القانسون 
احکام قانون الشركات وتعد يلاتسه 


( ۲( راس مال الشركه : 


حد درآس مال الشركة بأربعه ملایین د یتار ارد نى مقسمه على اريعة 
ملایین سہم قیمة کل منہا د ینار ارد نی وأحد . تحد د ملكيه الس اهم 
الواحد فيما لا يتعد ى نسبه م من رأ س المال ما لم تكن الزياد ه حاصلة 
بطريق الارث الشرعسى 

يد فع المقسسون ۲١‏ من قيمة الاسهم المكتتب بها عند تسجيل الشركة 
ويطرح باقى الاسہم للأكتتاب العام . على أن يتم تسد يد القيمة المتبقيه 
حسب ما یقرره مجلس الاد اره ضمن مده اقصاها اربع سنوات من تاریخ تسجیسل 
الشرئى ۳ 


(۳) صدهالشركة 


ليس هتاك مده محد ده ET‏ 


)١(‏ عقد التأسيس والنظا م الد اخلى للبنك الاسلهى الارد نى للتمويل 
والاستشا ر ماد ( ۲۲ ) ملحق رقم (1 ) 

(۲) المرجع السابق ماد ة1 و۷ ص (11) . 

(ع) العرجع السابق مادة > ص (وإ) . 


(14( 


(> ) المقر الرئيسىلفشركة : 
سسس سم سسس سسس سی 

يكون المركز الرعيسى للشركة فى مد ينه عمان ورا ان تنشي الفروع 
والوكالات والمكاتب فى د اخل المطكه وخارجها . 


۳ 
(ه) أغراض‌الشركة 


)١(‏ تد ف الشركة الى تغطيه الاحتياجات الا قتصاد يه وال جتماعية 
فى سد ان الخد مات المصرفيه واعمال التمو يل والاستثمار على 
غير اساسالربا وذ لك حسب الاختصاصات الوارده فى قانسون 
تأسیس الشركة . وتشمل هذه الغاياتعلى وجه الخصسوص 
مایلی :- 

ا توسيع نطاق التعاسل مع القطاع العصرفى عن طريق تقد يسم 
الخد مات غير الربويه مع الاهتمام باد خال الخد مات الهادفه 
لاحياء صور التكافل الا جتماعى المنظم على اساس المنف_ة 
المشتركة 

ب - تطویر وساعل اجتذ اب الا موال والمد اخرات وتوجی ها نحو 
المشاركة فى الاستثمار بالاسلوب المصرفى غير الريوى . 

ج - توفير التمويل ‏ للازم لسد احتياجات القطاعات المختلف 7ة 
ولاسیما تلك القطاعات البعيد ةعن امكان الافاده مسن 
التسهيلات المصرفيه المرتبطه بالقائد ه 


(۲) تقوم الشركة بالاعمال التى تمكنہا من تحقيق تلك الغاياتعن 
طريق العمل فى المجالات التاليه :_ 
ا ا ر ا 
)١(‏ ملحق رقم( ) ءمادة ٣‏ ص (جإ) . 
(۲) المرجع السابق مادة ٣‏ ص (جإ) 


(°) 


آ_ الأعمال المصرفيه غير الريويه ويد خل فى هذا النشاط :_ 
فتح الحسايات بقبول الود اتع - والتعامل بالعملات الأجنبية 
تقد يم التسليف المحد د الأّجل كخد مة مجرد ه عند الفاقد 3 _ اد ارہ 
الممتلكات القيام بد ور الوصى - القيام بالد راسات الخاصة لحساب 
المتعاملين مع الشركة . 

الات الا ا 
تقوم الشركة بد ور الوكيل الاين فى مجال تنظيم الخد ماتالا جتماعية 
الماد فم الى توشيق اواصر الترابط والتراحم فى المجتمع وذلك 
عن طريق تقد يم الغرض|لحسن لغایات انتاجیه وانش اء واد اره 
الصناد يق المخصصه لمختلف الغايات الا جتماعية المعتبره . 


ج اعمال التمويل والأستشمار : 
تقوم الشركة هذه الاعمال على غير اساس الربا وذلك من خلا ل 
وسائل التمويل عن طريق المضاربه والمشارك المتناقصة ويبيسع 
۱ 
المرايحه للأمر بالشراء © 


)٦(‏ اداره الشركة 


يد ار البنك بالطريقة التى تد ار بها الشركات الساهمه بوجه عام وذالك 
عن طريق مجلس الأد ارة المنتخب وفق النظام الد اخلى من قبل اليء___ة 
العامة التى تتكون من المؤسسين والمكتتبين . ويكون اجتماعها مرة كل سنج 
بعد انتهاء السنة الماليه للشركة . ويكون لها الى جانب انتخاب اعضاء 
مجلس الاد ارة تعين مد ققى للحسابات . ويتكون مجلس الاد ارة من 


ت ا ر ع 
() عقد التأسيس للبنك الاسلامى الارد نى للتمويل والاستئمار ممادة م 
ص )٠١(‏ ءملحق رقم (1 ) 


(Y1) 


أحدعشر عضوا ينتخبوا من بينهم ريسا للمجلس ونائبا للرئيس . ويجتمح 
المجلس ست مرات فى السنة ويكون له الصلاحيات التى تمكنه من ممارسة على 
)0 
بالمرونە اللازمة ومن الاعمال التى يمارسها :- 
١‏ - اقرار الأسس العامه للعمل واصد ار اللوائع الد اخليه المتعلقة 
بتنظيم واد ارة البنك وشؤون الموظفين والعاملين فيه 


٣‏ - اقرار اللواتح الداخليه المتعلقة بتنظيم العمل وقبول الود اسع 
الاستثمارية واصد ار سند ات المقارضه وطريقه حساب نسبة المشاركة فى 
الاما 


۳ رسم السياسه العامه الواجبه التطبيق فى مجالات توظيف الأموال 
والموارد الماليه المتاحه 


- اقرار رسوم الخد مه والعمولات والأجور التى يمكن للبنك انيتقاضاها 
فرار رسوم و 
عن الأعمال المصرفيه واعمال الأد اره 


ه - تعين المفوضين عن البنك واعطاء صلاحيه التوقيع عنه للموظفين فى 
لفان لرن وی حا انق ۽ 


- اعد اد التقرير الستوى ومراجعه الميزانيه واقرار حسايات الأريساح 
والخسائر 


۷ - تعين صتشار شرعى من بين اهل ‌العلم والتخصص فى الأحكام 
الشرعية العملية لمراقبة اللوائح واعطاء التسعليمات التطبيقية التى يسير عليها 
البنك بهد ف التأكد من خلو التعامل من مظاهر الربا التى يلتزم البذ ك 
باجتناب ہا 


)١(‏ عقد التأسيس والنظام الد اخلى للبتك الاسلامى الارد نى مادة هم 
ص ( ء٠‏ ) ملحق رقم (1 ) 


() المرجع الساببق مادة ٣۷‏ ص ))٣(‏ . 


(yT) 


: النخة الماليي‎ (Y( 


تبد أالسنه الماليه للشركة فى الاول ب کانون الٹانی وتنتہی فسى 
1 
الحاد ی والثلاثین من کانون الاول كلسته . 


(۸) التزام الشركة لأحكام الشريعه الأسلامه : 
سس ته ت م 

فنص الماد ة الثاتيه من قأنون التاسس رق ۳ لسنه ٩۹۷۸‏ يلتزم 
البنك بالا حكام الفقهيه المعتمده على أساس الأختيار من بين سار المذ اهب 
الاسلامسة وفقا للصلحه ألشرعيه الراجحه ود ون التقيد بمذ هب معين ٠‏ ويحرم 


0( 
التعامل بالربا فى تطاق العمل المصرفى بنوعيه فى الد يون والبيوع ‏ 


wa‏ العصرف الأسلامى الد ولی للأستثماروالتنمية"" 


(۱( آنشاء المصرف 


تم انشاء المصرف الاسلامى الد ولى للأستثمار والتنمية على شكل شركة 
صداهمة مصرية بالقانون رقم >٣‏ لسنة > ۷ ١ ٩‏ بنظام استثمار المال العربسسى 
وال جنبى والمناطق الحره المعد ل بالقانون رقم ۲ ج لسنة ۷إ بقرار 
رقم ه ١١‏ لسنة ۱۰ صاد ر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط 
والماليه والاقتصاد - د / عيدالر زاق عبد المجيد . 


: راس مال الشركة‎ (Y۲) 


حدد راس مال الشركة المبد قى بمبلغ . . .ر ...ر ٠۲‏ دولار امريكسى 


() عقد التأسيس والنظام الد اخلى مرجع سابق ماد ة رقم ه ٦‏ ص ( ۸ ۲ ) ملحق‌رقم ( 1 ) 


0( المرجع السابق ماد ة رق ۲ من قاتون التاسیس ص (۔ ۳ ) ۰ 
۳ عقد التأآسيس والنظام الاساسى للمصرف الاسلامى الد ولى للاستقماار 
والتنمية نشرة صاد رةعن المصرف ماد ة رقم ۱ ص ( ۳ ) طحق رقم (۷ ) .۰ 


(Yr) 


مقسمة على اسهم أسميه قيمة كل سهم ۰ د ولار امریکی وتبلغ نسية مشاركة 
الجاتب العصرى . . ١‏ 4 فهى شركة مصرية بالكاسل 
وقد د فع المؤسسون ربع كامل القيمة الأسمية للأسهم عند الاکتتار (© 


(۳) مده الشركکه 


مده هذه الشركة خسون سنة تبد آمن تاريخ نشر القرار المرخ ص 
بتاسی ا وكل تجديد لهذه الماد ه أو اطاله لها او تقصيرها يكون بقرار 
من الجمعيه العموميه للشركة وموافقة الميئة العامه للأستثمار والمناط سق 
الحره ويعتمد ذلك من وزير الاقتصاد ° 


( » ) المقر الرفيسى للشرك : 


يکون صركز الشركة ومحلما القانونى فى مد ينه القاهرة بجمهورية مسر 
العربيه ویجوز لمجلس الاد ارہ ان ینشی لہا فروعا او توکیلات فى مسر 
والخا ٣‏ 


(ه) أقراض الشركة 
ی 


غرض هذه الشركه من قيامها هو مباشرة جميع الخد مات والعملي ات 
المصرفيه والماليه والتجارية المصرح بها .لبنوك الأستثمار والأعنال طبقا 
للقانون رقم >٣‏ لسنة ٠۹۷)‏ وغيره من القوانين المصرية المنظمة لأعمصال 
هذه البنوك . وذلك بالعطه المصرية والعملات الأ جنبيه سواء لحساب ےه 
او لحساب الغير أو المشترلى معه بالاضافة للقيام بالأعمال التجارية وكذا 
الأضطلاع بكافة ما تتطليه أعمال ومشاريع التنمية 
غ ا 
)١(‏ عقد التأسيس والنظا م الاساسى للعصرف الاسلامى الد ولى للاستقمار 
والتنمية ماد ق رقم ٩‏ ص ( al ) ١‏ 
(۲) المرجع السابق مادةرقم ه ص (. 
() المرجع السابق ماد ة رقم E‏ 


(YE) 


وللشركة فى سبيل تحقيق اغراضما القيام بالأعمال التانة (© 

. فتح الحسابات وقيول الود ائع بالعملات المصرية والأجنبية‎ - ١ 

۲ - فتح الأعتمان والقروض بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية . 

. اصدار خطابات الضمان والكفالات‎ - ٣ 

E‏ اث واد أرة صناد یق | رتٹمار الأوراق الماليه والاسهمسسم 
والصكوك الاسلامية . 

ەا ستحد اث صناد يق التضامن والتكافل وذلك وفق نظم تعاونية 
اسلامية . 

٦‏ - اعداد الدراسات الفنيه والا قتصاد يه والماليه والاد اريه والاستشارية 
الم وع ت 

+ - الحصول على موارد نقد ية من اسواق المال المحلية والد وليه على 
نحو يتفق واحكام الشريعة الاسلامية لتوظيفها فى مختلف اوج 
نشاط الشركة . 

۸ - على وجه العموم تقوم الشركة بكافة الأعمال المصرفية والأمس-اال 
التجارية والمالية والاستثمارية التى تقوم على اساس المشارك ة 
او المبايعه وغيرها من الاشكال المتفقه مع احكام الشريي_ة 
الاسلاي.. 

() السنةالماليه للشركة ‏ 

سسس س سسس سس پت س مد سسس س سی 
تبد أ س الماليه للشركة فى أول ینایر وتنتهی فی ۳٢‏ دیسر مسن 

کل عام 


چ د ج د 
() عقد التأاسيس والنظام الاساسى للمصرف ماد قرقم٣‏ ص( ١١‏ ) ملحق رقم (۷) . 
(۲) المرجع السابق ص )٠٣(‏ 

(ء) المرجع السابق مادة .م ص )٣۷(‏ . 


(Yo) 


(Y)‏ اد اره الشركه 


يتولى أد اره الشركة مجلس اد أره يتكون من تسعه اعضاء على الأ قل وخسه 
عشر عضوا على الأكثر تعينهم الجمعيه العموميه وينيغى ان لاتقل ماكية 
عضو مجلس الاد ارہ عن ( ...۲ ) الفى سهم من اسهم تأسيس المصرف 
ويعين مجلس الاد اره لمد ة ثلاث سنوات ويعين المجلس من بين اعضافه ريسا 
ويعقد المجلس جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقادي 
ويجب ان يجتمع مجلس الاد ره ار بع مرات على الأّقل خلال السنة المالية. 

ولمجلس الاد ارہ أوسع سلطه لاد اره الشركة فيما عد ا ما نص النظام عليه 
أنه من اختصاص الجمعية العموميه . ويضع للمجلس اللوائع المتعلةق_ة 
بالشتون | لاد ارية والمالية و شئون العاملين ومعاطتمم الماليه. كسا 
يضع المجلس لائحه لتنظيم اعماله واجتماعاته . ورئيس المجلس هو مشل 
الشركة امام القضاء وامام الغير . ويعاون المجلس فى اد ارة الشركة 
لجنة اد ارية معاونه مكونه من العاملين والعمال بالشركة . وتتولى اللجنسة 
د راسه سبل رفع الا نتاج وتطویره وحسن استخد ام الموارد وکل ما من شانے 
زياد ة و كفاية الأنتاج 

وترفع التقارير التى تعد ها اللجنة المعاونه الى مجلس الاداره لأخذ 
القرار في ) 

واما فيما يتعلق بتعد يل اغراض الشركة الاساسية أو زياد ه التزامات 
الساهمين فان الجمعية العمومية التى تجتمع بصورة عاد ية كل سنة هى 
المختصه بالنظر فى هذه الأمور . الى جاتب تعيين مراقبى الحسابسات 


)١(‏ عقد التأسيس والنظام الاساسى للمصرف ص ( ۲-۱۸ ۲ ) مادةرقم 
(YP lV TTS TASTY STI 39 1°‏ 


(Y7) 


للسنة المالية التى تعمد اليم بالاشراف عليها ر 


(۸) التزام الشركة لأحكام الشريعة الاسلامة : 


نصت الماد ة الاولى من عقد التأسيس الشركة بما ب 

“ اتفق الموقعون على هذا العقد بعون 'لله وتوفيقه على تأسي س 
شركة سداهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام 
الشريعة الاسلامية والقوانين النافذه » واحكام استثمار المال العرسسى 
والا جنبى والمتاطق الحره الصاد ر بالقانون رقم » لسنة > ۷إ المعسدل 
بالقانون رقم ۲ ۳ لسنة ۱٩۷۷‏ ". 


saan 


(إ)عقد التاسیروالنظامالاساسى ماد ة رقم ۲> و >٦‏ ص )ه۲ ) مرجع سابق . 


(0 


التأسيس والتظام الاساسى مرجع سايق ماد ة رقم ١‏ ص (۷) . 


(YY) 


" مصرف فيصل الاسلامى البحرينسى "" 


() اتشات 


يعتير مصرف فيصل الاسلامی البحرينى اول مصرف قامت د ار المسال 
الاسلامى بانشاته فى د وله البحرين وقد بد أ المصرف اعماله فى و 
1 
۳. الموافق اول د يسر ۱۹۸۲ م ۰ 


)۲( رآس المال : 


تمتلكف مجموعة د ار المال الاسلامی رأس مال المصرق )ودد 
زاش اة بخضين ليون دو ا 


ر۳ ) المقر الرتيسى للمصرف 


يکون المقر الرئيسى للمصرف فى اماره اليحريسن 


( > ) أغراض الصرف 


يهد ف مصرف فيصل الاسلامى البحرينى من قيامه الى 
ت تقد يم الخد مات والعمليات المصرفيه المتطوره البغيده عن الريا المحرم. 
ب تنفيذ وتطبيق المعايير والأحكام الشرعيه فى المعاملات والتى تشملحكم 
تحريم الربا . وذلك لارساء قواعد السلوك الاخلاقى الفرد ى والجماعى 
قى المعاملات الماليه والعمل اسلوب المشاركه 


)١(‏ تشره مصرف قيصل الاسبلامى البحرينى . عضو مجموعة د ار المسا ل 


الاسلامى . ملحق رقسم (۸) 
() دلیل دار المال الاسلامی ص )١۷(‏ . 


(YA) 


ج- الساهمة فى التنمية الاقتصاد ية والاجتماعية للمجتمعم . 
ويقد م المصرق الخد مات التاليه لتنفيذ اغراضه 2 
اک لاناک 

ابات الج اريه 
٣‏ - حسابات استثمارية جاريه . 
۳ - حسابات استثمارية محد وده المد ة 


اتل یر :الا جنل د 

- تمويل الاعمال التجارية . 
- تعويل راس المال العامل . 

-: تمویل طویل الاجل‎ - ٣ 
. تعویل بالمشارکه فی راس المال‎ - 
. تمويل المشروعات‎ - 

ج - الخدمات المصرفيه الد وليه :- 
١‏ - تباد ل العملات الأجنبيه . 
۲ - بيع وشراء السلع . 
م - التحويلات . 
۽ - خطابات الاعتماد . 
هک خظابات الان . 
- الاد اره الاستشمارية للاموال الخاصه . 
۷ خد مات التأمين 


() تشرة مصرف فيصل الاسلامى البحرينى عضو مجموعة د ار المال‌الاسلامى . 
ملحق رقم (۸) 


(¥4) 


٩ (‏ ) اأدارة المصرف : 


1 
یتولی اد اره المصرف مجلس للاد اره يتكون منن خصسه EE‏ 


سعاد ة الشيخ / عبد الله احمد یوسف زنیل على رضا رتس ا 
صاحب السمو الملكى ألامير سعود العيد ألله الغيصل ناب للرتیس 


الاستاذ / خضر محمدعلي " عتوا " 
الاستاذ/ ظفرخان ا 
الاستاف / طارق HERS‏ "عضوا "" 


تعينمم أد ار ه المجموعة المصرفيه فى د ار المال الاسلامى . ويقوم مجلسس 
الاد أره بتعيين اد ارة للعصرف تتكون من : تسعة اعضاء يراسم المدير 
العام او نائبه ولم كامل السلطه فى اد اره العصرف من اجل تنفيذ اغراضسه 
الاقتصاد ية والا جتماعية . 

وتعرض هذه الاد ارة تقريرا شاملا كلثلاثة اشر لا نواع الود ائع المقبولة 
واشكال الاستشمارات التى يتم تنفيذ ها على هيئة الرقابة الشرعية المكونة 
من ثلاثة اعضاء من خبرهء الشريعة لد راستها وابد اء الرأى الشرعى فيها. 


رب ) التزام المصرف لاحكام الشرعية الاسلاصة 


ان مصرف فيصل الاسلامى اليحرينى يعمل بالنظام الاسلامى فى 
التعامل المصرفى بحسب الفقرة ( ۽ ) من اهداف نظامه وهى :- 

تنفيذ وتطبيق المعايير والاحكمام الشرعيه فى المعاملات المصرفية 
والتى تشمل حكم تحريم الربا وذلك لأرساء قواعد السلوك الاخلاقى والفردى 
والجماعى قى المعاملات | لماليه من اجل ألساهمة فى التنمية الاقتصاد ية 
والا جتماعية للمجتمع الاسلامى 
)١(‏ نشره مصرف فيصل الاسلامى البحرينى عضو مجموعة د ار المسال 

الاسلامى . ملحق رقم (۸) 


(A۰) 


دارالمال الاسلامى ” 


شركة قابض _سة 


: انشاءالدار‎ )١( 


تم تنظيم د ار المال الاسلامى بنا على عد ونداء للا مة الأسلاميسة 
صاد رعن المؤسسین فی بوم ۲ ۲ ربیع الثانی ١ ۲ ٠ ١‏ ه الموافق ۲۸ فيرايسسر 
1 
۰۴۹۸۱ 


وتكونت د ار المال الأسلامى كشخصيه قانوية ستقلة فى صوره شرك ة 
قابضه طبقا لقوانين كومنولث جزر اهامس . متمتعه بكافة الأ عفاءات الضريبية 
التى تتحيما تلك القوانين . 


ونظرأ لان الاتحاد السويسرى يوفر تسہيلات وضمانات كبيرة للمسسات 
الماليه » فان عقد تأسيس د ار المال الاسلامى ينص‌على ان جميع اعمالهاستتم 
بواسظه اد ارتہا فی اشراف مجلس المشرفین بواسطه " د ار المالالاسلامى " 
شركة ساهمة "د . م. ش . م " تؤسس طبقا لقوانين مقاطعه جني ف 
بسویسرا وتکون مملوکه بالکامل ” لد ار المال‌الاسلامی 7( 


وقد وضع هذا النظام من اجل تخفيض ضراتب التأسيس ووجدد اد اره 
راسخة فى سويسرا كما انها تحمى الإصول المنشئه للد خل من الضراقب 
السويسرية التى تفرضها على الأرياح لدى الحصول عليما أو عند اعاد ة توزيعة 
كارياح . وتجدر الاشارة بان جزر الیہامس لا تفرض ايه ضراب على الأربساح 
لحقيقية والموزعة . 


(۱) دلیل دار المال الاسلامی - ص (ٍ) . ملحق رقم )۹٩(‏ 


() المرجع السايمسق - ص (۱۲) . 


(A41) 


وقد کان تأسيس "د . م . "١‏ فى جزر البهامس لتحقيق اكير قدر 
ممكن من الامن فى مواجيه الاخطار السياسية وفى حالة حد وث اضطرايات 
سياسية فى جزر البهام سا »فان مجلس المشرفين له سلطه اععاد ة اد راج 
الاصول المنشته للد خل فی عقد تناسیس جدید فی ظل قوانین د وله اخری 
تعفى الد خول والارباح من الضر ائ . ولا تستدعى هذه العطليسة 
ای تد خل سیاسی من جانب حکومة جزر البهاما او محكمة من محاک ا 
وكذلك فان عقدتأسيس ( د . م ١.‏ ) فينص‌على امكانية احلال شرك ة 
جديدة . بدلا من الشركة السويسرية ءفى ظل قوانين بلد آخر فى 
حالة حد وث حرب أو تطورات سياسية غير ملائمة فى سويسرا . ويمكن 
ان تجرى هذه العطليه دون خشيه التد خل فن أيه جهه كوي ة 
او قضائية فی سویسرا او جزر البہاما ‏ 


وبالرغم من ان ( د . م .۱ ) قد تاسست غۍ ظل قو انين لیسست 
بقوانين د ولة أسلامية و ذلك على مخض منها بسبب الظروف المحيطة فى 
المنطقة العربية الا انه تأكيد ١‏ للطابع الاسلامى لهذا المشروع ونهوض اا 
بوحده الام الاسلامية فان رغيه المؤسسين الصاد قة هى ان يتمكنوا سى 
نهاية المطاف من اعاد ة تشكيل د ار المال الأسلامى فى ظل قوانين د ولة 
اسلامية كمۇسسە اسلاميە شاطه يكون مقرها الرتيسس ر( مكة المكرمة ) بمجرد 
ان يصبح هذا الامر مكنا د ون ان يترتبعلى ذلك اى آثار تس المالعح 


ألا قتصاد ية لحاملی شاد أت الوحد ات السهمية فى دار المال الاسلام 7 


(T)}‏ راس مال "دار المال الأسلامى 


«صرح لد ار المال الأآسلامى باصد ار ١.‏ ملا يين وحده سهمة كرد 


. )۹( د لیل دارالمال الاسلامی ص(۲ ۱ ) ملحق رقم‎ )١( 
. دلیل دارالمال الاسلامی - ص (۳ا)‎ )۲( 


(Ar) 


اقصى وتصد ر كل وحده سهمية بقيمة اسميه قدرها . . ١‏ دولار اموب 
بالاضافة الى علاوه لا تقل عن خسه د ولارات امريكية اعتبارا من آول اغسطس 
۱۹4۱ م ۰ 


وقد طرح فى المرحله الاولى للا كتتاب العام ۲ ليون وحده سهمية 
بثمن اکتتابی قد ره م . ١‏ د ولاز امریکی . ریا رسم اصد ار درد 
خصة د ولا رات امريكية للوحد ة 

ويوجد .  .‏ آلف وحده سہمية تحتفظ بها (د. م .1 ) لاصدارها 
لصالح ر الشركة الأسلامية للأستشمار ) فى اول يناير ۲ ره إ مقابل تنازلها 
عن شركاتها الفرعيه ومعرفتما الفنيه واسمها التجارى وغير ذلك مسن 
الاصول الخاصه باد اره الاعمال الماليه الاسلامية ر الأصول العامةالبيقية) 
لد ار المال الاسلامى وشہاد ات الوحد ات السهمية التى ستحصل علياا 
( ش ٠.١.‏ ) على هسذا النحو مقابل اصولها العامله المبد فة 
سيشترط عد م بيعها او التنازل عنها! إمعرفه شركة الاستثمار الخليج ى 
لمد ة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الا صول العامله المبد كي () 


(۳) المقر الرقيسى للدار :- 


لمقر الرئيسى لشركة د ار المال الاسلامى حاليا فى جزر البهامى 
أما مقر شركة ر دار المال الاسلامی ) شركة صاأهمة فى جنيف بسويسرا. 


(») اهداق دارالمال الأسلامى : 


تکونت د ار المال‌الاسلامى بهد ف القيام بانشطه ماليه متنوعة فى 


. دليل. دارالمال الأسلامى -ملحق رقم‎ )١( 


(ar) 


العالم السار بما يتفق تما ما مع مياد ئ واحكام الشريعه الاسلامية . من 
أجل تحقيق أهد اف اقتسصاد ية واجتماعية ود ينية منها :_ 
ج رقع بلوى السريا عن امه الاسلام . 
بد تقويه الوحد ه الاقتصأد ية بين الد ول الاسلامية 
ج - تقويه الوحد ه الد ينيه والسياسية والثقافية من خلال الوص سده 
والمشاركة فى المؤسسات المالية الاسلامية . 
د - صداعد ة السلمين فى تنمية مشروعاتهم التجاريه والصناعية . 
ھ - توفیر اسس اسلا سه مقبوله للتعاون الاقتصاد ى الكامل مع غير 
السلمين من اهل الكتىاب لا تخالف ما انزل القرآن الكریم (!) 


ويعمل د ار المال الاسلامى لتحقيق اهد افه بالنظام المصرفى الاسلامىی 
والذى يعمل على انشاء وت بجی رابت ستيان الاسلامى وشركات التكافسل 
الاسلامى والمصارف الاسلامية + 

وبموجب الخطة الخسيه لدار المال الاسلامى فانها ستيد آاممالما 
بالاصول المبد يه فور اتمام طرح الاكتتاب الخاص وخطه التنمية الخسي ۳ 
تعتد برنامج لتنمية راس المال الذ ى تفترض اد ارة الد ار انه سيكون ا( د 
ملیون د ولار امریکی a‏ وتركز الخطة على انشطه الاستمثار 

۳ 

والمصارف والتكافل الاسلامى :ل 

آ ا اتشطه هركة الأستستار , 
وقد هدد لهذه الشركة ۰ طيون دولار . وتتجه النيه لانشاء تلاث 
شرکات فی العام الاول واربع شرکات فی العام الثانى وخس شرکات فی 
العام الثالك وست شركات فى العام الرابع وسبع شركات فى العام الخاممس 
وتمول کل هذه الشركات ب . | ملیون د ولار امریکی تمتلك د ار الہ ال 
الاسلامی ١ه‏ / ويمتلك الشركاء المحليزن ۹ نه مع الا حتغاظ بالباة 
وقد ره . ٣‏ طليون د ولار لاغراض التنمية الاضافية غير المحد ده 
(۱) دلیل دار المالالاسلای 0 مرجع سایق ص (۸) 
() دلیل دار المال الاسلامی ص ( )ا 


(AC) 


ب - انشطه شركة التكاففقل : 
وكذ لك حد د لهذه الشركه ٠٠‏ مليون د ولار وتتركز جهودها فى العسام 
الاول على انشطه التكافل من هذه الشركة القناكمة واعتبارا من العام الشانسى 
فارع شرکات تکافل وست شركات تكافل فى العام الثالث وثمانية شركسات 
فی العام الرابع وشركتان فى العام الخاسس . ویحد د راس المال کل من ا 
ب .إ١‏ مليون د ولار تمتلك دار المال الاسلامی ١ه‏ من راس‌المال ويمتلاك 
الشركاء المحليرن 4 / من رأس المال ۰ 

ج - الانشطه المصرفيه الاسلامية :_ 
نشا مجموة مرفي تابعة ل ( دار المال الاسلامى ) وحددلها مبلخ 
راس مال قدره .. ليون دولار . ویقام اول مصرف اسلامی فى العام 
الاول تکتتب فيه د ار المال الاسلامی ب .م مليون د ولار امریكى 

وفى العام الثانى تنشأ اربعة مصارف اسلاميه محليه فى د ول اسلامي َة 
تبلغ قيمة راس مال کل منہا . ۲ ليون د ولار تكتتب دار المال الاسلامسى 
فيها بنسبه ١ه‏ / وفى العام الثالث تنشأستة مصارف اسلاميه محليه مشابهه 
واول مصرف امریکی وتکتتب فيه د ار المال الاسلامی بميلغ . ه مليون دولار . 


وفى العام الرابع تقام ست مصارف محليه فى د ول اسلاميه بالاضافة 
الى ذلك ينشأمصرف اسلا می اقلیمی ضخم تکتتب فی اسہمه د ار المال‌الاسلامی 
بمبلغ .ج ملیون د ولار . 


وفی عام ه ٩۸‏ ۱ ستقام ثمانیه مصار ف اسلامیه محلیه مشایهه بالاضافة 
الى مصرف اسلامى للشرق الاقصى تكتتب د ار المال الاسلامى فى رأس ماله 
بمبلغ ٣٥‏ مليون د ولار آمریکی وتكتتب فيه المصارف المحلية ب م ٣‏ طليون 
د ولار ويستوفى الباقى من الشركا* المحليين !© 


ر) دلیل دارالمال الاسلامی ملحق رقم )٩(‏ 


(Ao) 


-: آداره دارالمال الأسلامى‎ )١( 


تسند اد اره اعمال دار المال الأآسلامى الى دار المال الأسلامسيى 
شركة صاهمة "د . م . أ . ش . م" وهى شركة مكونه طبقا لقوانيسسسن 
مقاطعة جنيف بسويسرا وجميع اسممما مملوكه لد ار المال الاسلامى وتخض ع 
انشطتما للرقابة المطلقة من مجلس المشرقين بد ار المال الاسلاس وعددهم 
ثمانیه عشر عضوا يتم انتخابهم فى الا جتماعات السنويه لحاملی شہادا ت 
الوحد ات السهمية وتنتهى مده عضويتهم فى انتهاء السنة المالية للد ار . 


وتكون توصيات مجلس المشرفين بخصوص تعيين مراجع حسابات د ار المال 
الاسلامى وتوزيح الارباح بمعرفتها مشروطه بمو افقة حمله الشه ادات 
السمصة فى اجتماعهم الستوى 

ويعاون مجلس المشرفين فى الرقابة على انشطه الد ار هيئة الرقاببة 
الشرعية . والمكونه من خسه اعضاء من بين كبار علماء الفقه الاسلامى 
ويعينون من قبل مجلس المشرفين ولايتم القيام بای شكل من اشكبال 
الاستثمار او النشاط ما لم تقره مقد ما هية الرقابة الشرعية (!) 


-: السنةالماليةللدار‎ )٦( 


5 
تبد أالسنة المالية للد ار فى الاول من اغسطس وتنتهى فى N‏ 
( ) التزام دار المال الاسلامى لأحكام الشريعة الاسلامية 

سسس سس سس سسس سس سس سس س س س سس سس ی س ششش ت شی 


باستعراض المباد ئ والاهد اف التى قاست من اجلها د ار المال الاسلای 


() دلیل دارالمال الاسلامى ص )۱١(‏ .ملحق رقم (۹) 
(۲) المرجع السابق ص )۱١(‏ . 


(A71) 

E 
نص بصريح العباره على ان " د ار المال الاسلامى تباشر انشطتها من خلال‎ 
شرکات فرعیه عامله یتم تکوینہا فی الد ول الاسلامیه تمارس اعمالها وفق ا‎ 
للمباد ئ الاسلاميه . وتكون هيئة الرقابة الشرعيه المحد د الاول لتوعية‎ 

1 
النشاط مسبقا "" ومطابقته لاحكام الشريعة الاسلاية (©) 
وبهذ! يكون الغصل الاول قد تم فى بيان معرفه تاريخ البنك الاسلامى 
انشاء ص المصارف والبنوك الاسلاميه التى تم تحقيقها على ارض الواقع 
العملى فى الد ول الاسلاميه وغيرها على صعيد محلى ود ولى 


DK DE DK DK EDK DK DK DF DK DE OK KK 


)۹( دلیل دار المال الاسلامى ص ()>) ملحق رقم‎ )١( 


(AY) 


"(("((×)) الفصل الثانی (عب)) ))"" 


((( الأعمال التى يقوم بها البنك 
الأسلاسی ))) 


وفيه : 
تمہید وئلاث مباحث : 
المبحث الأول 
EOS‏ ۳ 
الأعمال المصرفية الأستشارية 
المبحث الثانى : 


الأعمال المصرفية الخدمية 
المبحث الثالث: 


دور ابتك فى اصلاح البتيان الأجتماعى . 


رالنان 


الام ل یری 
ایر الاس اى 


(A۸) 


2 


” الأعمال التى يقوم بها البنك الأسلامى" 


تمہیسد : 

ان العمليات المصرفية التى ترا ولها البنوك الأسلامية تختلف جوهريا 
عن العمليات المصرفية الى تزاولها البنوك التجارية التقليد ية ويرجع ذلك 
الى الأختلاف النرعى للأسس العقد ية التى تحدد أهدافه ومن ثم سياسة 
كل منهعا فى تنفيذه هده الأهد اف ومما رستةللا نشطة الأ قتصاد ية . 


فالأيراد ات الناتجة عن الفرق بين الفائد ة الد افنة والفاعد ة المد ينة 
هى الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها البنوك النجارية التقليد ية فى 
تحقيقها لأرباحها . ويتم ذلك فى ظروف الأهد اف العى تتطلب تعظسيم 
اريخ لا صخاب رووس الا مزال“ شواء كاتا الساهمين فى راس سال ابتك 
أم العملاء " وسوا* كان ذلك يود ى الى الساهمة فى التنمية الأقتصاد ية 
للمجتمعأم لا . 

اما البنوك الأسلامية والتى تقوم أساسا على رفض فكرة تحقيق‌الأرباح 
عبر الفرق بين الفائد تين . وذلك الرفض ئابع من الأعتقاد بتحري سم 
الأسلام للفاعد ة المصرفية لكونها ربا »قال تعالى : " وأحل الله البيسع 
وحرم ال-0 وهذا التحريم قطعى بالآيه ار در رر كان لابد ممن 
وسيلة أخرى تحقق عبرها البنوك الاسلامية ارياحها بعيدا عن اثمالريساا . 
وهذ ه الوسيلة هى نظام المشاركة فى الغنم والغرم التى حققت للبنسوك 
الاسلانیة فی کل اناد ین ااا یشان ھا اتی جا اا و ے 
للمستثمرين من الشعور بالأمان والدعم مما زاد من الأقبال على تدفيذ 


N5 سورة البقرة‎ )١( 
. ص) اذ الريا وغيره سواء عند الضرورة المحتاج اليما لحفظ النفس والعقل‎ 
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كافة أنواع المشروعات من قبل الستثمرين . 
وتبعا لهذا الأختلاف الجوهرى للأسس التى تعتمد عليها كلا مسن 
البنوك الأسلامية والبنوك التجا رية التقليد ية تختلف التقسيمات النوعية 
للعمليات المصرفية فى كلا منهما »فهما قد يتحدان فى العنوان الا انيما 
يختلفان فى المفرد ات وطريقة التطبيق . 


وبنا* على ماتقد م يمكن تقسيم العمليات المصرفية فى البنك الأسلامى 
الى : 

اعال .رة اسف ار تة 

× اعمال مصرفية خد مية تود ى للعملاء. 

والفرق بين القسمين : 

-١‏ ان العائد فى القسم الأول تاتج عن الاستثمار والمشاركة سى 
الأنشطة الأقتصاد ية أما مباشرة أو غير مباشرة. 
۲ ا فى القسم الثانى فان البنك الأسلامى يتلقى أجرا أوعمولنة 
على أنواع متعد د ة من الأعمال التى يود يها كخد مة لعملاقه . 

وهناك نوع من الاعمال تعد من القسم الثانى يود يها البنك الأسلامى 
لمختلف طبقات المجتمع الأسلامى بلا مقابل ماد ى وانما يتمشل الأجر فيا 
يرتجيه الساهمون من ثواب آخروى ورضا الله تيارك وتعالى . وتتمثل هذه 
الأسال فى القرضالخسي رتنظيم إلزكاة. 

وقد قمنا بأقتراح هذا التقسيم لأغراض البحث العلمى وحتى نتككن 
من فحص نشا ط البنك الأسلامى فى المجال الأستشمارى وفى مجال الخد مات 
المصرفية كل على حده. 

وان كا نت معظم البنوك الأسلامية لا تعمل وفق هذا التقسيم وذال_ك 
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لائها قسمت ونوعت أعمالها وفقا لمعايير اقتصاد ية تختلف من مجتمع لخر 
قنجد مثلا ان بيت التمويل الكويتى قد قسم اعماله المصرفية الى التار: 


ولا 


الأعمال المصرفية 

. فتح الحسابات الجارية‎ -١ 

۲ فتح حسابات التوقفير . 

E EE 

٤‏ فتح الاأعتہ اد ات. 

ه- بيع وشرا* العملات والحوالات والشيكات السياحية. 


: الأعمال الأستشمارية 


1 الأدارة العقارية : 
| ۔ شرا“ وييع‌العقارات . 
اا مال الیر:: 
الأدارة التجارية : 
أ فول هوا الم 
ب - شرا وبيع السيارات . 
ج - شرا وييع مختلف البضأائع. 
د - وكلاء بالحمولة.ء 
-٣‏ ادارة المشاريع والأنشساءات : 
بنا وتمويل الأ نشا ءات المقارية . 
> - الأعمال الصناعية : 
انشاء وتمويل الصناعات . 


كما نجد تقسيما آخر مخالفا لهذا التقسيم فى بنك د بى الأسلامسى 


الذ ى جمع الأعمال المصرفية بشقيها تحت عنوان : 


(0 


() نشرة من بتك د بى الأسلامى” الأعمال المصرفية العى يزاولها بنك د بى 
الاسلامی ".8۰ )ا 4 


)( طحق رقم ه صفحه‎ )٢( 
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” الأعمال المصرفية لبنك د بى الأسلامى " 
)١(‏ الحساب الجبارى . 
(۲) حساب التوقٍر . 
() وداعع‌الأستتشار . 
( ) بیع المراب ٤‏ 
(ه) تمويل المشروعات . 
أ - المشاركة الثابتة 
ب - المشاركة المتناقصةأو المنتهية بالتمليك . 
٩ (‏ ) خطابات الضمان والكفالات. 
(۷) خطابات الأعتاد . 
(۸) اجرا۴ات التحويل من والى الخارج . 
)٩(‏ تحصيل المستند أت وبيعوشرا* العملات. 
( °( ) بيعالسلىم. 
فهذه التقسيمات وغيرها فى البتوك الأسلامية لاتعد و أن تكون سوى 
تقسيمات شكلية فى حين تتفق فى طبيعة الأعمال المصرفية التى تزاول ا 
فى نشاطہا الأقتصسادى . 


وأما عن تقد يمنا للأعمال المصرفية الأستثمارية فى تقسيمنا المقترح فكان 
لبيان أهميتہا ونما لب الوظائف المصرفية . ذلك أن وظاوف قبول الأموال 
ووظاوف الخد مات وكل نظام الأئتمان وتسهيلاته انما هى جميعا فى خدمة 
اليد فالأساسى الذىهوالأستثمار . 


ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الاعمال المصرفية الاستشارية . 

المبحث الثانى : الأعمال المصرفية الخدمية . 

المبحث الثالث : د ورالينك الأسلامى فى اصلاح البنيان الأجتماعى . 
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" المبحث الأول *“ 


وفيه قسروع : 
الفح الأول : -١‏ تعريف الاستشار لفة.ء 
-٣‏ تعريف الأستشمار فى الأقتصاد العام . 
-٣‏ تعريف الأستشمار فى الأ قتصاد الاسلامى . 
المطلب الأول : النقاط المميزة للأستشار فى المفهوم الأسلامى عن 
الأستشمار بالمعغنى الاقتصاد ى العام . 
النقطة الأولى : وفيها : 
أ - مجالات الأستشار . 
ب - أولويات الأستشمار . 
النقطة الثانية : وفیہا : 
ماهنية الأسلوب الأسلامى للأستشار . 
المطلب الثانى : شركة المضاربة هى : 
ركيزة للاستشمار فى البنك الأسلامى . 
-١‏ تعريف المضاربة : 
اة 
ب - فى اصطلاح الفقبا*. 
ا 
۲ - اركان المضارية وشروطها . 
-٣‏ مجال العمل فى المضارية وأحكامها . 
> صلاحیتہا للأستثمار المصرفى . 
القن الخانى + ساعل الا سقضار المضرفى.: 
وفيه مطالب ثلاثة : ١‏ شركة الضمان . 
٣‏ شركة المرايحة . الشركة المنتهية بالتمليك . 


(ar) 


mn mn اليه الأول‎ 


)» الأعمال المصرفية الأستشمصارية)) 


قبل بيان الأعمال المصرفية الأستثمارية الى يزاولما البنك الأسلامى 
يجد ر بنا أن نقفعلى معنى كلمة استثمار : 
الفرع الأول 
Halalolatalote‏ 

فالاأستشمارلغفة : 
استثمار على وزن استفعال . وهو مصد ر فعله استثمر . والمعنى فيه 
طلب الثمر. واستثمار المال تنميته 


جاء“ فى القاموس المحيط »ثمر - بالتضعيف - الرجل ماله » نماهوكثره 
وثمر - بالتخفيف _الرجل »ءتمول 


5 
وأثمر الرجل ١‏ كثر مالك © 
وجا* فى اللسان : ثمرالمال »أى نان . 7 
0 
وال ستثمار يقصد يه تنمية المال وزياد ته 2 


: واما فى النظرية الأقتصاد ية فيعرف الأستثمار أنه‎ -٣ 
نوع من الأ تفاق الذ ى يتم بواسطته زياد ة الطاقة الأ نتاجية بهد ف‎ 
)0. زياد ة الناتجح فى الستقبل‎ 
والاستثمار يتم عاد ة فى ظروف المخاطرة » فالمستثمر يتوقع‎ 
والخسا رة ولكنهيقد م عاد ة علىمملية الأستثما ر مع توقعه أن احتمالات الريسجح‎ 
تفوق احتمالات الخسارة‎ 


A (0)‏ الفیروز اباد ی ج ۱ ص ۴۳۹۷ . 

E E a (m 

( ا بی اسحاق آلشیراو ی ج۱ ص ١٠۹‏ :ط١‏ الحلبىمصر 

۹ ۲ ٩ص منهج الاد خار والاستشار فا الا قتصاد الاسلامى. 2 ء رفعت العوضي‎ )٩ 
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والأستثمار بهذا المعنى يشير الى ارتباط مالى بهد ف ت يق 
منافع يتوقع الحصول عليها على مد ى فترة مسن الزمن ويالتالى فهو نوع 
من أتفاق المال لتحقيق مناقع مستقبلية سواء كان ذلك فى أقامة مشروعات 
جديد ة أواستكمال مشروعات قائمة أو تجد يد مشروعات قد يمة و لزن 
والبيئة الأجتماعية د وره فى تحديد ماهو استثمار وما لايعتبر استثمارا ,0 
ومع ذلك فان الأستثمار له تعريفات اخرى يتد اولها رجال الال 
والاعمال وتساعد فى القا* الضو“ على الأنواع العد يد ة من العمليسسسات 
الأستشمارية التىتقوم بها البنوك الأسلامية . 


: وأما تعريف الأستشمار فى الأقتصاد الأسلامى‎ -٣ 
فيحمل نفس المعنى الذ ى سبق بيانه عن الأستثمار فى المفهوم الأقتصساد ى‎ 
العام الا أن له طبيعة تميزه وهى انطلاقه من تعاليم العقيد ة الأسلاميةة‎ 
. بمعاى التزامه بأحكامها وسعيه لتحقيق أهدافها‎ 


فالصفة العقد ية للأستشاز فى الأقتصاد للأسلامى تشكل البناء الفكرى 
الذ ى تسير وفقه البنوك الأسلامية فى القيام بأستثماراتها بل وكافة اعمالما . 
وتظهر هذ ء الصفة عبر النقطتين التاليتين وهما : 
)١(‏ التزام متخذ القرار الأستثمارى فى البنوك الأسلامية بأحكام الشريعة 
فى قبوله للمشروعات أو رفضها . 
(۲ ) اعتماد متخذ القرار الأستشمارى على الأسلوب الأسلامى فى تنفيذه 
نلاستشمارات وذ لك سعيا لتحقيق مقاصد الشريعة وآهد افيا . 


)١(‏ منهج الأدخار والأستثمار فى الأقتصاد الأسلامى . د/ رفعت 
العوضی ص ۳۹١٠ء‏ 
»× والاستتثمار تتجد د انواعه واحواله بتجد د الزمان 
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"ر("ر المطلب الأول E‏ 
Haale‏ 
النقاط المميرزة للأستشار فى المفهوم الأسلامى عن الأستشار بالمعنى 
الا قتصاد ی العام 
)١(‏ النقطة الأولى 


"العزام متخذ القرار الأستشارى بأحكام الشريعة الأسلامية "" 


ان الأسلام ينظر الى النشاط الأستشارىعلى أنه ممارسة لجز ممن 
العقيدة ومن ثم فان المستثمر المسلم يما رس نشاطه اعتقاد ا وسلوكا وذ لك 
لان العقيد ة ينبثق منها مجموع المباد ى“ والقيم العى تحكم سلوك الأفراد !© 
الآحكام المترتبة عى العقيد ة فى مجال الأستشار تحريم الربا : (الفاعد ة) 
قال الله حعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذ روا ما بقى مسن 
الريا أن كنم مو“متين »فان لم تفعلوا فاذ نوا بحرب من الله ورسوله » وأنتبتم 
فلکم رووس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون ". 


¢ 


قالطاب تاا مى الى الذي موقو الل وهةذ يعي أ ن 
الأمر هنا التزام اعتقاد ى وسلوك عقد ى بالنسبة للمستثمر » وليس الأمر 
فى الشتثمار عائد! الى مقدار العاعد الماد ى بل هو الى جانب ذلك مرتبط 
بالعقيد ة والسلوك . 


وأرتباط الأستشار بالعقيد ة الأسلامية يعنى أن هناك سو*وليسةة 
جماعية على مالك رأس الما ل بأعتباره مستشرا » فيجب عليه أن يراعى مصلحة 
الجماعة فى اختياره لاستشاراته وتحد يده لأ نواعہا ۰ 


من هنانجد أن على متخذ القرار الأستشمارى التمسك بميد فين فسى 
آختیاره لمشروعاته : 
منهج الاد حار السار فى الاقطاد الالام د و رنت الوشی 
ص ۰.۱۳۹ ۲) سورة البقرة اية ۲۷۸ - ۲۷۹ ٠.‏ 
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0١ (‏ تجضبةالتبامل يالقافهة أغدا أوعطا۴ ول آى وجه كانت ذلك 
لانها محرستحريما قطعيا » طبقا لأحكام انشريعة الأسلامية وذ لك ليا جا*من 
النهى المؤيد بالوميطنشد يد لمن يستمر فى أكل الربا وهو اعلان المرب 
من الله ورسوله على من لم ينته عن التعامل بانريا . 


(۲) مراعاة المصلحة الأجتماعية » وذلك عن طريق توجيه الأستشار 
الى المشروعات الأقتصاد ية الضرو رية لسد حاجات المجتمع ءد ون اعتمساد 
مبد أ الربح بمعتاه الماد ى فى الأقتصاد »والذى يعرف انريح بأنه العائد 

النقد ىالوحيد من الاستثمار . ويبهذا يكون الاستثمار اعلى ريحا حين يحقق اكير 
عاقد نقد ى صافى »ولكن من وجهة نظر الأ قتصاد الأسلامى يكون ااا 
اعلى ربحية حين يوجه الى النشاط الأقتصاد ى الأكثر ضرورة وحيوية للمجتمعء 
مع تحقیق عائد مجزی من الاربأاح . 
والا نشطة ألا قتصاد ية الضرورية للمجتمع تختلف د رجة حاجتها مسن 
مجتمع لآخر تبعا للظروف الأقتصا د ية والأجتماعية والبيئية التى تسود 
المجتمع فى فترة ما ٠.‏ فما يعتبر من المشاريح الضرورية فى مجتمع ما يعد من 
المشروعات الاوليه لمجتفع آخر . 
وهذ ين المبد فين يعتبران من الموازين التى ينبغى الأعتماد عليهيا 
عند د راسة جد وى الأستشمارات ذات المجالات المختلفة . 


فيموجب الأخذ بمعيار " الأحكام الشرعية " عند د راسة جد وى | لمشرو 
ينبغى تجنيب قبول الأستثمار فى المشروعات المنتجةللسلع المحرمة شرا 
وذلك : " كصناعات الخمور ومشتقاتها » وكذ لك المناعات المشتقة من لحوم 
الخغزير » وكذ لك تجنب قبول المشاركة فى أقامة المو"سسات الربوية لان قيام 
البنك الأسلامى انما كان أساسا لمحارية الربا والعقود الفاسد ة وتطميرالمجتمع 
السلم من اثامصسه . 
)١(‏ منهج الأدخار والأستثمار فى الأقتصاد الأسلامى»د / رفعت العوضى 

TTT 
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الأقتصاد ية والأجتماعية » وكذ لك تجتب الد خول فى الأستشمارات والخد ما ت 
الى تسبب فى اساد العقل واضاعة الوقت والمال والتأفير على الأخلاقيات 
الأسلامية بصفةعامة.ء . . 

وماعد ا ذلك يعتبر من الأستثمارات المباحة » وهى لم تحدد بعد د 
معن الا آنا مقيد ة بقيود من شأنہا ت تحقيق أهد اف وغايات مقاصد الشريمة 
من أجل تنمية المجتمع المسلم. . 


1 ) مجالات الاستثمار 


سا 


ليش هطاك: دة اساد لجالا الا ستصار لاجةد وبين هخا 
من المجالات ما وافقت عليه هيئة الرقابة الشرعية فى الشركة "لا سلامية للاسثثمار 
انج ت الك العامة رها سن الو سات الا شلا ةة 
الأستشمارية حذوها فيما يلى : 
)١(‏ فى مجال الأسواق العالمية . 


أ - بيع وشرا* العملات بهد ف تحقيق الأ رباح والاحتفاظ بالسيولة . 

ب - ايجار المعد ات الميكا نيكيةوالألكترونية والكهربائية للشركاتالعالمية . 
- شرا“ وبيع السلع التجارية فى الأسواق العالمية سوا كان التسليم فى 
الخال او فى سال د عاش 

د - شراء EE‏ والعقارات على اختلاف أنواعا . 


(۲) وفى مجال الأستثمار المحلى . 


أ _ استصلاح الأراضى الزراعية واستزراعما أو ضمان شمارها أو بيعها . 
ب تمويل الصتاعات الاأستخراجية كأستخراج المعاد ن والزيوت والمشاركسة 
چ 
)( حول الاسس العلمية والعملية للا قتصاد ا ص ۱۸ ک/ حسسین 
الشافعى «/ حسن العتانى » ط. الاتحادالد ولى للبنوك الاسلامية. 
(۲) المواد اد العلبية ایزنا فج الاأستشمار والتمويل بالمضاركة» د / سید الہوارى 
جإ/۱ ص)۲ ۰.۱ 
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فى الصناعات التعد ينية . 
خب ارك فى اة السارف الاسلاة ع ورا اها : 
د - انشا شركات النقل والأساطيل الجوية والبحرية والبرية » 
هھ - انشاء شركات التأمين التعاونى الأسلامى لتأمين الأموال والوداع 
العينية وساعر القيم المنقولة . 
هذه يعض المجالات القى توجه البنوك فى المرحلة الحاليةاستشماراتا 
الها 


أما عن عملية تفضيل توجيه الأستثمار لمجال د ون آخر من المجالات فتكون 
تبعا لحالة المجتمع التنموية والا هد اف التى يراها المسئولون عن الأستثمار 
فى البنوك الأسلامية والتى يمكن تحد يد ها عبر د راسة أولويات الأستشمار. 


ب ) أولويات الأستثمار 


ذ كرنا أن البنك الأسلامى يتوم بأستشماراته فى داعرة الحلال ووفق 
اكام الشرية الاسلاهة وقي أن خد الأهه اك الى يمل ول 
البنك على تحقيقها من جرا* الأستثمارء والتى تتلخص فى الوصول الى التنمية 
الأقتصاد ية والأجتماعية للمجتمع الذ ى يعمل. فيه البنك الأسلامى »ذلك 
لأن التنمية الأقتصاد ية تعتبر من أهم الأهد اف الرئيسية للبنك الأسلاممى 
والتى يحاول تحقيقها عن طريق تنويع استثماراته فى مختلف الأنشط ةة 
الأقتصادية . 


والتنمية الأقتصاد ية فى المجتمعات الأسانية تستهد ف : 
-١‏ تنمية الناتج القومى الحقيقى بأقصى معدلات ميكنة . 
۲ بنا“ صرح الصناعات التعد ينيه والصناعات الأخرى . 
٣‏ تحقیق مستوی متقدم لاستخد ام الأساليب التكنولوجية . 


> العمل على تقليل نسبة البطالة فى المجتمع. 


)4۹( 


واتخاذ أى هد ف من هذه الأّهداف أو اتخاذ ها كلها فى سبي ل 
تحقيق التتمية الأ قتصاد ية يعتبرعاملا مهما فى اختيار نوعية الأستشمسارات 
وترتيبها من حيث حجمها وأوقات تنفيذ ها وفقا لأهميتها النسبية فى التنمية 
ويضاف الى ذلك أن البد* بعملية التنمية من وجهة نظر الأقت اد 
الأسلامى يتضمن : العمل على اشباع الحاجات الضرورية للمجتمسع 
من المأكل والما س والخد مات العامة » والد فاع . 


أى ينبغى أيجاد الضروريات الأساسية التى تود ى الى حفظ الكليات 

الخش لجح .وقد مايش عر يضرو توجيه الأستتا رات فى الت م 

الأسلامى الى كافة الأنشطة والمجالات التى تعمل على أشباع الحاجات 
J 0‏ 
الأساسية لكان التجشسح ون رش تة بد ذلك الى الحاجات الكال ل 


وهذ! اتما يكون فى المراحل الاولى للتنمية أى أن عملية التنمية فنى 
مر اخاها الاولى الجن السلا نى امان يل الإ مار فى الا تة 
التى تعمل على أشباع الحا جات الضرورية أولا كالأستثمار فيما يلى : 
)١ (‏ القطاع الزراعى لتنمية الأنتاح من المحاصيل الغذ اقية والثروة الحيوانية وغيرها . 
٣ (‏ ) القطاع الصناعىكا نتاج الطاقة والأقمشة الشعبية والأحذية. 
ر( ) القطاع الأجتماعى كبناء الساكن واقامة المستشفيات العامة والمد ارس 
ود ور الحضانة . وتنقية مياه اشرب . وخد مات المواصلات والبريسد 
(> ) قظاع الصناعات الحربية »من أجل حماية المجتمع الأسلامى وثرواته ولد فاع عنه . 
لذلك فأن .الأستثمار لاشباع الحاجات الضرورية مالقوي نة 
الشعور بالتماسك الأجتماعى وبنا* الوعى التنموى لأستطراد عملية 
التنمية الأ قتصاد ية بعد ذلك وتحقيق التقدم الأجتماعی ٠‏ 


واا ف اف عل اتال تة الا اد ية فم هي 2ة 
الأستشارات الى القطاعات الأ قتصاد ية المختلفة من : 


زرأعية ‏ اة ب تجاريية. وخد مات . 
)0 نت ية والا جتماعية فى الأسلام د ءعبد ألرحمن يسرى 
ص۲ ۸ شاب الجامعة. 


(1°) 


جب هخا السب ةافى الجتع فن أجل اة فى اساسا ينعن 
تنميتها جميعا وبشكل متوازن وأما تفضيل توجيه الأستشمار لنشاط مسين 
خلال فترة معينة بقد ر اكبر من توجيهه للأتشطة الأخرى خلال نفس الفترة 
فيتوقف أما : 

ا على اة الطاب فى الممتح يط أن يكين مسرا عى الا ستباجات 
الحقيقية أعجتمع. ومدعما بعد اله توزيع الد خل بين افراد المجتمع. 

-٣‏ أوعلى حالة ظروف الأنتاج التي تساعد فى تحدي د 
أی نواحى النشاط الأ قتصاد ى احق بالا هتمام. 

-٣‏ أوعلى المعيار الذى يعتبر من وجهة نظر الأقتصاد يين أساس 
فی تفضیل نشاط اقتصاد ى على آخر فى مجال الأستشارات وهو " حجمم 
الساهمة المنتظرة من هذا النشاط فى تنمية الد خل القومى بالمقارن ةة 
بالأنشطة الأخرى " وهذا مايراه المخطط الأ قتصاد ى المتابع لعملية التنمية' 
وينا* عليه يتم توجيه الأستثمارات الى المجالات التى سوف تساهم بأكبر قد ر 
سكن فى تتمية الد خل القوبى . ' 

وعلى ذلك فان داعرة الأستثمار فى البنك الأسلامى كأحد أجهزة توجيه 
الأستشار فى المجتمع السلم »تعمل على توجيه الأستشمارات الى الأشطلة 
الأقتصاد ية المتنوعة وفقا لما ذكرنا من أنها تختار الأستشمارات ضمن داشرة 
الحلال وهي مرحليا تقن بالاستشار فى النجالات الى تحغق أكبر ق در 
ممكن من الريحية مع ضمان السيولة وذلك لما تتعرض له البنوك الأسلامية من 
منافسة شد يد ة من البنوك انتجارية التقليد ية التى تعمل الى جانبها فى 
المجتصع . 

: هذا بالنسبة للنقطة الأ ولى أما النقطة الثانية وهى‎ - ٣ 
اعتماد متخذ القرار الأستشمارى فى البنك الأسلامى الأسلوب الأسلامى‎ 


)0 القتية الا فاد ية بالا جتماعية فى السام ر سا د ف 
و فی وبرج ایی و 
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فى تنفيذ الا ستشارات وذ لك سعيا لتحقيق مقاصد الشريعة وأهد افهسا 
فما هو الأسلوب الأّسلامى للأستثمار ؟ : 
الأسلوب الأسلامى الذى يعتبر وسيلة لتحقيق أهد اف الشريهةة 
وغاياتها هو نظام المشاركة »الذ ى يعتبر الركيزة الأساسية لقيام البنك 
الأأسلامى بأنشطته الأ قتصاد ية واد اكه لد وره فى تنمية المجتمع ". 


وهذ ه المشاركة قد تكون مشاركة فى رأس مال المشروع على ساس شركة 
المضارية وقد تكون مشاركة فى رأس المال والعمل على أساس شركة الهنان . 
1 
وقد تكون مشاركة منتهية بالتمليك . 


فالأسلوب الأ سلامى للأستثمار هو شركة المضاربة والبنك الأسلامى يقوم 
بالأستشمار وفقا لشروط عقد المضارية ويقبل الود اع الأستشارية للعمل بها 
مضا ربة والبتك الأسلامى بأعتباره مضاربا يمارس الوسافل الشرعية فى مجال 
نشاطه الأستشماری . 
: وننتقل الى بيان : 
ماهية الركيزة الأساسية للبنك الأسلامى والتى تتمثل: بشركة المضارية. 


نكاما 


(1) الموسوعة مرجع سایق ج ١‏ ص ۲۸ 


(1۰۲) 


" المطلب التانسى ”" 


((( شركة المضاربة))) 


وسنناقشہا من حیث : 
)١(‏ تعريفہا - مشرويتہا - ووصفہا الشرعى 
(۲ ) أركان المضاربة وشروطها . 
(۴) مجال العمل فيها وأحكامها . 
٠(‏ ) صلاحيتها للأستشار المصرفى 


أو ٠‏ ريف الكارة 


أ الفا رة عة ب تاعلى من الف فن اا رادا عار ن 
ال شرن الأرض اذا سار فيها مسافرا »فهو ضارب . قال الله تعالى : 
(n‏ 

واذا ضربتم فى الأرض " " أى سافرتم . 


وااضارة مأخوذة من الضرت فى الارق + ؤو السقر والمشي:والعامل 
مضارب ( يکسرالرا') 


وأهل العراق يستعملون لفظ المضارية لان كلا من الشريكين يضرب 
يسهم فى الريح واختار الحنفية هذا اللفظ . 


أما هل الحجاز فيستعملون لفظ "" القراض "" بكسر القاف وهو مشتق 
من القرض وهو القطع . لأن رب المال يقتطع له قطعة من الربح 


() سورةالنسا* : اية ر١١٠).‏ 
#) لسان العرب - مجلد ول ص( 208€ تافل جغال: الد ين :نحن , 
") نیل الأطار للشوکانی‌جه ص۲۹۷ ءالمصباح المنيرفى غريب الشرح الکبیرا / ۲۲> 
) مغضى الاج لمعرفة الفاظ المنهاج › محمد الشربيسسفةى » 
مجلد (۲) ص (۲۰۹). 
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ب ) المضارية اصطلاحا 


0) 


هى عقد شركة فى الريح بمال من جانب وعمل من جانب آخر"" 
ویقال لصاحب راس المال ہس رب المال أوالمالك. 
ل اک ےل کے آل کک ا ری 

وتکون المضارية فی المال ویکون الربح بین رب المال وات ي 
يتفقان عليه من النصف أو الثلث . والمضارب غالبا مايضارب لطاب الريع  .‏ 


ج ) مشروعية المضارية 


أجمع الفقها* على مشروعية المضارية الا أنهم أختلفوا فى طريقة مشروعي ترا 
فمنهم من قال بأنها مشروعة بالكتاب والسنة والأجماع . ومنهم مسن 

قال بمشروعيتها عن طريق الأجماع فقط  .‏ 

والرأى الأول يلقى تأييدا أكبر... 
-١‏ مشروعية المضاربة فى القرآن : قال تعالى 

"" وأخرون يضربون فى الأرضيبتغون من فضل الله "" 
والمعتى : يضربون فى الأرضمن أجل التجارة. ‏ 

أى يسافرون للتجارة وتسمى هذا العقد بها لان المضارب يسير فى 
الأرضر غالا طلا للريح . وفضل الله هو الريع . © 


سشروعية المضاربة من السنة 


عن اين عياس رضى الله عنما أنه قال : كان العباس اذا دفع مالا 
مضاربة . اشترط على صاحبه الا يسلك به بحرا ولا ینزل به واد یا ولایشتری 
به ذات کبد رطيه . قان فعل فهو ضامن . فرفع شرطه الى رسول الله 
»( الابصار للتمرتاشی جه صه٤‏ ۲ . 
(۲) تبیین الحقائق للزيلعى جوص؟ ہ۰ ر 
)٣(‏ الجامع لاحكام القران- القرطمى ج٩‏ إ ص٦‏ ه٠‏ » ايه . ج المزمل . 
و) تبيين الحقاعق - مرجع سابق ج ه ص ۲ه. 
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ء 1 
صلی الله عليه وسلم فأجازه 0 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث والتاس بتعاملون بالمضارية 
فلم ينكر عليهم وذ لك من قبيل السنة التقريرية . 


الأجماع على مشروعية المضارية 
لق جم الحلا" على جوارفقة الخاية خية أن سول الك ضلى الله 
عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فأقرهم على ذلك »كما أن الصحابة 


رضوان الله علیہم قد تعاملوا بها . 


فروى أمير المو*منين عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قد د فع مال اليتيم 
مضاربة » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة بوكذ لك فعل سيد نا عثمان بنعفان 
والأمام على والصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى ا ول يبقل 
أته أنكرعليہم أحد من أقرانهم . ومثل هذا يكون اجماعا . 

وجا* فى نهاية المحتاج : أن الأصل فيه " فى المضاربة الأجماع ” 

(O. ر‎ 

وذ كر فى المغنى : وأجمع آهل العلم على جواز المضارية . 
واعتماد المضارية فى جوازها على الأجماع يجعلها مجالا واسعا حسسب 
الحاجات وامماك . (° 


(0 


والحكمنه من مشروعيسسه الفضارب أحاجةالناس 
اليا وذلك لأنهم قد يكون منم من عنده المال ولايعرف كيف يعمل فيه 
ویستٹمره ومنهم من له خبرة فى استثمار المال ولکن لامال له . لہذا كانت 
() السنن الکبریللبیہقی ٩‏ /.(۲) بد اعع الصتاعع للکاسانیج ۸ص ۲۰۸۷ . 
م) نہاية المحتالج للرملی ج ہ ص ۱۹٠۲ء‏ 
(») المغضى لابن قدامة المقدسى ج هص .١١۹‏ 
(ه) فقة المضارية - د لى حسن عبد القاد رص 1۲ء 


(1°) 


الحاجة ماسة لأّن يأخذ هذا مال ذلك فيتاجر فيه لمصلحة الطرف ين 
ولمصلحة الناس جميعا »اذ فى ذلك تنشيط للحياة الأ قتصاد ية وفاقد ة تعود 
على المجتمع كله . 


ج ۲ ) الوصف الشرعى للمضاربة : 


نقلنا اجماع الفقها* على جواز المضارية الا أنهم اختلفوا فى حقيققهنا 
فمنهم : 

)١(‏ من اعتبرها من جنس الاجارة ولهذا قالوا بانها وارده على 
خلا ف الاش لجالة الا جر فيما فى أجارة على عل مول باج نر 


جار 
ول5 هولا* هم النقية © والمالكية ‏ وانشاقمية "° . 


(۲ ) ومنہم من اعتبرها من جنس المشاركات وليست من جنس المعا وضا 
وانہا ليست وارد ة على خلاف القياس "وذ هب الى ذلك بعض فقهسسساء 
الحنايلة كالامام أبن تيمية وابن القيم . وقد فصل الأمام ابن تيمية المسألة : 
فقال : من قال هى ر( أى المضارية ) أجارة بالمعنى الأعم أو العام فقد 
صد ق ومن قال هى اجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأً". 


وذ كر ابن القيم فى من قالوا بأن المضارية وارد ة على خلاف القيساس: 
" أنهم ظنوا ان هذه العقود من جنس الأجارة لأنها عمل بعوض والأجارة 
يشرط فيها العلم بالعوض والمعوض . فلما روا العمل والريح فى هذه 
العقود غير معلومين قالوا هى على خلاف القياس »وهذا من غلطهسم »ء 
فان هذه العقود من جنس المشاركاتلا من جتسالمعاوضة المحضة التى 
يشترط فيا العلم بالعوض والمعوض . والمشاركات جنس غير جنس المعاوضا 
وان كان فيا شوب المعاوضة . 

.٣ءد بد ائع الصناعع للکاسانیج ۸ص ۲۸۲ (۲) بد اية المجتہد لا بن‌رشد ج۲‎ )١( 
. ۲۲۰ نہاية المحتاج للرملى جەص‎ )۳( 

ل) القواعد النوراتية للفق.ية أبن تيمية ص 1۷ . 

(ه) اعلام الموقعين ج ۲ ص . 


(1۰71( 


وبين ابن القيم أن العمل ثلاثة أتواع 
الخ الأول 5 آن يكن العمل مروا لي لتقد ار مهوا على متي 
فهذه الأجارة اللازمة ء 
النوع الثانى : أن يكون العمل مقصودا لكته مجهول غررفهذه الجعالة. 
وهو عقد جائر ليس بلازم. 


النوع الثالث : هو مالايقصد فيه العمل بل المقصود فيه المال وهو المضارية. 


فان رب المال ليس له قصد فى نغسعمل العامل . كالمجاعل والمستأجر 
له قصد فى عمل العامل ءولهذا لوعمل ماعمل ولم يريج شيا لم يكن اله 
شی“ وان سی هذا جال جت ما محل من الل ١‏ كان تزع لا 
بل هذه مشاركة. 

والختا ر يناهب الايا حي أب اكجهو اتجاها فيه سغتبخة 
وسہولة فى ميد ان العقود والشروط مما جعلمم أقد ر على تصحيح العد يد 
من حالات التعاقد القى اعتبروها مشاركات جاعزة كالساقاة فيما لم يتمتكن 
غيرهم من مباراتهم بسبب ماهم مقيد ون به . من اعتبار المضارية نفسمااستكناء 
من الأصل الذ ى كان يقتضى القول فيها بعدم الجواز. ‏ 


ثانيا : أركان المضاربة وشروطها : 


أ ك أركان المضاريةة: 


اختلف الفقها* فى تعد اد أركان المضارية فذ هب الجممور الى أن أركان 


)0( اعلام الموقعين - بن القيم :ج ۲ ص ه اء 
(m‏ ذكر الشيخ محمد ا رحمه الله عن الأمام آنه رحمه الله تسه 


)) أخصب الأقمة فقہا فی بابه العقود والدر واوسعہا رحاب ا 
لہا وان ن علمه بالاًنا ر کان یسعفه بأثار ففتح الباب للأشتراط فى عقود 


ظن غیره أنه لا أثر فيه " احمد بن حنبل ص۸ . 
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المضاربة .تلائ ةة ,: 
الفاف ان 
(۲) محل العقد 
(۳) الضيخة . 
فالعقيد ان رب المال زالمضارب ومحل العقد المال والعمل والصيغسة 
الايجاب والقبول . . واما الربح فانه يترتب على العقد وليس ركنا من اركانه . 
وذ هب الأحناف الى أن للمضارية ركنن هما : 
ا لایخ ات 
٣‏ القبسول . 
واعتبروا ما عد اهما من الشروط »ذلك لان العمل والريح لا وجود 
لما حال العتد . ولان ركن الشى* هو مايقوم به »فهو داخل فى ماهية 
العقد حيث يلزم وجوده حال العقد . 


وقد عد الكاسانى ! الأيجاب والقبول ركتا واحدا . 

وصيغة الأيجاب والقبول . كأن يقول انمالك للمضارب : 
خذ هذا المال مضاربة على أن مارزق الله من الريع فهو بيننا على النصف 
أوالثلث أو الريع أو غير ذلك من الأجزا* المعلومة ويقول المضارب : قبالت 
ورت ا و نحو 3 لكف ودای الست بنا 0 


ب : شروط المضارية ؛ 


تنحصر شروط المضا رية كما أورد ها الفقها“ فى : 


- شروط متعلقة برأس ألمال . 
شروط متعلقة يالري 


)١(‏ شركة المضارية فى الفقه الا سلامى " سعد السلمی - ماجستير "ص۲ ه/ ٣‏ ه. 


() المرجعالسابق : ص٤‏ ه. 
) بدائع الصناقع للکاسانی ج۸ ص ۲۵۸۸ء 


)1۰۸( 


ارط اة لحمل 2 
تروط اة با لخاد ين٠‏ 


أولا : الشروط المتعلقة برأسالمال 


يشرط فى راس قال المضاربة_ فايلق + 
الشرطالا ولب , ( 8 
ان یک و من الد راهم والد نانير 'لأنها قسخم 
الأموال »واثمان المبيعات والناسں یشترکون بها من عهد النبى صلى الله 


عليه وسلم الى زماننا من غير نكير. 


وهذا متفق عليه عند الفقها* . الا أنيم اختلفوا فى جواز المضاربسة 
بالعروض والفلوس . 


فجمهور الفقاء لم لتوا جل ,زاش العا ل فى الفا رية من الغروض ثل 
لابد أن يكون من النقدين . 


وة الور فى الث هى أن رامال لغار اد1 كان عرفا ا حل 
أن يكون فيه غرر ذ لك لأ نه يقبض العرض وهو يساوى قيمة ما» ويرد وسو 
يساوى قيمة غيرها فيكون بذ لك رأسالمال والريح مجهولين . 
A E‏ 9( 
وفى رواية للأمام أحمد أنه يجيز أن يكون رأس مال المضاربة من العروض»ء 
٤ ( ٤‏ 
ووافقه فی ذلك ابن یىی لیلى وطاووس والا وزاعی 0 محمد ممن 
: ء 1 
الأحناف أن يكون رأس مال المضارية من القلوس الرائجة. 
() بداعع الصنایع للکاسانی ج ۸ ص ٤‏ ۰.۳۵۹ 
(۲) المغنى لابن قدامة ج ه ص 1۲ء 
۳) بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ ص ۱۷۸. 
ك) المغنى لابن قدامة ج ه ص 1۷ء 
(ه) تبين الحقا قق للزیلعى ج وه ص ٣هه‏ 
() الفتاوى الهندية -ج > ص ۲۲١‏ .للعكبرى . 


)1۰۹( 


وأوضح اين حزم ذلك فقال : " والقراض بالد نانير والد راهم فة سط 
ولا يجوز بالعروض الا أن يعطيه TT‏ محد ود » وهو 
اد لشن فمل ب فاخا ان هدا عل 2 ای یع غین کون 


راس المال د راهم أو د نانير . 


, وعلة المجيزين هنا أن المقصود من المضاربة انما هو جواز التصرف فى 
رأس المال وكون الربح الناتج عن ذلك بين رب المال والمضارب وهو 
العامل وهذ! يحصل فى العروض كحصوله فى الأثمان . فيجب أن تصح 
المضارية فى ذلك كالأثمان ونجعل قيمتها وقت المعقد راس المال فى المضارية 
ويرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بقيمة ماله عند العقد كما جعل نتصاب 
زكاة العمروض تيتا . ١۳‏ 


والرأی عند ى جواز ا ن تكون العروض رض رأ سرمالی المضارية كما جاز كون 
الأثمان رأس مال لها ء» وتزول أسباب المنع فى انعروض وهى الجهالة والفرر 
بتقويم العروضعند العقد وبذ لك يكون رأسالمال معلوما لا غرر فيه ولاجهالة 
ثم أن حاجة الناس تدعو للقول بصحة المضارية بالعروض »فان المضارب قد 
یجد من ید فع‌له عروضا ولا یجد من ید فع له د راهم أو د تانير » ومنع ذ لسك 
فيه مشقة وتضييق على الناس » ومبنى كون رأس المال فى المضاربة أن يكون 
من النقدين على الأجتهاد فليس هناك د ليل يلزم كون النقد ين رأس مال 
فى المضارية د ون سواهما ولذ آر أنه لامانع أن تكون العروض رأس مسال 
للمشارية سيا وأن يعض انغقهاء القاءلين بمنع ذلك قد أجاز د فع العروض 
() المغنى لابن قدأمة -جه ص 1۷ . 
۳) جاء فى البداعع : "لود فع اليه عروضا ء فقال له بعما واعمل بشن ها 


مضارية فياعها بد راهم ودنا نمر وقرف فا جاز" البدافسع 
ص ۲ ۸ ج ٦‏ - مرجع سابق . 


)11۰( 


الى المظان ليها جحل :عا راس ا ل اريه وها ينق متته 
القول بتقويم العروض وجعل قيمتها رأس مال للمضاربة . 

ويجرى حكم المضارية يالد راهم والد نانير على الورق النقد ى لأنه يعتبر 
فى الوقت الحاضر نقدا تقوم به الأشيا“ كالذ هب والفضة فهو قوة شرائية 
یری به الد م لذا یکن آن یون راس مال فى الكارية 
الشرطالثانئ , 
أن يكون رأس المال معلوما له لا تصح المضاربة مع الجهالسة 
فى رأسالمال لأنها تود ى الى جہالة الربح وتقضى الى المنازعة واللختلا ف 
فى المقد ار توذلك عند فة الضارية واعادة رأبي الال وتسم الريج: 


الشرطالالث: 


ن لانکون :زا سالمال دينا فى ذمة المضأرب هذا ما 
۲ 

i E‏ خلاف بين الفقهاء فى أن المضاربة تفسد عند 

نقد هذا الشرط . 


فى المغضى :"انه لايجوز أن يقال لمن عليه الد ين ضارب بالد ين 
الذى عليك وهو قول أكثر أهل العلم ". 
وعلة المنع أن المال الذى فى يد المدين انما هو له » ويصير للدائن 
بقبضه واما اذا کان المال دینا فى ذمة طرف آخر غير المشارب »+ جاازت 
المضارية عند الأحتاف والحنابلة » ولم تجز عند البالك ° والشافعية. 
فعند الأحتاف كأن يقول رب المال : " أقبض‌مالى على فلان واعصل 


0 


(1) المغنی‌لابن‌قد امقجعهصع ه. () البداعع للکاسانی ج ۸ ص۲۰۹۵ ۰ 
() المغنىلا بن‌قدامقجه ص٣‏ ه . ن) المد ونة لمالك بن انس جەص۸۸ . 
(ه) تحفة المحتاج للهيثمى جا ص ۸. 

() تكملة فتح القد يرلقاضی‌زآ ده ج۸ ص۷ > . 


)111( 
۽ ٤‏ )_ 
ووجه الجواز هتا أن رأس المال أصيح عيتا لا دينا بقبضه حيث 
قال رب المال ” اقبض‌مالى على قلان". 


7الحنابلة قالوا بصحة المضاربة لأّنها فى هذه الحالة" توركل 
١‏ 
بالقبض . واضافة المضاربة الى مابعد قبض‌الدين 1 


وقد تعرض الكاساتى " من الحنفية " للمضارية بالود يعة فذكر أنه 
اذأ " قال المودع لمن أود ع عنده مالا »عمل بما فى يدك مضارية بالنسصف 
فهذا جائز بلا خلاف". 


وقد فرع على ذلك أنه لو أعطى رجل آخر مبلغا من المال على أننصغه 
ود يعة فى يد المضارب ونصفه مضاربة على نصف الريح فيه . بأن ذلك جافز 
حیث ذ کر : " والمال فی ید المضارب على ماسمیا . لان کل واحد متہما 
" أى الود يعة ومال المضاربة " أمانة فلايتنافيا " 


وهذاه النقطة لها أهميتها بالشسبة للأستتمار بالأسليب المصرقى 
من يت اكا ية عنم الخسابات الا ستها رة بت عة جاوتع باد خا 
تھا فی خساب الا سار ھا رة ج ٤ھ‏ ا جو من الاب کو ي ةة 
لمواجهة حالات السحب الطارىء من الحساب . 


الفرط الرأبع: 


أن لم امالك راس الال اا ا وده الا 
بالمال مع بغا* يد المالك عليه والمراد بالتسليم الد فع للمضارب بالمناولة 


أو تمکينه من استخد امه. 


وعلل الفقما* عدم صحة المضارية عند عدم تسليم المال للمضارب " بأن 
() البداىع للكاسانىچ 4ص1 4 . () المغغىلابنقدامةقجەص؟ ەه . 
() البد اع للکاسانیج ۸ ص ۰.۲۰۹۹ 
)٩(‏ نقس‌المرجع : ج ۸ص ۲۵۹۸. 
(ه) البداعع للکاسانی ج ۸ ص ۲۵۹۹ . 


(11۲) 


الال فيا ار ف المطا رة ناخد الها فن وان الل من الا ت 
فلايد من تسليم المال الى العامل »ليتمكن من العمل والتضر اف2 :0 


ولا مانع من أن يعمل رب المال مع المضارب لان من حق المضارب أ ن 

يستعين بمن شا*»شرط أن لايكون ذلك اشتراط من رب المال »لان فى ذلك 
۲ 

تحجيرا على المضارب وذلك يمنع تسليم المال ". 

والتسليم يتحقق كما ذ كر الفقهاء* بالد فع مباشرة أو بما معنى الد ففع. 
كأن يكون له عند أنسان وديعة . فلوقال للمضارب " أقبض‌وديعتى عند 
: ( . 
فلان وضارب بها" جاز وكذ لك لو قال المود ع للمود ع عنده :ارب 
بود يعقى عندك جاز. 


ثانيا : الشروط المتعلقة بالريسح 


سا 


ويشترط فى الريح شرطان : 
الشسرطالاول: 
سسسسسسسسسان يكون حصة كل من المتعاقد ين فى الربح معلومة »عند 
العقد وذلك من أجل رفع الجهالة المفضية الى النزاع » فالجهالة تو*د ى 
الى فساد المضارية . لان كل شرط يود ى الى جهالة الريح -يق د 


المضارية (o),‏ 
اله رطالثانى , 
ا أن يكون الريح جز“ شاعا " كالنصف والثلث والريسسع"* 


ولايكون الريح مقدارا محد دا " كمقة ريال ” فلو شرط لأحدهما ( ربالمال 


ء٦٥ تبين الحقائق للزیلعی ج ه ص‎ )١( 
المرجع السأبق ج هص ه1.‎ )( 

(۳) کشا القناع للبہوتی ج ۳ ص ۹۷ . 
) البداعع للکاسانی ج ۸ ص‌ ۰.۲۰۹٦‏ 

(ه) تحفة الفقها* - السمرقند ی ج ۳ ص ٠۲ء‏ 


(11) 


أوالمضارب ) د راهم مسماق فان المضارية تبطل . لأنه يود ى الى تع 
ا ن لايزيد الربح على السمى ” E‏ ذلك أجسع 
الفقهاء . 
اماما قرره الفقها * من ا أن المضارب يشارك رب المالفى الربح د ورإلخسارة 
الا اذا كانت الخسارة بسبب تهاونه وتقصيره انما هو العد ل الذى تقوم على 
أساسه المشاركة فى عقد المضارية » فالريح فى المضارية يستحقه رب المال 
مقابل ماد فعه من مال فى المضارية » ويستحقه العامل مقابل مابذ ل منجهيد. 
فاذا ما وقعت الخسارة يتحملها رب المال فى ماله والعامل فى عمله › وليس 
من العد ل أن يضيع على العامل جهده وعمله ونطالبه بعد ذلك بمشاركة 
رب المال فيما ضاع من مالة» الا اذا کا a‏ تاتجا عن همال 


أو تقصیر متعمد من انمضا رب فا نه يضمنه حينقذ 4 


ثالثا : الشروط المتعلقة بالل 


وتختلف شروط العمل فى المضاربة بحسب أقسامها فالمضارية تنق مم 
الى قسمين : 

-١‏ مضاربة مطلقة . -٣‏ مضاربة مقيده. 
)١(‏ فالمضارية المطلقة 


وهى التى يد فع فيها المالك المال مضاربة الى 
٩‏ 
العامل د ون تقيد ه ينوع العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب بي 9) 
ولهذ ا القسم حالات شلاثمن الشروط : 
- عمل يملكه المضارب بمطلق العقد وهو ماكان معتاد! بين التجار كالرهن 
لاان وا ہا روا سیا رای وال رات کہ ر سخ ان اجان 
(1)تبيين الحقاعق للزيلعى جه ص > ه٠‏ (۴) ينظرفى ذلك : تهاية المحتاج 
للرملی ج ٥ص۲‏ ۲ ۲ ء کشا ف القناع للبہوتی ج۲ ص۷ 2۹ »الخرشعلى الخليلج1 
ص۰۲۰۳ (۲) بحث د / الصد يق الضرير- المواد العلمية لبرنامح الاستشمار 
وألتمويل بالمشاركة » ص٩‏ » من فتوىهيقة الرقا بةالشرعيةلبنكفيصل الأسلامى 
السودانىرقم؟ ٠.1٠‏ ل) تحفة الفقهاء السمرقند ىج٣‏ ص٣۲‏ . 


(112) 


1 ء٤‎ ٤ 

اليما وتأخير الشمن الى أجل متعارف عليه . 
ب - عمل لايملكه المضارب بمطلق العقد ء ويملكه اذا قيل له اعمل برآي ك 
ومثل ذلك : دفعالمال للمضارية » وخلط مال المضارية بماله أو مال غيره » 
ذكرالكاسانى : فأما اذا قال له اعمل برأيك فله أن يد فع مال المضارية 
مشا رية الى غيرة لله فوض الرأى اليه وقد زی أن يد ققه مشارية فکان ا كي 

)( 
ذلك ". 


ج - عمل لايملكه المضارب بمطلق العقد ولو قيل له أعمل برأيك الا أن ينص 
عليه . وهو الأستداته لان فيه شغل ذمته بالد ين فلا يدل عليه اللفظ 
وكذ لك الصد قه والاقنراض والهبة لأن كل ذلك ليس من باب الت 9 
() المضاريةالمقيد ة 


س 


وهی التى يد فع المالك فيہا للمضارب ويقيده 
بنوع العمل والمكان والزمان ومن يتعامل معه واذا خالف المضارب ضمن. 
واجاز الفقهاء تقيد المضاربة »فقد روى عن حكيم بن حزام رضى الله عنسه 
آنه گان يشرط على الرجل أذ امطاة غالا مخارهة يشرب له به الاتجمل 
مالی فی کبد رطبة ولاتحمله فی بحر ولاتغزل به بطن سیل فان فعلت شيشا 
من ذلك فقد ضمنت مالى ” 


شروطم ا : 
-١‏ التقيد بنوع العمل : كأن يقيد المالك المضارب بنوع معين ممن 


التجارة كالأتجار فى نوع معين من البضائع مثلا " كالطعام" فان الفقم اء 
يجيزون ذلك لأنه تقيد مفيد فيجب التزامه لأن بعض أنواع التجارة يكون 
أقرب الى المقصود " وهو الأسترباح " ن ا 

. ۲۱۰ الہدا ية للمرغیتانی ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) بدائع الصتاتع للکاسانی ج ۸ ص ن1۲ . 


«) الہداية للمرغیتانیج ۲ ص۲۱۱٠‏ ل) سنن الدارقطغى ص ۲ . 
(ه) البداعع للکاسانی ج ۸ ص ۰.۹٩‏ 


(11o} 


وكذ لك اذا قيده بأن لايبيع الا بالنقد فان ذلك صحيح عند الفقهاء 


فيجب التزأمه يه ء 


قال فى البداعع " ولو د فع اليه مالا مضارية صلی آن بیع ویش تری 
بالنقد فليس له أن يبيع ويشترى الا بالنقد لان هذا التقيد مقيد". ( 


: التقيد بالمكان والزمان : اختلف الفقهاء فى ذلك‎ ٣ 
أ _ فالأحتاف والحتابلة يرون التزام المضارب بذلك القيد »جا* فى البد أقع‎ 
أذا دفع رجل الى رجل مالا مضاربة على أن يعمل به قىالكوفة فليس له‎ ( 
أن يعمل فى غير الكوفة لأنه شرط مفيد لان الأماكن تختلف بالرخص والغلاء0)‎ 
4 E 
وجا“ فى المغغى : ( ان لايتجزالا فى بلد ا ی‎ 
اذا اشترط رب المال على العامل أن لايتجر الا فى بلد بعينه فشرطه‎ 
. صحيح ومن هذه النصوص يتضح أن الاحناف والحتايلة يعتبرون هذا القيد‎ 
ب - وأما المالكية فيرون عد م جواز هذا القيد لأن فيه تضييقا على العاممل‎ 
. المضارب‎ 
جا* فى الشرح الكبير: " أوعين رب المال للعامل محلا للتجارة‎ 
لا نتاه لغيره كسوق أو حانوت ففاسد للتحجير وفيه أجر المثل والريح لرب‎ 
0 
)© ٠“ المال والخسارة علي‎ 


ج -واما ألشا فعية فيمنعون تقيد العامل بحائوت معين لان فيه تضييق ا 
عليه الا أنهم أجازوا تقييد ه بالسوق العام 2 


: التقييد بمعاملة شخص معين : الفقها* مختلفون فى ذلك‎ ٣ 
فالاأحناف يرون ذلك لان الناس مختلفون فى الثقة والأمانة فالشرا* من بعض‎ 
. ٠٠١ البد اىم للكاسانیج ص۰۱۰۰ (۲) نفس ‌المرجع ج٦ ص‎ )( 

) المغضنى لابن قدأمة جه ص٤‏ 1۸ . 

() الشرح الکبیر للد ردير ج ۳٣‏ ص ١٠0۲ء‏ 

(ه) مغنى المحتاج للشربیغی ج٣‏ ص ٠.۳٠١‏ 


IR} 


الناس قد يكون أريح لكونه سل فى البيع وأوثق على المال قكان التقييسد 


بذ لك مفيد!. 


ويرى كذ لك الحتايلة هذا الرآى ولكنهم شرطوا أن لايكون التقييسد 
٤‏ ۲ 
بمعاملة شخص واحد فی مسألتی البيع والشراء. ‏ 


وأماالمالكية والشافعية فيرون عد م جواز التقييد لان فيه تضييقا وتحجيرا 
۳ 
على العامل فى تحصيل الرح الذى هو المقصود من المضارة. " 
والرأى متة ئ + 
ان هذه القيود جميعا انما تعود الى أجتهاد الفقهاء لتحقيق المقصو د 


من المضاربة وهو الربح فمنهم من راى أن هذا النوع من القيود فيه تحجير 
وهم من رآى غير ةلك كنا ورد فى الوس السابة ٠‏ 


الا ان الراجح قول الفقباء أنه لايجوزلرب المال أن يشترط من الشروط 
مايضيق على العامل فلو فعل ذلك فسدت المضارية .لان ذلك التضييق يخل 
بالمقصود وهو تحقيق الربح . وذلك يختلف باختلاف الشروط وياختلاف المتعارف 
عليه فی الاسواق . 


ولذ لك قالقيود متروكه لرب المال والعامل فلو كانت على رضا منهيما ومحققهللمقصود 
(O 2 ۹ e1‏ 
وجب الوفا* بها ء لقوله تعالى " الا أن تكون تجارة عن تراضى منكم"ء ر لترله سال :رر 
یا ایی ال یی نتر اوو با اعود > ۔ 
ثم أن الأصل فی الشروط اعتیارھاوالالتزام بہا الا اذا كا نت تحل حراما 
وتن لالا لقزله عليه الضلاة ٠‏ المسلمون عند روطم الا شبرطا أحل 
(o). ٤‏ 
حراما أو حرم حلالا ومنہاماتنافى متتضى العقد وعلى هذا يجب علسى 
() انظرالبدایعج ٩‏ ص۰٠٠‏ . 
(۲) انظرالمعنی لابن قدامة ج هھ ص ۲۸۵ . 
() انظرفى ذلك : -الشرح الکبیر للد ردير ج۳ ص ٠٥۲١‏ -مغسسستغى 
المحتاج للشربینى ج ۲ ص ٠. ٠٠١‏ () سورةالنساء: اة (۲۹) . 
(ه) اخرجه‌الیخاریفیى بابالا جارة » انظرعمد ةالقا ریشرح صحیح البخاریج!۲ ١‏ 
ص٤‏ ۰۹ 


(11¥) 


المضارب الحزام ما اشترطه المالك اذا ما اتفقا على العقد بشروطهالتىلاتحل 
,حراما ولا تحرم حلالا ولا تخل بمقصوب العقد . ومرجع هذه الشروط الى العرف 
کا تیر التجار قید أ مفید ! جأز تقید التضاربة به وما لم یعتبره لم يجز. 


الشروط المتعلقة بالعاقدين : 


الشسرط : 
توفر أهلية الموكل فى المالك وأهلية الوكيل فى المضارب 


کل من صح تصرفه فی شی“ بنفسه وکان مما تد خله النيابة صح أن يوكل غيره 
فيه . 
فلايجوز أن يكون احد هما ( أحد العاقدين) سفيها ولا صبيا غير 

ا ا اھ وو 
نان عاد الى الاسلام نغذت وان قتل أو مات على الرد ة أو لحق بدارالحسرب 
بطلت عند أبى حتيفة » ولايشترط اسلام رب المال ولا المضارب فتصح المضا رية 

بن آهل الذنة ين الس والدذمى والحربى والسكاين مخ من وى 
الت أو السفيه وكذ لك من المريض . 
ثالثا : أ - مجال العمل فى المضارية . 
ای اکم اشا کک ر 


أ ) مجال العمل فى المضارية : 


ان المتتبع لأقوال الفقها* يجد أن منم من قصر العمل فى المضارببة 
ا ن التجارة دون غيره من المياد ين بی ن تع نجل ال 

فى المضارية غير قاصر على التجارة وحد ها بل تعد اها الى الصناعة والزراعة 

أ - فمن قصر ميد ان العمل فى المضارية على التجارة قال بأ نه ليس للمضارب 


أن يعمل فى غير التجارة . 


() أسغی المطالب للانصاری ج ۲ ص )۲۸ ۰ 


(114A) 


وذ كر الأمام النووى : ولو قارضه على أن يشترى الحنطة فيطحتها» 
ويخبزها » والطعام ليطبخه »أو يبيعه » والغبزل لينسجه » والثوب ليقصره » 
أو ليصبغه ء والربح بينهما فهو فاسد » وكذ لك لو قارضه على د راهم أ ريشتر 
نخیلا »او د واب ۰او مستغلات » ویمسك رقابہا کثمارھا وتتاجھا وغلات ہا » 
وتكون الفوائد بينهما » فهو قا .١‏ ا 

ووجه النظر فى ذلك " بأن المضاربة هتا للأسترياح بالبيع والشزاء 
لا بالحرفة كالطحن والخبز » قان فاعلها يسمى محترفا لا تاجا٠)‏ 


. 
وهذا رأى الشافعية. 


ب وما الذين توسعوا فجعلوا العمل فى المضارية غير قاصر على 
التجارة بل تعدها الى الصناعة والزراعة . فهم : 

س الجنابلة الذين لم يقفوا عند حد الاتجار »وانما تعد وه الى غسيره . 
ذف الدآبة لفن يعمل علخها متف مايريح 4 أو د فح شوب الى:خياط ليفص اة 
قمصانا » ثم يبیعه والریح بینہما". 


_ والمالكية أيضا توسعوا فى ميدان العمل فى المضارية . جا* فى المد ونة 
" قبت ارايت أن أعطبته مالا قراضا ٠‏ اهب واحة فاا ساقاه :فا نفق ليبا 
من مال القراض »أيكون هذا متعد يا ا (قال ) ماسمعت مالك فيه 
شيشا »ولا ارا متعد يا » وارآه يشبة الزرع" . 


وبذ لك قال الأحتاف جاء فى الد ر المختار: " ويملك ر أى المضارب ) 
الأيداع والرهن والأرتهان والأيجارة والأستعجار »فلو استأجر أرضا بيفضاء 
یزرعہا أو يفرسہا جاز". ۰ 

(1) الروضة للامام الثوویجه ص١‏ ٢إ ٠‏ (۲) تحفة المحتاج للهيتمىج ٦‏ ص۸. 
(۳) منتى الا رأدآت ج١‏ ص 11> . () المد ونة الكبرىبرواية سحنون ج> 


ص ۳ . 
(ه) الد رالمختار مع حاشية أبن عابدين ج م ص 1٤۸‏ . 


CTY} 


فمن هذه النقول فى المذ اهب الثلاث يتضح لنا أن العمل قى مال 
المضاربة ليس مقصور ١‏ على ميدان التجارة - وان كان ذلك هو ماكان الحا ل 
عليه فى الجاهلية وصد ر الأسلام » وماد ام المقصود من المضارية وهوالاسترياح 
محقق بالتجارة ويغيرها كالصناعة والزراعة فليس هناك مبرر لحصر العمل فى 
المضارية بميدان التجارة د ون الصتاعة والزراعة مما يحتاج اليه المجتمصع 
بصورة اكثر الحاحا ومنفعة للبلاد . 


وهذ ا ماأرى ترجيحه » وهو أيضا مايإفق عمل المصارف الأسلامي-ة 
اليوم لا نها لاتقصر اعمالها على التجارة يلل تعمل فى الصناعة والزراءءة 
۱ 
وشرا* الأراضی ويناب ٠‏ © 


ويشمل العمل فى المضارية نقاط مهمة يمكن من خلالها كما سيأ تى فى ميان 
أ جرا مد ى صلاحية المضارية للأستثمار المصرفى . 
1 لنقطة الأولى : وهی : تعدد رب المال » وتعد د المضارب . 


1 تعدد رب المال : 
ومن الجاعز تعد د رب المال فى المضارية وذ لك 


كان يكون مال الشركة لثلاثة شركا* يد فع كل منهم ألفا ء ثم تعطسى الآلا ف 
الثلاث مضارية على أن يكون تصف الريح لأ رباب المال ونصفة للمضارب» اذا 
عمل أحد الشركا“ مع المضارب كانت الشركة مضارية مع رب المال الذى لم 
يعمل وشركة عنان مع رب المال العامل ويكون الربح الخاص با ت بین 
العاملين وريح أرباب الأموال الذين لم يعملوا بحسب اتفاقيم . 


ب - تعدد المضارب 
قد مشعركة مقاريان أو ار فى هركة شار تة 


مع رب مال واحد او اكثر على أن يكون الريح الناتج مشتركا بينهم ب 


()انظر : بتك د بی الأُسلامی ص ۲» بيت التمويل الكويتى عقد التأسيرصب ملحق رقم 
() المغفنى لابن قدامة المقدسى ج م ص o‘ . ٣‏ 


(11°) 


ء 1 
الشرط »وهذ! جافزعند الحتابلة والأحتاف والشافعية 2 

وأجاز الفقها“ للمضارب أن يضارب وأن يشرك معه غلام رب المال » وذ لك 
باذ ن صاحب المال »والريح بينهما بحسب الأتفاق . 


جا* فى اليدائع : "انه اذا قال رب المال للمضارب : اعسل 
بر أيك ثله ان يد فع مال المضاربة مضاربة الى غيره لأنه فوضالرآى اليه» وقد 
رأى أن يد فعه مضارية فكان له ذلك ” .. ومن قسمة الربح ذكرأنه" اذا 
أطلق رب المال قسمة الربح ولم يضفه الى المضارب »ثم د فع المضارب الأول 
المال الى غيره بالثلث فريح الثانى »فثلث جميع الربح للثانى ء وتصقه لسرب 
المال »وسد سه للعضارب الأول » ويطيب له ذ للك . ° 


وعلل الأحناف هذه السألة : بأن عمل المضارب الثانى وقح للأول 
O i‏ 
فکأنه عمل بنفسه . 


ويذلك قال الحتابلة جا* فى المغضى : واذا اذ ن رب المال فى دقع 
المال مضارية جاز ذلك »نصعليه أحمد »ولانعلم فيه خلافا . 


وللشافعية فى السألة قولان أصحهما عدم الجواز . جا فى نباية 
المحتاج : "ان العامل لو قارضشخصا آخر باذ ن المالك فان ذلك لايجوز 
فى الأصح لان القراض‌على خلاف القياس » وموضوعه ان يكون أحد العاقدين 
مالكا لا عمل له ا و - ولو متعد دا لا ملك له »فلا يعد ل الى أن 


يعقد ه عاملان ا 


)١(‏ أنظر فى ذلك : المغنى لابن قدامة جه ص ه> .»-المهذب للشیرازى 
جا ٤ص٩‏ ۳۸ . ءتكملة فتح القد ير لقاضی زاده ج .۷٣۳/۷‏ 

(۲) بد افع الصناقع للکاسانی ج۸/ ۳۹۲۸ .۰ 

() المرجع السابق نفس الجز* والصفحة. 

(») المغنى لابن قدامهجه صه] . (ه) تهاية المحتاح للرملى جا ص ۷٦۱٠ء‏ 


(Or1) 


والأمرالذ ى جعل الشافعية يقولون بعد م الجواز فى ذلك ان استحقاق 
ال افا ناقالا و العمل > لهات الول ال له ا غل اا 
السبب فى استحقاق الربح عند الأحناف فانم يقولون يأستحقاق 
بالمال - والعمل _ والضمان . 


والضمان هنا ترجح اعتبارة سبيا لأستحقاق الريح کک فی‌البد أقع: 

٤‏ معرض الأستد لال على أستحقاق الريح بالضمان : " ... والد ليل عليه 

ن صانعا تقبل عملا اع سے ر ر ا 
ذلك طاب له الفضل » ولاسبب لأستحقاقه الفضل الا بالضمان * 


وكذ لك المالكية يقولون بأستحقاق الريح للمضارب الأول بالضمان . 
فى بداية المجتهد: " ولم يختلف للمشاهير من فقهاء الأمصار ا 
من السيأق قبله مالك والشافعى وأبو حنيفة والليسث "انه أن د فع العامل 
رأس مال القراض انی مقار ض‌آخر »أنه ضامن ان کان خسران »وان کان ریسح 
فذ لك على شرطه »ئم کون للذ ى عمل شرطه على الذى د فع اليه » فيوفنيه 
حظه بما بقی من المال ". 


وتعتبر فكرة تعد د المضارب أساسا لتكيف العلاقة بين المودعين والبنك الأسلامى 
الى جانب النقطة الثانية وهى :خلط مال المضارب بغيره . 
النقطة الثانية : خلط مال المضاربة بغيره. 
أختلف الفقهاء فى هذه المسألة فمنهم من لم يجز الخلط مطلقا وهوءلاء 
هم الشافعية ءومنهم من فرق . فان كان الخلط بعد البد* بالعمل فهوغير 
جاعز بالأتغاق . وأما الخلط قبل البد* بالعمل فجائز . وهوّلاء الحتابالة 
والمالكية والحنفيسة. 


(۱) بدایعالصفافع »للکاسانی ج ۷ ص ٣۵ ٥‏ .رسي انر الہ ارہ را لضا رب اتاج بھدہ ا ی 
: الارد رر الرو نالم اال 2 
(۲) بداية المجتہد »لابن رشد ج ص۸٣‏ . و 


ی 
ارب 


(ITT) 


جاء فى المفنى : ليسله ( أى المضارب ) خلط مال المضارية بماله 
فان فعل ولم يتميز ضمنه ءلأنه امانة» فهى كالود يعة »فان قال له اعسل 
برأيك جاز ذلك وهو قول مالك . والنووى » وأصحاب الرأى . وقسال 
الشافعسى ليس له ذلك وعليه الضمان . 


وجا* فى المغنى أيضا : انه اذا دفع ( أى المالك ) الفاء ثم د فع اليه 
الفا آخر ءلم يجز له ضم أحد هما الى الآخرءلأنه أفرد كل واحد بعقد له 
حكم »فلم يعلك تقيد ه »قان أمره نصبهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن اء 
جاز وصار مضاربة واحد ة وان كان بعد التصرف وقبل ان ينضا لم يجزء 


وجا" فى المد ونة : " أرأيت أن أخذرجل مالا قراضا من رجل ايكون له 
أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا ( قال ) قال مالك نعم له أن يأخذ 
من غير الاول »اذا لم تشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول »فاذا| كان 
المال كثيرا فلا يكون له أن يخلط اذا أخذهما » وهو يحتمل العمل بسا 
( قلت ) ويكون له أن يخلط اذا أخذ هما وهو يحتمل العمل بهما (قال )نعم 
اذا أخذ المالين من غير شرط من الثانى الذى يد فع اليه أن يخلطهمسا 
خلطهما ولا نان علي . 0 

وجا* فى البداعع : ان "القسم الذى للمضارب أن يعمله اذا قيل له 
اعمل برأيك . ان لم ينص‌عليه » فالمضاربة والشركة والذال“ © 


من هذا يتبين لنا أن الفقها* يمنعون الخلط بعد البد“ فى العمل 


)0 المقنى لابن قدأمة ج ه ص مهء 
9( تضا بمعنی تحول نقدا بعد أن کان متاعا . 
(۳) المغنی مرجع سابق ج وه ص ۰ه. 
9) المد ونة الكبرى ج > ص ٦ه‏ . للامام مالك . 
(ه) بدائع الصنائع للکاسانی ج ۸ ص ۲٣۲۵١‏ . 


(TT) 


لا نه يسبب غررا »وبالتالى نزاعا بين المتعاقد ين › وأن مقصد الفقهاء من 
المنع هو حماية زاس المال »والمحافظة على كلمن حقوق ربالمال والمضارب 
ذلك لان خلط مال المضاريه بعد بد ء العمل فى المضاربه يؤد ى الى جهالة 
معرقه الربح من جهه والخساره للاموال المختلطه من جه ثانية »فلا 
يعرف حينشذ كل من المتعاقد ين حصته فن الربح او الخساره فينتج عن 
ذلك الجہاله والضرر . ۰ 

وسبأله الخلط سرأله هامه بالنسبه لطبيعة اعمال البنوك الاسلامية 
وهى ذ أت طبيعه مستمره ومتاتابعة لاتنقطع »ويد ونها لايمكن ان يقوم 
البنك الاسلامى بعطيه الاستثمار ا<لجماعى . وتلافيا للنزاع والجهالة 
فى الربح أعتمد ت البنوك الاسلامية وسائل حسابيه حديثه ومتطوره تضمسن 
حقوق كل من المتعاقد ين فى الربح والخساره وبالتالى تحافظ على ما قصده 
الفقهاء من منع الخلط وهو المحافظة على رأس المالأكما وان البنك 
الاسلامى وهو المضارب يأ خذ اذن رب المال فى خلط ماله بغيره ويأخذ 
تغویضا بالعمل برآي_ ۲ . 


ب أحكام المضاريه :- 


يترتب على انعقاد المضاريه الصحيحه احكام متعد ده منها :س 
١‏ - حكمعقد المضاربسه 
یری جمهور الفقها* أن ر عقد المضاربه عقد جائز غير لازم . لكل 
من المتعاقد ين فسخه ذلك لان المضاربه نوع من الشركات وعقد الشركات 
عقد جافز جاء فى البد اع :- صفه عقد المضاريه أنه عقد غير لازم لكل واحسد 


(إ) الموسوعه العطية والعلميه للبنوك الاسلاميه ج م ص )۳٠۷(‏ . 
)٣(‏ للمزيد من التفصيل آنظر صغفحه ۳۷ . 


(IYE) 


منهما اى ر المضارب ورب المال ) الفسخ لكن عند وجود شرطه وهو 


علم صاحبه ولا تنتهى المضاربه بالفسخ الا اذا كان رأس المال عي *.) 
وجا* فى المعّنى :- ر والمضاريه من العقود الجاقزة تنفسخ بفسسخ 
احد هما ایہما کان ۲ ° 


وذ كر فى المهذب :( يجو ز لكلواحد منهما أن يغسخ اذا شاء لانه 


تصرف فى مال الغير باذ نه فلك کل واحد منهما فسخه کالود عه والوکال ۰ 


وذكر فى الشرح الصغير : "لكل منهما فسخه قبل العمل * © 


من هذا نجد ان الغقهاء اتفقوا على ان لصاحب المال الحق فى فسخ 
عقد المضاربه متى شاء وتتضيض راس المال ما لم يبدأ العامل فى العمل 
واختلفوا فيما اذا بد آالعامل فى العمل فقال الحنفيه والشافعية والحتابلة 
ان لرب المال الحق بفسخ العقد وتنضيض‌راس المال (°) 


واما المالكية فقالو ١‏ ليسله ذلك جاء فى بداية المجتهد :- 

اجمع العلماء على ان الزوم ليس من موجبات عقد القراض وان لكلوآأحد 
منهما فسخه ما لم يشرع العامل فى انقراض »واختلفوا اذا شرع العامل فقال 
مالك : هولازم وهوعقد يورث وقال الشافعى وابو حنيفه . لكل واحد منهما 


انفسخ اذا شاء ولیس قد | یوررى 0© 


() بد ائع الضائع للکاسان ج ۸ص )۳٦٥۵(‏ . 

() المغنی لاین قدامه ج هص (16) . 

(م) المهہذب للشیرازی ج ص (۳۸۸) . 

(>) - الشرح للصغير على اقرب المالك للد رديتر ج ۲ص (147) ۰ 

(o)‏ انظر بد اتع الصتّائع ج ۸ ص ( ٣۵٥٥۵‏ ۲) . تحفه المحتاج بشرح المنهاج 
ج ٩‏ ص (.۱۰) . الکافی ج ۲ص (۲۹۰) بداية المجتهد جم 

ص )۲٤۲۰(‏ ۰ 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد ج ٣ص‏ (ء٠)۲)‏ . 


(11°) 


ت حکم العاقد ين فى المضاريبه 


ان المضاريه تنعقد على الوكاله والامانه . فيصيح رب المال موك ار 
والمضارب بمنزله الوكيل . واذاتسىلم مال المضاريه فهو امانه عنده »لان 
قبضه باذ ن المالك واذا تصرف فيه فهو وكيل عن المالك فى انماقه بالتجاره 
فاذا هلك المال فى يد المضارب بد ون تعد ولا تقصير هلك على صاحبه 
لان يد المضارب يدا مانه لايد ضمان . واذا توفى المضارب اخذ المال 


1 
من ترکته لانه امانه فی ی ر () 


وللمضارب ان ببیع ویشنتری ویسافر ویوکل ویود ع وغير ذلك الاق 
العقد . والمقصود منه الاسترباح ولا يتحصل ذلك الابالتجارة ما لم 


يكن هناك شرط من رب المال من الشروط الجائزه القيده للمضارب 
فالتصرف بهذ | النص للمضارب فلو شرط على رب المال العمل بطل ولو 
اذن له المضارب بالتصرف فهذ! جاقزعند جمہور الفقهاء بش رط 
الا يبيع السلعة باقل منتيمتهافى|لسوق على سبيل المثال كما ان ن للعضارب | غين 
بمن شاء فان استعان برب المال كان ١‏ وچ 


a‏ حکم الربح فی المضاربه :ى 


ن المضاريه عقد على الربح . واستحقاقه اما بالمال او العمل 

)؟( 

ا 1 
ويستحق رب المال الريح بماله والمضارب بعمله بحسب الشروط الجائزة 

التى انتقا عليہا 

. )))۰( بدايه المجتهد لابن رشد ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) آلاختيا ر لتعليل المختار للموصلى ج ٣ص‏ (۸)) . 


4( راخ وین دا N‏ 


(1T) 


وقد اختلف الفقهاء فى الكيغيه التىيملك فيا الربح فهل يستحسق 
الربح بمجرد الظهور ام لابد من القسمه 
وذ لك على قولين :- 
١‏ - ذهب الجمهور الى ان لمضارب لا يملك حصته من الربح 
ر ا الظهور بل لابد من القسمه »لان ا لمضأرب لو ملك حصته من الربح 
قبل القسمة لاختص بريحها فكان شريكا لرب المال شركة عتان 


جاء فى البدائع :- يظهر الريح بالقسمه » وشرط جواز القسمة قبسض 
راس المال »فلا تصح قسمه الربح قبل تسليم رأس المال لان الربح زياد ة 
والزياد ه على الشي؟ لا تكون الا بعد سلامه الأمر © 


وجاء فى المؤطا :- ”لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاضلا والمال 
غائب عنسہما حت يحضر المال فیستوفی صاحب المال رأ س ماله ثم يتقاسمان 
الربح على شرطهما ”" وقال " وان وو "اى المقارض” فهولسسه 
ضامن حتى يحسب مع المال اذا اقتسماء * © 

وجاء فى مغنى المحتاج : " والا ظرران العامل يملك حصته مملنن 
الربح بالقسمه لا بالظو » © 


ومن هذا يتضح لنا ان راى الجمهور هو أن المضارب لايملك حصتة 
الا بالقسمة 


- الحنايله وقولكللشافعيه ذهيوا الى ان الضارب يلك حصته من الربح 
بالظهور د ون التوقف على قسمته جا فى كشاف القناع :-" ويملك العامسل 
حصته من الويح بالظهور قبل القسمه كرب المال ولان هذا الجزء ملوك 


. )٥۰( بد اتع الصنائع للکاساٹی ج ۸۾ ص‎ )١( 
۰. ))۹۰ ( موطا مالك روآیه یحیی اللیٹی ص‎ (» 
. )م١۸( مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ۲ ص‎ )۲( 


(ITY) 


ولابد له من مالك ورب المال لايملكه اتفاقا فلزم ان يكون للضارب . ولان 
يملك المطاليه بالةة 


جاء فى المهذب : ان العامل يلك حصته من الريح لاثه احسد 
المتقارضين فعلك حصته من الربح بالظهور كرب المال والخسارة تكون على 
رب المال فلا يصح اشتراك العامل فى الخساره الا اذا ظهر منه تعد 
او تقصير » واذا اشترط رب المال ذلك ست المضاربه بالاجماع © 


فراس المال لايضمن الا بالتعد ى من قبل المضارب او تجاوزه لما حدده 
له رب المال فى المضاريه المقيده . 
وقد روی عن الا مام علي کرم الله وجهه : انه قال : لا ضمان علسى 
من شورك فی الریح . فاذا فعل ای المضارب ما نہی عنه او تعد ی مالس 
من عمل المضاريه أو اهمل صيانه المال ضمن راس المال لتقصيره وظلمه 
(r)‏ 


ولا نه تصرف فی مال غیره بد ون اذ نه 


ی حكم توقيت المضاريه :- 


اختلف الفقهاء فى توقيت عقد المضاربة . افمنهم من اجازه ومن سم 


سن منعه :- 


فمن المجيزين : الحنابله والحنفيه : 
فى المغنى : فى اصح الروايتين ” يصح تأقيت المضاربه شل 
ان يقول : ضاربتك على هذه الد ارهم سته . فاذ ا انقضت فلا تبسسع 


ولا حفر واضاي " آنه تصرف یت رقت بنوع من المتا . فجاز توقیته و 
يتوقت بنوع من المتاع ز توقیته فی 


.( كشاف القناع لمتصور البہوتى ج٣ ص‎ )١( 
المهذ ا ا ا‎ (0 
. ))۹( المعنى لابن قدامه جم ص‎ )۲( 


(1A) 

الزمان كالؤال إ١‏ 
وجاء فى البد اع : لو اخذ المال مضاريه الى سنة » جازت المضاربة 
عند نا . ولل الاحناف الجواز . بان المضاريه توكيل . والتوكيل يحتمل 


التخصيص بوقت د ون وقت . فجاز توقيت المضارية ) 


ومن المانعين : المالكيه والشافعيه . 


جاء فى المهذب : قال الشافعى رحمه الله : ولا تجوز الشريطة 
ألى مده فمن اصحابنا من قال لايجوز شرط المد ة فيه لانه عقد معأوةة 
مطلقا فبطل بالتوقيت كالبيع والنيكاح . ومنهم من قال : أن عقد المضارية 
الى مده على ان لايبيع بعد ها لم يصح لان الحامليستحق البيع لأ جسل 
الربح قاذ ا شرط المنع منه فقد شرط ما يتافى مقتضاه فلم يصح ) . 0 

وجاء فى الشرح الكبير : ( ان توقيت المضاریه لایجوز إ٣‏ 

وړای الباحت ان التأقيت فى عقد المضاربه راجح وهذا ما تعمل بسسسه 
البنوك الاسلامية . فيبد العمل بالود ائع الاستثمارية فى اول العام المالى 
ؤفى اة يقوم البنك الاسلامى باعمال التصفية وتوزيح الارباح . وقتسسد 
تكون مد ه الا ستثمار ستة أشهر وقد تكون سنة" 4 
رابعا : صلاحيه المضاريه للاستثمار المصرفى :- 
رای /الباحتون فی عد المضاريه اسلويا جد يدا لم تعد ه البنسسسوك 
التجارية الربويه وفى نفس الوقت يحقق الارباح التى تنشد ها البنوك 
التجارية فى مزاولتها لاعمالا بأسلويہا الربوى . 


0( المغنى لابن قد امه جه ص ( 14و ۷۰) ۰ 

() بد اقع الصناتع للکاسانی ج ۸ ص (۳1۳۳) ۰ 

(م) المہذب للشیرازی ج ۱ ص (۳۸1) . 

(۽) الشرح الکبیر للد ردیر ج > ص (۹١ه)‏ .ء 

(ه) الموسوعه العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ج م ص )۳٠۱۲(‏ . 


(1۲49) 


وبأستعراض الضوابط والشروط المتعلقه بالمضاريه الخاصه " التشسى 
اجتهد الفقهاء فى عرضها ووضعا " على متطلبات العمل المصرفى 
وما تحتاجه فى مجلل الاستثمار الجماعى من ضوابط » نجد ان تلك 
الشروط والضوابط منها مايتوافق مع العم ل المصرفى ومنها ما يخالفه فى 
ظاهر الامر . الا انها ملتقمة مع النظام الصرفى فيساييدف اليه 
الفقهاء وهو المحافظة على راس المال . الذى هو حق رب المال . والمحافظة 
على حق العامل وهو الربح والتنزه عن الربا واكل المال بالباطل . 

ويتم هذا التوافق فى الاشكال الاتيه 

. تكييف علاقة البنك بعملاقه‎ - ١ 

۽ - توزيع الارباح فى النظام المصرفى 


- تكييف العلاقه بين البنك وعملاقه فى المضاربه :- 
هناك حول هذا الامر اراء للباحثين منها :- 


الرآ ى الاول :- 


- ان العلاقة بين البنك وعملا ته هى علاقة بين رب المال من جم ةة 
والمضارب من جهه ثانیه . 


فالمود عين فى مجموعهم يعتبرون رباب مال والبنك هو المضارب مضاريه 
مطلقة اى له حق التوكيل . فله توكيل غيره فى استثمار أموال المودعيسن 
فالبنك يقد م راس المال للستثمرين فى مشروعات يقوم بد راسه جد واها1ا 
من قبل خبرائه وستشاريه فى النواحى المالية والاد أرية والتسويق لمعرفة 
ارياحها وتجنب خساترها ذلك لان البنك فى هذه الحاله امين على هذا 
المال »فعليه تحمل اعباء هذه الامانه على الوجه الاكر( 


والمشروعات التى يشارك فيا البنك تختلف ربحيتها . فمنها ماله 


)١(‏ المعاملات المصرفیه ورای الاسلام قيا . د / محمد عيد اللهالعريى 
ص۲۹ و ۱۲۲ ) بتصرف . 


are) 


عائد تجاری کبیر ومنہا ماله عاد معتدل ومنہا ماله عصائد اجتماعی فقط مع 
تغطية تكاليف المشروع . 


ففى كل سنة مالية أو فترة معينه حسب ما يستقر عليه العرف المحاسيى فى 
البنوك الاسلامية . يقو م البنك بتسوية شامله لار باح وخسائر مشروعات هه 
الاستثمار ية التى وظف فيا ود اقع عملاكه وامو ال ساهميه والصافى بعد 
هذه التسوية يقوم البنك بخصم مصاريفه العموسه منها . كأجور موظفيه 
وعماله والاحتياطيات . وغيرها » ثم وزع ما تبقی بينه وبين المودعي سن 
طبقا للاتفاق الذ ى تم بينمه وبيتهم . فاذا كان الاتفاق على ان الربح 
مناصفه وزع عليهم البنك النصف بنسيه ود اقعهم . والنصف الثاتى مسن 
صافی الارياح والذ ى يخص البنك فيوزعه البنك على ساهميه بنسية قيمة 
اشتنم :+ 
- واما العلاقة بين البنك واصحاب المشاريع الاستثمارية 


فيكون البنك هنا رب مال واصحاب المشروعات هم المضارب وتسرب علي ما 
احكام المضاربه فيما اذا د قع المضارب مال المضاربه الى آخر . : 


فقد ذكر الفقهاء : 

جواز د فع المضارب مال المضاربه الى آخر اذا فوضه رب المال فى ذلك 
كان يقول رب المال للمضارب " اعمل برايك " فهو فى هذه الحاله يجوز له 
د فع المال الى اخر مضاربه . ويجوز له الخلط بين الاموال فى المضاربة 
اذا امن الوقوع فى الغرر والجہاله فى الربح .(>) 


. وكذ لك يجوز للمضارب د فع مال المضاريه الى آخر وخلطه باذن صريح 
)١(‏ المعاملات المصرفيه ورآى الاسلام فيها : دار العربى ص ( ٠١۴۳‏ و٤٠‏ ) 


بتصرف . 


(۲) لمزيد من التفصيل انظر صنحةه م۴١‏ . 


CITI 


من رب المال . مدعد م الاذن ضمن المضارب راس المال لاته يكون بذالك 


قد تعد ی 


جاء فى بد ايه المجتهد :د 

لم يختلف مشاهرالفقهاء من الامصار . انه ان دفع العامل راس مسال 
القراض الى مقارض‌اخر . انه ضامن‌ان كان خسرانا . وان كان ربحافذالك 
شرطه . ثم یکو ن الذى عمل شرطه على الذى د فع اليه فيوفيه خطه مما 
ا 


الرآى التاضسى )0 


اتجه هذا الرآی الى ان تطبيق احكام وشروط المضاربه هتعذر فى 
اسلوب العمل المصرفى فى البنوك الاسلامية وفى طبيعه نشاطها . واشار 
الى ان الاستفاده من الأحكام الخاصه بالا جير المشترك" ادعى الى الساعد ة 
على توضيح الفوارق فى الاحكام حين التعاقد الخاص والتعاقد الذى يشمل 
عملا مشترکا لا یختص به فرد او مجموعة محصوره من الا فراد . 


فالا جاره بالنظر الى مقصورها تتمثل قى الحصول على منفعه معينة 
فى مقابل عرض معلوم . وقد استطاعت ان تستوعب فى نطاقها أحكام الأجير 
المشترك . كذلك" يمكن للمضاريه . ومع المحافظه على مقصورها المتشل فى 
الاسترباح فى المال.بطريق عمل الغير فيه . ان تستوعب احكام المقفسارب 
المشترك. 

والمضاربه ألمشتركه تضم ثلاث علا قات مترابطه بعكس المضاريه الخاصة 
التى لاتخرج عن نطاق العلاقه الثناعية . من هنا كانت المضارية المشتركة 
تتميز بمزايا يتعذ ر تحقيقها فى المضاريه الخاصة . 


. )۲۲۰( بدایه المجتہد لابن رشد ج ص‎ )١( 

(۲) رای خاص بالد کتور سامی حمود ضمنه كتاب ': تطوير الاعمال المصرفية بما 
يتفق والشريعة الاسلامية ص (۳۲)) . 

(م) جا* فى البد اع ان الا جير قد يكون خاصا وهو الذى يعمل لواحد . وقد 
يكون مشتركا وهو الذ ى يعمل لعامه الناس وهو الصسمى بالا جيرالمشترك . 
جه ص ۲٥٥0¥‏ . 


(ITY) 


والعلاقات الثلات للمضاربه المشتركه ھی :- 
بین :- اریاب اا موال والمضاريسون والوسيط بينهما . 


۔ ارباب الأموال چ 
يقد مون المال بصوره فرد يه للينك الاسلامى على اساس توجي_ه 
للعمل مضاربه 
۽ المضاريون :- 
وهم الستثمرون الذين يأخذ ون المال منغردين لاجل العمل 
به حسب الاتفاق الذى يرعاه الوسيط . 


٣‏ - الوسيط 
وهو العنصر الجد يد فى المضاريه المشتركه واهميته تتشل فى 
صفته المزد وجه والتىيكون فيها : مضاربا بالنسبة لارباب الاموال من ناحية 

وكرب مال بالنسبة للمضاربين من ناحيه أخرى 


المزايا التى تتمتع بها المضاربه المشتركة :- 
- بالنسبة لمالكى المال :- 

فان نظام المةاريه المشتركه يمكنهم من استثمار آمو الهم د ون تحمل 
أعباء البحث فى الا سواق عن انواع التجارات التىيمكن لهم استثمار اموالم 
فيها . وكذلك عن الكيغيه التى يستثمرون بها . وعن توفر عنصر الاماننه 
والاستقامة فى حين يعمل بالمال المستثمر . كل ذ لك يكفله لهم نظام 
المضاربه الى جانبٌيّمكن مالل المال العَليل ان يد خل فى الاستثمار 
مع .مالك المال الوقيسر 


() تطوير الاعمال المصر فيه بما يتفق والشريعة الاسلامية د / سامىحمود 
ص ( ٤۳۲١‏ ) 


(Ir) 


الى جانبعد م شعور مالك المال‌باته د خل باستثماره فى شركة لا انفكاك 
منها الا بتصفيتما لتوزيح الارياح . فالمضار. بهذا النظام يمكته الانسحايب 
.فی أى فترة شاء من د أترة الاستثمار اعتماد ا على تعادل حركة 
السحب و الايد اع ود رن أن يكون لذلك تاثير حاد على الموارد المالية المخصة 
للاستثمار فى البنك . 


۽ - بالنسبة للمضاربين 2 


فانهم بهذا النظام يستطيعون ان يجد وا لد ى المضارب المشترك 
ما یلبی حاجتہم من راس المال د ون آن یکو نوا مقید ین بالبحثع ن 
رب مال منفرد قدیجد وا عنده من راس المال مایكفى لتحقيق مشروعات مم 
وبالتالى فقد يقيد هم بشروط لاتحقق مصنلحة المشروع . 


-: واما الوسيسسط‎ - ٣ 


قانه يحقق الصالح العامللمجتمع حيث يقوم بتنفيذ النظام المصرفضى 
وفق احكام الشريعه الاسلاميه بما يكفل الريح الحلال . الى جانب توطين 
لراس المال فى مكان يقصد ه المستثمرون ليتمكتوا من تنفيذ المشروعات التسى 
ت الب ٩‏ 


الراً ى الثالث ء- 


0( 
يرى أن العلاقه تكون بحسب ما يغوض‌به المستثمر ن البنك :~ 


١‏ - فاذا فوض المود عون البنك فى | تشمار اموالهم المودعه لد يه استثمارا 


() تطویر الاعمال المصرفیه د / سامی حمود ص( ۳۷)) ٠‏ 
(۲) المصارف وبیوت التمويل الاسلامیه د / غريب الجمال ص (۱۹۲) . 


CITE} 


مباشرا بمعرفته منفرد | أو مشتركا مع اخرين فان البنك ومن يشترك معه مسن 
الممولين الستثمرين ورجال الاعمال يعتبرون فى هذه الحاله مضارييسن 
ويعتجر اصحاب الود ائع رب مال . ويقسم الربح بحسب الاتفاق المبرم بين 
البنك والمودعين من جهه وبينه وبين شركاثه من الممولين ورجال الاعمسال 
من جهه ثانية . 


٣‏ - واما اذا فوض المود عون البتك بان يكون وكيلا عنهم فى اعطاف_-ة 
اموالهم لرجال الاعمال راغبين فى تمويل مشروعاتهم والعمل فى هذه الأموال 
مضاربه مقابل نصب من الربح . فان البنك فى هذه الحالة يكون بشابة 
الوكيل ويستحق الحصول على اجره وعمولته المتفق عليها مع المودعين . لا ن 
ما يباشره هنا هو من قبيل الاعمال المصرفيه الخد ميه . وليس من قبيل 
الاعمال المصرفيه الاستثمارية . 


وهذا الرآى الاخير هو الاقرب للغمل المصرفى الاسلامى وللاد وار 
التى بقوم بها البنك الاسلامى فى استشماراته هو ما نختاره . 


ويعد بيان العلاقة بين اطراف المضاريه والاراء ألوارده فيها . تى 
الى بيان كيفيه تقسيم الارباح بين هذه الاطراف فى المضاربه . 


ب - توزيع الارباح لاشخاص المضاربه فى البنك الاسلامى : 
يرى أحد الباحثين : ان البنك يقوم بتسویه شامله بين ارباخ وخسافقر 
جميع المشروعات الاستثمارية فى نهاية كلسنة ماليه أو مد ة أقصر من ذ لك 
والصافی بعد هذه التسوية يخصم مته المصأريق العمومية 4 بما فیا EE‏ 
الموظفين والعمال والا حتياطيات التى يفرضہا القان نون الوضجي . مشلا 


(1) راى الد كتور / غريب الجمال فى كتابه : المصارف وبيوت التمويل الاسلامية 
ص ( ۹۹۲) ۰ 

() المعاملا ت المصرفيه ورأی الاسلاموفيها . د / محمدعبد الله العريى 
ص ( 1۰٤-٠۴‏ ) بتصرف * 

(r)‏ نصت ألموسموعة العلمية على عد م جواز خصم هذه المصارف لاختلاقها عن 
النفقة التى قررها الفقهاء فى المضاربه . فقد جاء فى الموسوعة العلمية 


{1Te) 


بالبنك المركزى على البنوك باعتبارها شركات صساهمة . ثم يوزع البنك الباقى 
بينه وبين المودعين حسب الحصة المتفق عليها لكل منم . 

= الموسوعه : حول خصم المصاريف العمومية : " من اجور المو ظغي سن 
و الا حتياطيات " فی عملیه توزیع الارياح مایا م 

والذى تراه فى هذه السأله هوعد م جواز خصم اجور الموظفين والعمال 
والمصاريف الاخرى من الربح المحقق . اومن راس المال كما هو الال 
فى المضاريه الخاصه لامور منها :_ 

١‏ - ان المصرف الاسلامى يخالف كليه المضارب الخاص فى هذا الشأن 
حيث ان المصرف هيئة كامله لمؤسسه لها مصاريف جمه ومتنوعه من اجسور 
مو ظفين وعمال ومصاريف مكتبيه . والمود عون لايعرفون عد د الموظفيسن 
والعمال للمصرف ولاما سيطرآً من مصاريسف . 

واما المضارب الخاص والذ ى اجاز له اغلب الفقهاء والفقه فى مال المضاريه 
من ماکل ومشرب وملبس وهو شخص او شخصان فعد د هم معلوم لد ی صاحب 
المال . وكذلك ما سیعرفه المضارب بالتقريب وحسب العرف 3 فالنفقة 
هنا محد ده. اما بالنسبة للمصرف فان النفقة غير منضبطه ويالتالى نتج 
عن ذلك غرر . وقد منع الشارع من الغرر فى المعاملات . 


۲ - أن غالبيه المصاريف تعود مصلحتها على | لمصرف وحد ه د ون اصحاب 
الاموال والنفقه التى اجازها بعض الغقهاء وهى ما كانت :نتيجه لتعب المضارب 
أثناء عمله فى مال المضاريه . 


واما بالنسبة للاحتياطيات : فاذ ا قررنا انه لايجوز ان يقطع المصرف 
شيا من الارباح الفعليه نظير المعروفات او الاجور والمكافات . فاننشا 
كذلك فمنعه من باب اولى فى الاحتياطيات ونرى ان اصحاب الود افع 
الاستثمارية احق بذ لك . وقد قرر مو“تمر المصرف الاسلامى بد بى انه "فيمايتعلق 
بموضوع الاحتياطى المجنب يتعين ان يكون استقطاعه من حقوق الساهمين د ون 
حصة أصحاب الو د أقع الاستشمارية - الموسوعة جه ص ( ٣٣-۳۲۰‏ ) . 


(1۳1) 


وتقسيم الريح بهذه الكيفيه يعتبر تقسيما اجماليا ينبغى بيانه بتفصيلل 
اكير . والحديث عن تقسيم الربح يتضمن ثلاثة أمور :_ 
الامر الأول : حتى تحسب نتاتج المشاركات . 
الاعر آلقانى ٠‏ ۽ يغه قورع الربح مم اسقمرار الضار ك , 
الامر الثالث : توزيع الارباح بين البنك واصحاب الود اقسع . 
وبين البنك واصحاب المشروعات الاستثمارية . 


الأمر الأول : متى تحسب نتائج المشاركات 
ااشصا شس س ت س شی ست 


ان الا ساس فى حساب النتائج هو ان يضيف البنك الى موارده مما 
يحقق من ربح خلال كل سنة . الا ان المشاركات تختلف مد د همسا 
فمنها قصير الاجل . ومنها متوسط الاجل ومنها طويل الأجل. . 

١‏ - فالنسبة للمشاركات قصيره الاجل والتى تتم خلال السنه الماليية 
للبنك . فانها تسوى عند انتهاعما خلال السنة الماليه ويضاف ما ينت سج 
من ربح الى موارد البضك 

۽ - واما المشاركات المتوسطه الا جل والتى عاده ما تمتد الى سنتينن 
ماليتين تحسب لكل سنة ماليه ما تحقق خلالها من ربح مؤكد للمشروع محسوب 
وفق النظام المحاسيى الألى الذى يتبعه البنك حاليا . 

م - واما المشاركات الطويله الاجل والتى تمتد الى عد ة سنوات تصسل 
الى عشر سنوات فان قواعد المحاسبة تقوم بتحد يد نسية أرياح كل سنة مالية 


() توصیات مؤتمر المصرف الاسلامی بد بی و جمادی الاخره ۳۹۹ص 
(۲(“ 
(م) البنوك الاسلامية د / شوقی الفتجری ص (۷۹). 


CFEYF 


علی اساس اعد اد حساب جزتی لما تم انجازه " ايراد ات و مصروفات کلية 

وتقد يرالعائد فى السنة التى يكون فيها المشاركه قد حققت ريحا . اما قيل 
ذلك التأريخ فلا يمكن اعد اد الحساب . لان المشاركه عند ها تكون فى طور 

الاعد اد وتكون هذه الاعمال شل المقاولات المعماريه الكييره التى تبدا 
بالاعمال التمهيد يه والتجهزيه ولا تظهر نتا تجا الا بعد القيام بالتنفيذ 

وتسد يد قيمته أو جز من القيمة " . 


الایر الٹانی + کف وزع اریخ مم اراز القار گے 
امد مسا ت شاش س مان ن ع متش 


من شروط تقسيم الربح فى المضاريه ان يكون المال ناض . اىنقود! 


وذلك لايكون الا بعد التصفيه النهائيه للمضاريه ليتمكن رب المال مسن 
استرد اد ماله . لان الربح وقاية لرأس المالبقول الفقهاء ولاريح الا بعد 
سلامه رآس المال . 


والمعمول به فى البنك الاسلامى من حيث تقسيم الريح أن البنك يقوم 
بتقسیم الربح على عملاقه فی فترات د وريه مع استمرار المشاركه حيث يتعذر 
تصضیه کل عطیات المشارکه فی کل د وره یوزع فیا الارٌ باح . 

فلو قام البنك بتصفيه المشاركات الجماعية فى نهاية السنة المالية للحقيب 


الاضرار و الخسائر الجسيمه بالعطليات الاستثماريه المقعاقد على انجازى ° 


ویکون حل هذا الاشکال بالا خذ بالربح المقد ر او المقترض‌فی کل د وره 
مالیه على ضوء الوسائل الد قيقة والمتظورة فى علم المحاسبه ولاضروره لعود ة 
راس المال تقود | كما كان . واعاد ته للمودعين لكى يجرى اقتسام الاريساح 
لان ذلك قد يتعذر خلال استمرار العطليه الانتاجيه القائمة على اساس 
المشاركة . 


(إ) البنوك الاسلاميه د /شوقى الفنجرى ص )۸٠(‏ . 

(۲) انظر : بسدايه المجتهد لابن رشد ج٣‏ ص ( ٠١‏ ) ءبداقع الصنافع 
للکاسأنی جص )۳۹٥٥(‏ . الکافی ج ۲ ص (۲۹۰) . 

)۳( المصاأرف وييوت التمويل ألا سلا ميه د / غریب الجمال ص )۲٠٠(‏ 


(ITA) 


ولمواجهه حالات الخساره هنا . يعملبنظام التأمين التبادلى الذى 
يعتمد غلى احتیاطی مخاطر الاستثمار والذ ى يقتطعه البنك E‏ 
الارياح . حتى يتحقق مقصود الفقهاء . من ان الربح وقاية لرأس المال . 
واقتطاعالبنك لهذا الا حتياطى يكون على سبيل التبرع من اصحاب الود اع 
الاستثماريه بصغه د ائعه . بمعنى ان يتنازل المستثمر عن حقه فى . حالسسه 
انسحابه من نشاط الاستثمار وبترتب على ذلك ان ينتفع من هذ االاحتياطى 
)0( 
کل من انضم الى مجموعة المستشمرين فى اى وقت لاحق 
الأأمر الذالت : توزيح الارباح بين البنك واصحاب الود اع 
واصحاب المشروعات الاستثمارييه 
ان البنك الاسلامى عند ما يقوم بتمويل اصحاب المشروعات الاستثمارية 
فان هذا التمويل قد یکون کلیا وقد یکون مشتركا . ویلاحظ ان الات وال 
التى يشارك بها البنك فى المشروعات ليس كلها ملكا للمودعين . فقديكون 
جز منها للساهمين فى البنك ويتم تقسيم الأرباح بناء على هذ! كما يلى : 


ولا : فى حالة التمويل الكلى : 


فان البنك یوزع ما یحقق من ارباح بیته ( کمضارب اول ) وبين اصحاب 
المشروعات الاستثمارية ( كمضارب ثانى ) بحسب الاتفاق وما يؤول الى البنك 
من هذا التوزيع يقسم بين الساهمين وبين المودعين فان البنك يقسم الربسح 
على الماليين ربج مال الساهمين يورد الى البتك وريح مال المشارك_ة 
من قبل العملاء يقسم حسب الاتفاق . 


واما خساره المشروعات فتعود على اصحاب الود اع ويشاركهم الساهمون 
فى ذلك وهی د اما پقدر زاش المال . 


)١(‏ الخد مات المصرفيه فى ظل الشريعة الاسلامية رساله د كتوراه د / الطيب 
التکنیسه ص ( ۳۲۷ ) . 


(۲) المرجع السابق ص )٣۳۲۷۲(‏ . 


(1۳4) 


ثاتيا : وفى حاله التمويل المشترك : 


ن الشركة بين البنك واصحاب المشروعات الاستثمارية هنا تكون شرك ة 
والربح هنا يوزع بحسب الاتفاق بينهم والخسارة تكون يقد ر 
الماليين . وما يحصل عليه البنك من ربح هنا يوزعه وبين اصحاب الود أئع 
بحسب الاتفاق . وفق ما ذكر فى حالة التمويل الكلى . 


ا 0 


ويضاف الى ذلك ان نصيب اصحاب الود ائع من الربح يوزع علي م 
بنسبه الاجل الذى بقيت فيه أموالهم فى الا ستثمار بالمودعون يودعون 
مو الهم فى اوقات مختلغه وهذا یعنی ان نصیب راس مال کل مود ع فسسی 
الارباخ یختلف بحسب تاریخ اید اع امواله 


وعملیه توزیح الاریاح فی هذه الحاله تكون بطريق حساب الاد اد 
وهی کالتالی 
تفرض تخصیص . . ٣‏ وحد ه نقد يه لتوزيعما على ثلاثة افراد ا 
اموالہم فی مشروع . 
فاع وو e‏ 
بد ...۳ ريال لمدة .يوسا 
ج- ...هريال لمدة ٠.‏ ايام . 
قان تو زيح الارباح على هلا“ المستثمرين يكون كالتالى : 


(۱) "وهی ان یشترك اثنان فاکثر بمالیہما لیعملا فیہ بید فیہما وربحە‌بینہما" 
الہدایه ج ص (۲۷۷) . 

(۲) المد خل للنظرية الاقتصاد ية فى المنهج الاسلامى د / احمدالنجسار 
ص (۱۷۷ ۰ 1۷۸) ۰ 


(1£°) 


بعد ان اوضحنا ما هيه الاسلوب الاسلامی للاستئمار و بينا صلاحيتة 
للاستثمار المصرفى مع بعسض حالات الاختلاف الاجتهاد ية نتقل السى 
بيان الوساتل التى يحقق بو اسطتما البنك الاسلامى نشاطه الاستثمارى . 


XXXXXXXXXXXXXXXX 


(1 €1) 


"القع الثا: n‏ 


" وساقل الاستثمار المصرفى فى البنك الاسلامى "" 


اقا ا ا ي ب 


المطلب الأول 
المطلب الثانى 
المطلب الثالث 
المطلب الرايح 


المطلب الخامس 


الطلت الساف س ۽ 


المشاركة فى رأس‌المال - شركة العنان . 
المشاركه المنتهية بالتمليلك . 
المضاربه على اساس الصفقة المعينة 

: بيع المرابحه للامر بالشراء . 
البيح بالتقسيط 


بح ,اشم : 


(1E) 


الفرع التانى : 


وسائل الاستثمار المصرقى فى البنك الاسلامى 
KHKKXXKHHKHKHKHKHKHXKKKHKHHKXKKHKKKK‏ 
خلصنا الى ان الركيزه الاساسيه التى يقوم عليها الاستشمار المصرفى 
فی البنوك الاسلاميه هو عقد المضاربه . حيث ان البتك يتقبل ود أئع عملاته 
على اساسہا ليقوم باستثمارها عن طريق وساقل متعد ده فى الاستثمار 
وفقا لأحكام الشريعه الاسلامية . فالمضاريه وهى الأسلوب الحديث لعمل 
البنوك الاسلاميةعيد اعن النظام الربوى تحتاج الى وسائل استثمارية 


ذ ات طابع اسلا ی لى تحقق اهد اف هذا الاسلوب . 


و هذه الوسائل ھی :۔ 


ا المشاركه فى راس المال »عن طريق شركة العنان 
ب - المشاركة المنقهية بالتملايك 

ج - المضاريه على اساس الصفقة المعينه . 

د - بيع المرابحه للأمر بالشراء . 

هھ البيسع بالتقسيسط . 


و يع الل 


en للب الأول‎ J" 


سسس سسسسسسسسسیے 


المشاركة فى راس المال : 


_ ويقصد بها شركة العنان‌وان معظم الينوك الاسلاميه قد اخذت بمذه 
الوسيلىة فى استثمار الامو ال المتاحه لد يها فقد يشترك البنك الاسلامى 
فى رأس العال مشروع بعينه اما مياشرة او بشراء اسهم تلك الشروات » وهذا 
النوع من المشاركات بما أته يجمد جزاء من اموال البنك المتاحه للاستثمار 


س 
)١(‏ صورة عقد المضارية فى البنك الاسلامى ملحق رقم ( ٠١‏ ) . 


(1E) 


فالا مر متروك لاد اره البتك فى تحديد ما تخصصه من هذه الاموال لاستخد اما 
4 1 
فى هذا النوع من المشاركات تبعا لطبيعه الموارد وظروف الع © 


وصفه هذ ه المشاركه : هى ان يشترك البنك مع شخص آخراو أك ر 
فی تمویل احد المشروعات الا قتصاد ية . کمشروع صناعی او زراعی او تجاری 
ويستحق كل واحد من الشكاء نصيبه من ارياح ذلك المشروع و تكون‌المحاسبة 

۲ 
للارباح والخساثر فى ناية كلسنة مالي 


ویقابل هذه المشاركه فى الفقه الاسلامى والذى يعتبر اصلا لهذه الشركة 
هى شركة العنان :- 


وشركة العنان تعرف :- 


لغة :- 
KKK‏ 
قد تکون مأخوذه من :عن يعن اذا ظهرامامك . وذلك لظمور مال 
۴ 
کل من الشریکین لصاحبه . اولانہا اظیرانواع ا 
وقد تكون مأخوذه ايضا : من عنان الد ابه لاستواء الشريكان فى التصرف 


©( 
کاستواء طرفى العنان , 


ہ١: واصطلاحا‎ 
KHHKHKKHKK 

هی ان یشترك اثنان بمالیہما لیعملا فیه بید یهما وربحه لهما . فينفسسسف 
تصرف کل واحد منهما بحكم الملك فی نصیبه والوکاله فی نصیب شریی ٩‏ 


. )۲۸( الموسوعه العلمية والعملية للبنوك الاسلامية جأ ص‎ )١( 
. )1( الاعمال المصرفیه التی‌یزاولہا بنك د بی الاسلامی ص‎ )۲( 
. )۲۹۲ لسان العرب لابن منظور ج ۱۲ ص(‎ )۴( 

(ب) المعجم الوسيط ج ٣‏ ص ( )1٣٣‏ . 

(ه) المقنع لابن قدامه ج ۲ ص( 1۳|) . 


(1E) 


وتكون الخسارة والريح فى هذه الشركة بنسبه ساهمة كل شريك فى 
رأس المال اوالاداره . فاذا اسثدت الاداره فى الشركة الى جد 
الشركاء فانه يستحق نسبه من صافی الريح مقابل اد ارته الى جانب حصة 


1 ۶ 
EEE EE 


مشروعيه الشركة :- 

J DK f DF DF DK KDE KK KK 

وهذه الشركه جاقزة بالأجماع "” 
جا فی المغنى : 


وهی ( اى شركة العنان ) جاعزة بالأجماع ذكره 
أبن المنذر . 


وجاء فى البدائع : 


أن شركة العنان جافزه باجماع فقهاء الأمص ار 
كما ان الناس قد تعاملوا بها من غيران ينكر عليهم أحد وان هذه الشركة 
شرعت لمصالح العباد وحاجتهم لاستنماء المال »وهذ | النوع طريق صالح 
للاستنماء فكان مشروعا وكذ لك فان هذه الشركة تشتمل على الوكاله . 


ا 
والوكالة جاعزة اجام © 


شروط الشركة :- 


وشروط الشركة أن يكون الماليين المعقود عليهما معلوميين . وحاضرين . 


ويضاف الى ذلك ما يشترط للشركة عموما من اهليه المتعاقدين والايجاب 
والقبول وغيرذ لك 


. )( انظر : كيف تتعامل ممن بنك فيصل الاسلامی ص‎ )١( 
)٠( دليل بنك التمويل الكويتى ص (بإ) .طحق رقم‎ 

(۲) المغنى لابن قدامه ج هص (۱1) . 

(ج) بداقع الصناتع للکاساتی ج۷ ص ( ٣جەم‏ ) . 


(1 fo) 


الطريقة التى تطبق بها هذه الشركة فى ألبنوك الاسلامية :_ 
سسس س سسس سسس سس سسس سسس سس سس ست سس س س سسس سییر 

ويتم تطبيق هذه الشركة فى البنوك الاسلامية بان يقوم البنك الاسلامى 
بتحويل جه ما بجز“ من راس مال مشروع معين وتقوم الجهه بتمويل الجزء 
الارن را المال الى جانئب العمل فى اد اره المشروع . ويوزع الربسح 
بینهما بحسب الاتفاق . وهذ! جاقزعندبعض الغقهاء اذا صح ان يعمل 


وقد نص مؤتمر المصرف الا سلامى بد بى على استخدام هذه الشركة 
کوسیله من وسائل الاستثمار . جاء فيه 

ان هذه الشركة تقرها الشريعة الاسلامية . اذاكان نشاطم_ ا 
حلال . ومايرزق الله به من ربح يوزع بين الشركيين او الشركا* بتسب-سسة 
راس المال کل منهما . وان تكو ن الخسارة كذلك بنفس النسبه اذا الغنم 
بالعزم »> فاذا كان احد الشركاء قاعما باد اره الشركة فتخصص له نسبه من 
صافى الربح يتفق عليما . على ان يوزع باقى الربح E E‏ 
الشرکا* کل حسب حصته فی رأس المال١)‏ 

وتصلح هذه الوسيله لتمويل العطيات الا نتاجيه المختلفه من زراعية 
hi RA A ge‏ 


”" المطلب الثانسى " 


-: المشاركة المنتهية بالتمليك‎ 
FE DIE DK DK DE DC KDE FC FR DK DK E DF DF DF DF DF 


اطلق عليها احد الباحثيل المشاركة المتناقصة . وهى معاا ة 


صدتحد ثه عرفتما الموسوعه العلمية والعملية للبنوك الاسلامية بانها :_ 


. )إ1٣‎ (ص٣ انظر فى ذلك : المقنع لابن قدامه ج‎ )١( 
. )٣ه٤1‎ ( وبد أئع الصناتع للكاسانى ج ۷ص‎ 
. )۱۳ توصیات المؤتمر للصرف الاسلامی بد بی ص(‎ )۲( 
.)۲( كيف نتعامل مع بنك فيصل الاسلامی السود انى ص‎ )٣( 
الد كتورصد يت الضرير قى بحثه المقد م لبرنامج التمويل والاستثمار‎ (0 


(1 £1} 


نوع من المشاركه يعطي فيما الينك الحق للشريك فى الحلول محله 
فى الملكية . د فعه واحده اوعلى د فعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق 
صليها وطبيعة العمليه على اساس اجرا* ترتيب منظم لتجنيب جز * من الد خل 
المتحصل من المشروع كقسط لسد اد" قيمة الحصه '؟ وان المجالات المتاسبة 
لهذا النوع قطأع النقل والميانى بوجه خاس وان گان لا بت هدا اتان 
العملبه فى غير ذلك من المجالات . 


واعترضر؛ بانه لا تظهر المشاركه فى هذا النوع من الشركة الا اذا ساهم 
العامل فى رأس مال الشركة فحينئذ يكون مشاركا اما اذا لم يساهم العامل 
فی راس مال الشركة . بحيث يكون البذبك قد م التمويل كليا فانه حينفسذ 
يسمى العامل مضاربا لا مشاركا ويطلق على هذه الشركة عند ها " المضاربه 
بالتمليك " لا المشاركه المنتهية بالتمليك ° 


اما عن الصوره التى ينيغى أن تكون عليها هذه الشركة فقد اوصى مؤتمر 
المصرف الا سلامی بد بی ان تکون المشارکه اا ا 
الآ © 

الصورة الاولى : أن يتفق البنك مع متعامله على ا ی ا 
فى راس مال الشركة وشروطہا 


وقد رأی الم[تعر ان يكون بيع الحصص من البنك للمتعامل بعد اتمام 
المشاركة بعقد مستقل . بحيث يكون له الحق فى بيعها للبنك او لغي سره 
وكذ لك الا مر بالنسبة للبنك يكون له حريه بيع حصصه للمتعامل شريكسسسة 
أو لغیسره 


() الموسوعه العلمية والعمليه للبنك الاسلامى ج ١‏ ص (۸)) .-انظر 
الاعمال المصرفيه لبنك د بی الاسلامی ص (1) 5 

() الموسوعه العلمية والعملية ج ه ص )٣٣٠١(‏ . 

() المرجع السابق ج ە ص( )۳۲١٣‏ . 

(>) توصیات مۆتمر المصرف الاسلامی بدبی ص ( ۱۳ - ۱۲ ) ملحق رقم )۱١(‏ 


(1Y) 


الصورة الثانية :_ 


يتفق البنك مع العميل على | لمشاركة فى المويل الكلى او الجزثى لمشروع 
ذى د خل متوقع ويكون اتفاق البنك مع العملاء المشاركين مؤسسا على اتفاقة 
مع الطرف الاخر الذى سوف يقوم بععليه الاستشمار وذلك حتى يحصل البنك 
على حصه من صافى ».الد خل المحقق فعلا كربح للبنك مع حقه فى احتفاظ 
الجزء امتبقى من الد خل اواى قد ر منه يتغق عليه مع العملا“ على أن يكون 
مخصصا لتسد يد رأس المال الذى قد مه البنك لتمويل المشروع . وعند ما 
يسد د الشريك" كامل ' ذلك التمويل تؤول المطلكية اليه . 


الصورة الثالثة :- 


يحد د نصيب كل من البنك وشريكه فى الشركة فى صوره اسهم تشسلل 
مجموع قيمة المشروع : موضوع المشاركة "عقار مثلا " ويحصل كل من البنسك 
وعمليه المشارك له على نصيبه من الد خل المتحقق من هذا المشروع . 


وللشريك أن يشترى من هذه الاسم المملوكه للبنك كل سنة عد د معين 

ألى ان يحصل على كامل الاسهم المشله للمشرس ا يود ى الى انتقال ملكية 
0 ۱ 
المشروع الى الشريك الذى اشترى كامل الأسيم 


والرأى المختار للباحث :- 


ان الصورة الاولى والثالثه لا اعتراضعليما وذلك لان كل منها عبارة 
عن بيع احد الشريكين نصيبه من الشركة لشريكه غير ان البيع فى الصورة الاولى 
يكو د فعة واحد ة والبيع فى الصورة الثالثه فيكون على د فعات وكلاهما 
لا مانع فيه ماد ام البيع يتم بعد الشركة بعقد مستقل . 


)١(‏ الخد مات المصرفية فى ظل الشريعة ألاسلامية د / الطسيب التكتيه ص 
(۳۸۸) رسالة د کتوراه 


(1A) 


واما الصورة الثانية فيرى الباحث :- 


ان العميل اذا رغب فى شراء نصيب البنك من المشروع فانه يجب أن 
يد فع قيمة المشروع موضوع الشركة . ولا يلزم بدفسع كل التمويل الذى قدمه 
البنك فى بد اية الشركة ذلك لإن القيمة قد تنقص نتيجه الاستهلاك . ويقوم 


الشريك بشراء نصيب البنك بتجنيب نصيبه من الربح أو جز“ منه بعقد مستقل . 


فغى حاله التمويل الجزتى من قبل ألبنك للمشروع فيكون الامر مجرد بيع 
وشراء بين البنك وعمليه لحصص المشروع على سبيل ان الشركة هنا شركة عنان 
كما هو الحال فى الصورة الاولى والثالفة 


واما فى حاله التمويل الكلى من قبل البنك للمشروع فان المشاركة تعتبر 
من قبيل العمل على الشى بجز“ من الاجر المتحصل . وهذه له اصل جاقز 
فى الفقة الاسلامى . 


جاءفی شرح منتہى الا راد ات :- " ويصح دفع د ابه ونحو ذلك للعمل 
يجزء من أجرته لانها عين تنمى بالعمل عليها فيصح العقدعليها ببع سض 
نمافها كالشجر فى المساقاه والارض فى المزارعه . ولا يصح تخريجہا على 
المضاربه بالعروض لا نها انما تكون بالتجاره . والتصرف فى رقيه المال وهذا 
0 

الت 


۳ 
واعتمد البنك الاسلامى هذه الطريقة فى حل مشاكل الاسکا 0 


مثال تطبیقی :- 


قد يقوم البنك بالد خول فى شركة مع عميل يمتلك ارضا على أن يقوم البنك 
يبنا ها ويد فع العميل جانبا من تكاليف هذا البنا* مع احتفاظه بملكية الأ رض 
ويتم توزيع الرى ,بين البنك وبين شريكه يالنسب التى يتغقون عليها . ولصاحب 


)( شرح منتھی الا راد ات للیہوتی ج ۲ ص ( ۳۳۸) .۰ 
() مائة سال وجواب عن البنوك الاسلامية ص ( ۷۷ .ء۷۸) . 


(1 €۹) 


الارض‌ان ید فع للبنك قيمة حصته من عمليه البناء أما د فعه واحده اوعلى 
د فع ات . ولا يحق للبنك أن یحصل على ايه زياد ه بسبب ارت ع 
الأئمان .ببب الرض ت . 

واما اذا اد خل الشريك قيمة الارضفى المشاركه . فعنقذ يكون البنك 
شریکا فی الارض والمبانی ویکون له نصیب من ارتغاع الاثمان ویکون صاحب 


الارض مخيرا بين أن يبيع أو يشترى بسعر السوق . 


المطلب الثالى ”* 


المضاربه على اساس الصفقة المعينه : 


جاء فى الموسوعه العلمية والعطلية :- ان هذا النوع من الوسافل 
یتناسبومعظم الحالات المختلقه الفقات القطاع التجارى من الاق ا 5 
والشرکات العامه والخأصه . ونظرا لسعه هذا المجال فان المصرف يستطيع 
ان يختار من المضاريين له من مختلف الفقات على اساس توزیع تعاملسسه 
الاجمالى للقطاعات المختلفه والتو زيع الخاص لكل قطاع على حده بما يكفل 
له توزيع المخاطر . ولكى يحقق نوما من‌المراقبة المبيته على اساس المضاربه 
بين النتاکج التى قد حققہا كل مضارب . 


وفى هذا المجال يمكن للبنك الاسلامى ان يشارك بتقد يم رأس المال 


ويعتير هذا العقد من وجه نظر الفقهاء من قبيل المضاربة المقيدة 
۲ 
بالشروا ° 


ويعكن للبنك الاسلامى ان يكون مشاركا فى رأس المال الذى يقوم به 


)١(‏ الموسوعه العلمية والعملية ج ١‏ ص (۲۸) .ء 
0( أنظر المضاريه أالمقيد ه من هذا البحث ص 


(10°) 


العامل . بحيث يد فع البنك النصف ويد فع القائم بالعمل النصف الاخر 
والربح حسب الا تفاق بين الطرفين . والخساره على الطرفين كل على قدر 
حصته تمشیا مع قاعد ۾ الغم بالغزم 4 

ويمكن للبنك ان يد فع رأس المال كاملا للقائم بالعمل دون ان يدفع 
العاملشيقا من المال ولكن عليه العمل () 

ففى الحالة الاولى تكون مضاريه ومشاركه وذالك جاقزعند بعض الفقهاء 
جا* فی المغنى :- واذا د فع اليه الفا مضاريه »وقال اضف اليه الفا ممن 
عند ك واتجر بها والربح بيننا لك ثلثاه ولى ثلثه جاز وكان شركة » وقراضا 
وقال اصحاب الشافعى لا يصح . 

وقال ابن قد امه بان مسل ذلك جافز لانهما تساويا فى المال وانفرد 

۲ 

احد هما بالعمل فجازله ان ينفرد بزياد ه الربح 0 


واما فى الحاله الثانية :- 


فانها مضاريه خالصه لان المال من احدهما والعمل ENS‏ بز 
حصل ربح »فان الربح بينهما حسب الاتفاق ولوحد ثت خساره فان الخسارة 
: ۳ 
على البتك الاسلامى وح © 


E مثال تطبيقی‎ 
f KKK KE DF KF KK 

قاجر اقمشه اراد استیراد كميه سن البقماش من د وله ما . وحدد تكلفة 
هذه الصفقة وارباحها . وقام البنك الا سلامى بتمويلما بالمشاركة على ' ن 
يكون ه ۷ من الارباح للتاجر و ۴٠١‏ من الارياح للبنك . على انه لو 
خسرت الصفقة اوتلفت اليضاعة اعة تكون الخسارة بنسبة المال المد فوع من كل 

٤ 

ر 4 
)١(‏ المؤسوعه العلمية والعطية ج ه ص ( ۲۷ ۳) . 
(v)‏ المغنى لابن قد امه جه ص (۲۸) ٠‏ (۳) الموسوعه العلمية والعطليةج وص ۳۲ . 
0( تطوير الاعمال المصرفيه بما تيفق والشريعة الاسلامية د / سامى حمود ص( ۷ )) ٠‏ 


(1o1) 


*“ المطلب الرابسع‎ ne 
بیع المرابحه للأمر بالشسراء‎ 


أن هذه الوسيلههى نوع من انواع البيوع الجائزة بلا خلاف ويشترط 
فیہا مایشترط فی البيوع عامه ال انہا تختص بشیط هوعلم المتبابسي-سن 
برأس المال ویالریح 


کان یقول البائع .راس مالی فيه مائه اوعلی بمائه . بعتك بها 
وربسح عشره ۰ 


فان ظهرت خيانه الباقع فيما ذ كره من الثمن والربح فالبيع صحي حح 
والمشتری بالخيار فان شاء اخذ بما بينه البائع على ما فيه من زياد ة وان شاه 
ترك البيع . وقال بعض الغقهاء لا خيار للمشترى وانما له الحق فى اسقا ط 
E‏ 


وصوره بيع المرابحه للامر بالشراء كما جا ت فى الموسوعه العلمية والعمليه 
( هى أن يتقد م عميل الى البنك طالبا منه شراء سلعه معينه بمو اصفتات 
يحد د ها على اساس الوعد منه بشرا* تلك السلعه اللازمه له فعلا مرابحه 
بالنسبة التى يثفق عليما مع البنك ويد فع الثمن مقسطا حسب امكانياته . 


فهذه العملية مركيه من وعد بالشراء وبيع بالمرابحه وهى ليست من قبيل 

بیع الا نسان مالیس‌عنده . لان البنك لا يغرضأن بیع شیقا ولكنه قى 

التماا بالشراء . e‏ ا اليل ب فة 

عليه لينظر - لما وصف له . وهذه المعاملةتتطوى على ريح 
بسي الضمان . لان البنك قد اشترى فاصبح يتحمل تبعه الماإن) 


)١(‏ بحث فى وسائل الاستشمار .فى المواد العلمية ليرنامج الاستئتار 
والتمويل بالمشاركة . نشره ن الرر . 
(۲) الموسوعه العلمية والعملية ج ١‏ ص ( ۹ ) > ملحق رقم(١٠)‏ 


(1oY)} 


والاصل فى جواز هذه المعامله ما جاء فى كتاب الام : ( واذا ارى الرجل 
الرجل سلعة فقال . اشتر هذه واربحك فيها كذا . فاشتراها الرجسل 
والذی قال اریحك فیہا بالخیار ان شاء احدث فیا بيعا 

شاء ترکه وهکذ | ان قال اشترلی متاعا ووصفه له . او متاعا ای مااع 
شقت i‏ اريحك منه فكل هذه سواءعٍ-جواز البيع الاول . ويكون هذا قيما 
اعطی من نفسه بالخیار . وسواء فى هذا ما وصفت . 


ن قال اټبعه واشتریه مثلش بنقد او د ين يجزز البيع الأول ويكونان 

ا کک . فان جد داه جاز وان تبايعا به على الزام انفسهما 
بالامر الاول . فهو مفسوخ لامرين : احدهما :الم مشبايعاه قبل ان يملكه 
البائع . 
والثانى : انه على مخاطره انك ان اشتریته على كذ ا اربحك ا 

وتسمية العقد هنا " بيع المرابحه للأمر بالشراء "" مأخوذ من هسذا 
النص : * واذا أرى الرجل والر جل السلعه وقال اشتر هذه واربحك فيها 
کنا" 


وبعض البنوك الاسلامية تسمى هذا العقد ر بيع المرابحه ) ويك 
التفرقه بين العقدين بما يأتى:- 
- أن يع المرابحه يستعملفيما يملكه البنك . 
۽ - واما بيع المرابحه للأمر بالشراء فانه يستعمل فيما لايمطكه البنك 
سواء كانت السلعه المطلويه محليه ام خارجي () 


واما صدآله الزام كل من البنك بان يشترى السلعه والامر يان يشتري ها 
متسه مرابحه ففیما رآایان 2 
الرآى الأول :- 

يرى ان هذه المعامله عقد لازم بالنسبة لكل من البنك والمشترى الامر 


TS (0‏ 
(۲) أن كانتالسلعة محليه هذه الوسيله تعتبر معالجه لسدآله خص مم 


اسا المحليه . وان كانت السلعة المطلويه خارجيه فانها تعتيرسالة 


(lor} 


بالشراء بمعنى . أن البنك لزم بالبيع مرابحه للامر بالشراء . والامر مطلزم 
بتنفیذه وعد ه بالشراء . 


وهذ! الرآی ذکره احد الباحثير واكد ه ما جاء فى الموسوة العلمي 3 


من أن ١‏ الطلب الذ ى يقد مه الا مر بالشراء الى البنك حتى يتأكد البنك مر 

ان العميل جا د فى طلبه . وايضا حتى يتلافى البنك تكول الامرعن‌الشراء 
۲ 

وتصبح المخاطره محسويه ر 


ودعم هذا الرآى ايضا ما جاء فى توصيات مؤتمر المصرف الاسلاممى 
بد بى : بان هذه المعامله ملزمه للطرفين لذلك يرى المؤتمر : أن هذا 
التعسامل يتضمن وعدا من عميل البنك بالشراء فى حد ود الشروط المنوه 
عنها . ووعد ا اخر من المصرف باتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذا ت 
الشروط وان شل هذا الوعد طزم للطرفين قضاء طبقا لما جاء فى المذ هب 
المالكى . وطزم للطرفين د يانه طيقا لاحكام المذ اهب الآخرى . وما يلزم 


د يانه يمكن الالزام به قضاء اذ | اقتضت المصلحه ذلك وامكن للقضاء التد <[ 
WO.‏ 1 


وهذ! الرآی . یعمل‌به فى بنك د بی الاسلای الآن ' .0 


الرآى . الثانى :- 


يرى أن هذا العقد ملزم للبنك فقط اما الامر بالشراء فهو بالخيار عند ما 
يعرض‌عليه البنك السلعه المطلوبه . فان شاء اشتراها وان شاء ترک 1 
واما البنك فهو ملز م ببيع السلعة للامر يالشراء اذ ! رغب فيها واما ان 
يرغب فمن حق البنك أن يبيعها لاخر . 


واما عن عد م الزام الامر بالشراء بشراء السلعة المطويه من البنك لان‌اعتبار 
الوعد ملز ما للطرفين يؤد ى الى بيع قبلقفلك السلعة . ولا يغير من هذه 


() فی تطویر الاعمال المصرفیه د / سامی جمود ص (۷۹)) . 

(۲) الموسوعة العلمية والعطية ج إ ص (۲۹) . 

(۳) توصیات مؤتمر المصرف الاسلامی بد بی ص ( ۱۴ ) .ملحق رقم (۱۱ ) 
(ې) الاعمال التی یزاولہا د بی الاسلامی ص (۳-) ) . 


(1o f€) 


الحقيقة كون البنك والعميل سينشئان عقد بيع جديد يعد وصول السلعة 
)( 
ماد ام کل واحد منہما ملزم باتشاته على الصوره التی تم بہا الوعد . 


ود لیل هنإ الرأى . ما جاء فى الموطاً ."ان مالكا بلغو أن رجلا 
قال لرجل ابتع لى هذا البعير ينقد حتى ابتاعه منك الى اجل . فسآل عن 
ذلك عسبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه . ثم ان مالكا ذكر هذه المسرآل_ة 
فی باب " بیعتین فی بیعه " فکانه یری ان ابن عم یعتبرها د اخله فیماا 
NEE‏ 

وهذ ا الرآی ‏ یعمل‌بتك فیمل‌الاسلامی السود انى ٠‏ وبیتالقو يل 
الكويتى الا | زي بيت التمويل لم بتعرض للزوم الوعد او عدخ ذلك بال بة 
لبنك فيصل الاسلامى المصرى ٠"‏ 

البطلب الخام ** 
البيع بالتقسي سط 


البيع بالتقسيط او البيح الى اجل : هوتسليم الشمن وتأخير الشمن . 


ؤقد يكون الثمن المؤخر هو نفس السعر الذى تباع به السلعة نقد ا 
وعذ ا لاخلاف فى جوازه بين الفقهاء بل هوعمل يوجر فاعله ولكن الخلاف 
فى أن يكون البيع الى أجل بسعر أكثر من الثمن الحالى :ین الفقها؟ 

جاء فی نیل الاو طار:اجازه جمهورا الغفقہا *ء لهذا النوع من البيسوع : 
" قالت الشافعيه و الحنفيه وزيد بن على والمو يد بالله والجمہور انه يجوز 
لعموم الاد له القاضية بجوازه وهو الظاهر"” 


() بحث فی وساقل الاستثماریالشارکه د / صديق الضرير > / إص (۷) 
(م) الموطأً للامام مالك جر ص 

(r)‏ کے کال ےھ اا ن ا 

() مۈتىمر العصرف الاسلامی بد بى ص )۱١(‏ . 

(ه) التقرير السنوى الاول لمجلس الاد اره ص ( ٠‏ ) . 


0 الموسوعه العلمية والعطیه مرجع سابق ج ه ص ( ۴۸ ) .(۷) نيلالاوطارم/۷۴۲٠‏ . 


(10o) 


وجاء فى المغنى : لابأسان يقول ابيعك بالنقد بكذا وبالنسية 
بكذا فيذ هبعلى اأحدهما . فهذا جافز اذا قال المشترى انا اخذه بكذا 
1 
فقال خذه وقد رضيت ونحو ذلك 


وصوره البيع :- 


NEES 

ان بقول صاحب السلعه للمشترى هذه السلعه بماته الان وبماقه وعشره 

أنه فعتصعد سنه فيقول المشترى اث شتريتما بماته وعشرةء الى سنه . ويقسول 
البائع بعتك . ويتم البيع على هذا 


(۳) 

ویری بعض الباحثین :- أن تقوم البنوك الاسلامية بهذا البيع علسى 
طريقتين :- 
الاولى 

أن يبيع بالتقسيط بسعر البيع نقدا للمحتاجين للسلعة لاستعماله م 
الشخصى لا للتجاره . وتكون الاقساط فى هذه الحاله قليله والإاجل قصيرا 
فتؤد ى هذه الخد مه لمن يحتاج الى السلعه وليس‌عنده ما يشتري ما بله 
نقد ا . وتساعد على تنميه عيرة الاد خار بالنسبة لذوى الد خل المحدود . 


الثانية :- 


أن يبيع البنك بالتقسيط بثمن اكثر من الثمن العالي فى حالتين :- 
آ_ مع التجار الذين لا يرغبون فى المشاركه ونعتبر هذه الطريقة بديلا 
لعمليه الشراء بتسميلات الد فع التى تمارسها البنوك التجارية . 


() المغنى لابن قدامه ج ۽ ص (۱۷۷) . 
(۳) بحث‌عن وساعل ب الاستثمار مرجع سأبق د / صديق الضرير ١ / ٤‏ ص ۸إ 


(10371) 


ب - فى المعاملات التىيكون فيا المبلسغ المو۶جل كبيرا والاجل طويلا 
والمجالا ت التى تمارس فيا البنوك الاسلاميه هى بيع الساكن ويكون البيع 
بالتقسیط فی هذه ا هو البد يل لسلف . المبانى بفاقده والتى تمارسہا 
البنوك العقاري ! 


ويتم اع اي هذه المجالات باحد ى طريقتين :- 
كما جاء فى الموسوعه 0 


ان يتولى البنك بناء مساکن فی ارض مملوکه ثم يبيعها للرافبينن 

على اقساط بالثمن والكيفيه التى تم التراضى بها . 
۲ 4 ان يتعاقد البنك مع مالك الارزضعلى ان يبنى له بيتا فى ارضه 
ويحد د ان فى العقد مواصفات البناء والقيمة وكيفيه الد فع بالطريقة التى 


يتفقان عليها . وهذا العقد يمكن أن يسم فى خد مه المجتمع لحل 
مشاکلالاسکان وغيرها . 


ويعمل بنك فيصل الاسلامى السود انى بهذه الصيغة لتطيك وسال 
الانتاج لصغار الحرفيين من عربات التاكسى . وماكينات الخياطة . وقد 
اثبتت هذه الفقه انضباطما فى تعامطلها E‏ 

كما يعمل بهذه الصيغة ايضا بيت التمويل الكويتى فى السلع التجارية 
بشكل عام . حيث يتفق مع العميل على أن يبيعه بضاعه بسعر ما محسد د 
ل فة وساف 'المضاغة 2 كه خلول الاجل يتمصل البتك على 
الشمن . وقد تكون هذه المد اينه برهن آویڈ ون رخن ا : 


() الموسوعه العلمية والعطية ج هم ص )٣۸٠١(‏ . 

(۲) المرجع السابق ج ه ص )۳۸٦1(‏ . 

(۳) بحث فى تجربه البنوك الاسلاصه . عبد الرحيم حمد ى ص )۱١(‏ . 
(۽) دلیل بیت التمويل الكويتى ص ( ٠٦‏ ) علحق رقم (ه) 


(to¥) 


لااد * 
بی الک 


ويضاف الى الوساقل أالَقَد مه هذه الوسيله وهی بیع السلم ی 


عرف السلم 


أ لغة : يقال سلم وسلف . e‏ اللغوى الجامع بينهما هو التسليم 
والتقد يم ر * المت اليه معن 


والسلم لغة اهل الحجاز. والسلف لغة اهل العراق ٠‏ وسمى هذا 
العقد ر بالسلم ) لتسليم وتقديم رأس المال فى المجلس . 


0( 
جا“ فى فتح القدير . 


ن السلم معناه لغة السلف » قاعتبر ف فى المعني الشرعی کا شه 1 
يسلفه المشترى للبائع ايقضيه آياہ " . 


ب اصطلاحا بن 


جاء فى المغتى : السلم هو ان يسلم عوضا حاضرا فى عوض موصوف 
فی الذ مه الى اجن 


وجاء فى الاختيار 
أن ' لسلم فى الشرع اسم لعقد يوجب الملك فى الثمن عاجلا 
وفى المشمن | ڇلا 


)١(‏ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى الشيخ /احمد على الفيومى 
ص ( ۸ ۳۳ ) ط د ار الکتي العلمیة ببیروت ۱۹۷۸ . 

() مخنی‌المحتاج للخطیب الشریینی ج ۲ ص )١٠١۲(‏ . 

( فت القد ير للكمال يسن ا! ام جه ص ( ۳ ۲ ۳ ) ط مطيمة البآب الحلبى 
القاهرة» ۹۷[ ٠‏ 

0( المغتى لأين قد امه ج ۽ ص )۲۷٥(‏ . 


)0( الاختيار لتعليل المختار للمو صلى ج ١‏ ص (1. ) : 


(1e A) 


جک الخ“ 


أنه عقد مشروع حكمه الجواز . 


وحكمة مشروعيته :- 


لتحقيق مصالح العباد وتلبيه احتياجاتهم . ود فع المشقه عنهم لان الاس 
فى حاجه اليه حيث ان ارباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون الى النفققة 
على انفسهم وعلى زروعهم وتجاراتهم و قد تعوزهم النفقة فجوز لهم السملمم 
۱ 
ليرتفقوا . ويرتفق السلم الذى د فع مال السلم . بالأستريء © 


د ليل مشروعيه السلم :- 


جا ۶ت مشروعيته بالكتاب والسنه والاجماع . 


آ) اما الكتاب :- 


فقوله تعالی : ر( ياايہا الذين منوا اذا تد اينتم بد ين الى اجسسل 
)( 
مسمی فاکتبوه ( . 

4۳ 2: 

قال ابن عباس رضی الله عنسهما : نزلت فى السلم . وقد روی‌قتاد ه 
عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال راشهد ان السلف المضمون الىاجل 
می قد احله الله فى _ الكتاب واذن فيه . قال تعالى :- 

”یا ایہا الذين آمتوا اذا تد اينتم بد ين الى اجل سسمى فاكتبوه" 


وا اة ب 


عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قد م النبى صلى الله عليه وسلسم 


)0( المغنى لابن قد أمه جه ص ( ۷٥‏ ) - وطق الارتفاق الانتفاع سان 
فتح القد يرللكمال ابن الهمام ج ۷ ص )۲١(‏ . 


(۲) سورة البقرة أية ۲۸۲ . (۳) تنویر المقپاس فى تفسيرخپر ألا مەج ص 


(154) 


المدينه . وهم يسلغون فى الثمار السنة والسنتين فقال " من اسلف فيسل ف 
(DD‏ 
ى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم " . 


ج ) وام الاجماع 


فقد كاه ابن المنذر فقال : اجمع كل من لحفظ عنه من اهل العلم 
(PD‏ 
على ان السلم جافز"” . 
۱ ایضا O‏ ,0( 

وحکی لا جماع علی جوازه يضا عند الحنفيه »والمالكية . 

وقد جعل بعض الفقهاء د ليل جواز السلم الاجماع وقالوا بان ما استدل 
به من الكتاب والسنه صستند الاجماع . 
(o) A E‏ 
جا فی شرح منتہی لا راد ات :- 

وهو جاتز بالا جماع وسند ه قوله تعالی : "يا ايها الذين آمنوا اذا 
تد اینتم بد ین الى اجل سمی فاکتبوه " . 

وقوله صلی الله عليه وسلم " من اسلف فی شیی* فليسلف فى كيل معلسوم 
و وزن معلوم الى أجل معلوم ” 

ولم يذ كر الفقہاء الاستدلإلعلى مشروعيته بالقياس جريا على ما هسو 
معہود فی کتب الفقه وذ لك لانهم قد اختلغوا فى د لاله القياس‌على مشروعيته . 


فمنهم من قال : 
يان السلم عقد شرع على خلاف القياس لكونه بيع المعد وم . الا انا تركنا 
القياس بالكتاروالسنة وألا جماع 


() انظر فتح الباری لابن حجر شرح صحيح البخارى فى كتاب السلم جع 
ص( ۲۹> ۰۰ ۲ )- شیل الاوطار للشوکانی ج ه ص( ۽ ه ۲ )وهذا متفق‌عليه . 
0( المغنى لابن قد آمه ج ص( ۲۷٥‏ )۰ (۳) آلا ختيارلتعليل‌المختارج د 1٠ا‏ 


)٤(‏ بد ايه المجتہهد لابن رشد ج ۲ص( ۰٦‏ ۲ ) . (ه) شرح منتهی الا راد اتج صد 


(11-) 


وانتقد الامام اين القيم : من ذهب الى أنه ثبت مشروعيته بخلاف القيأاس 
وقال : اتسه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القياس واما ما يهر مخالفته 
للقياس فاحد امرين لازم فيه ولابد : اما ان يكون القياس فاسدا اويكسون 
ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع . 

واكد على ان السلم وفق القياس" فانه بيع مضمون فى الذ مه موصوف 
مقد ور على تسلیمه غالبا . وهو كالمعاوضه على المنافع فى الاجازه »وقد 
تقد م انه على وفىق القياس . وقياس السلم على بيع العين المعد ومه التشسى 
لايد ری ایقد ر على تحصیلہها أم لا والبائع والمشترى منها على غرر . من افسد 
القياس صوره ومعنى وقد فطر الله العقلاء على الغرق بين بيع الاتسان مالا 
یعلکه و لاهو مقد ور له وین السلم فى مغل - اى منتفع به برفى العاد ةعلسى 


اة 
شرو ط السلم() 
ويشترط فى عقد السلم : 
ان يكون السلم فيه " السلعه " مما ينضبطبالصفات كالحبوب والثم ار 
والحديد و الثياب ونحو ذلك . والمقصود بيان المسلم فيه بيانا و اضما 


ينف الجہاله . 


۽ ) معرفه مقد ار السلم فيه . بالکیل ان کا ن مكيلا ویالوزن ان کان موزونا 
ویالعد ان کان معد ودا .ویالذ راع ان کان مما يذرع . 


) ان يكون السلم فيه مؤجلا الى اجل معلوم . 


E (0‏ للامام ابن القیم ج ۱ ص )۳٤۲۹(‏ ٠ء‏ 
۳ ار : 
ف القد ر کال اب بن‌الهمام ج ەه ص( ۳۳۸ - ۳)۲ )۰ 
ال لابن ان ج ص( ۲46-۲۷7 ) » 
معنى المحتاج للشربينى ج ٣إ‏ ص( ١٠:٣‏ ۸ءإ) . 


(111) 


> ) تعجيل رأس المال وتسليمه للباتع فى مجلس العقد . فان افترقاا 
قيل القيض لم يصح السلم . 


وهذا ما ذهب اليه الحنفيا والشافعي“الحنابل المالكية. 


الا ان المالكيه اجازوا المد ة اليسيرة كاليوم واليوسن والثلاثة . وا 
تاخر القبض اكثر من ذلك بطل العقا°. 


ورآی المالكيه هذا - اقرب الى طبيعه التعامل التجارى الان وفيه نوع 
من المرونه تستوعب بعض الا جراءات التى قد تلجأ العاقد احيانا الى 


التاخیر قلیلا فی سداد راس‌الار 


ورخ الت N E AIR‏ 
تقبلا »ید فع شمنها فورا وبیع سلع معینه تسلم مستقبلا ویقبض شمنها فورا . 


وبهذ | يكون البنك قاد را على الحصول على السلع لتجاراته وبالتالسسى 
تصريف ما ينتجه من سلع صتقبلا من مشروعاته الصناعية 


وقد اوصسى مؤتمر المصرف الاسلامى بد بى ابتاع قواعد السلم بشروطه المقرره 
)¥( 


. )۴٤۲۲( فتح القد یرللکمال ابن الہمام ج مص‎ )١( 

() مغنى المحتاح للخطیب الشربینی ج ۲ ص ٠. )١٠١١(‏ 

)۳( المغنى لابن قد اسه ج ٤‏ ص( )۲۹١۵‏ ۰ 

(ء) بدایه المجتهد لابن رشد ج ۲ص( ۱۰۸) ۰ 

(ه) 'لحیازة فى الفقة الاسلامی د / نزیه حماد ص ( ۱۲۹ - ٢۳۰‏ ) ط دارالبيان 
دمشق ۱۹۷۸4 . 

() الموسوعه العلمية والعملية ج ه ص( )٣1١‏ 

. والمقصود براس المال فى هذا السياق هو راس المال النقد ى أى كمية النقود 
التى تد فع فى المجلس مقايل السلعه السلم يها 

۰ )۱1( توصيات مۆتعر المصرف الا سلا مى یدبی ص‎ v) 


(I11) 


ويهذ ا المطلب ينتهى القسم الاول من الأعمال التى يزاولها البنسسك 
الاسلامى . وهو اهم الاقسام حيث تظهر فيه الفروق الاساسيهء : 
الخمل الصرقى ى النظام الريوي:القافم :+ 


وننتقل آلى ”بيان القسم القانى من الأعصال 


وزو الخد امات الصرقي الى بون ا الك الاطلا ت ى 
الى علا 


والمو ضحسه فى المبحسث الثانسى 


DK DEDE DE DE E DK DFE DFE DF DF DK DK KC DK DK DF 
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E E 
الخدنات ال تة‎ 
ونستعرض فيه القسم الشانى من الأعمال المصرفية التى يزاول هاا‎ 
اليك اللاي 4 وهي الخد ات الرة:‎ 


E‏ تلك الى يقوم بها البنسك عاد ة يهد ف الريح ويتأتى 
الريح من الأجر" الذى يتقاضاه البنك مقابل الجهد المبذ ول فى اداء 
الخدمة . والبتك الاسلامى يقوم بأدا* الخد مات المصرفية على اختلافها 
على أعلى مستوى طبقا . لأحكام الشريعة الاسلامية وباستخد ام احسسسسد ث 
الأساليب التفنية الى جانب الأستعانة بالكفا“ات الاد ارية والفنية المتخصصة 
وتعتبر هذه الخد مات مكملة لوظيفة البنك الأساسية والتى هى قبول الود افع 
واستثمارها بالمشاركة . 

الا ان الفارق بين هذه الوظاوف رال ىال الا ساره 
أن العائد فى الاستشار بالمشاركة يتمشل فى الريح الناتج »اما العائ د 
فى الخد مات المصرفية انما هو الأجر التىيتقاضاه البنك نتيجة قيامه باد ایہا 
لعملاشه. 

وا نواع الخد مات المصرفية التى يود يها البتك الأسلامى لعملاقه هى : 
)١(‏ فتح الحسابات الجارية. 

٣(‏ ) الاعتمادات المستتدية.ء 
وتنقسم الى : 
أ _ اعتمادات مغطاه بالكامل من العميل . 
ب - اعتمادات مغطااه بالمشاركة . 
)٣(‏ خطابات الضمان. 
(1) ستشتخد م كلمة الأجر يدل العمولة. القى تم التعارف عليها فى العرف 
المصرفى الحالى كبد يل للفاعد ة. ٠ ٠‏ وان كان من الممكن اطلاق كلمة 
العمولة. 


(11E) 


(۽ ) التحويلات الد اخلية والخارجية. 
(e)‏ تجا رة الأ وراق التجارية وحفظما. 
)٠(‏ امتاء الأستثمار وادارة ممتلكات الغير . 
(۷) عمليات الصرف الأجنبى . وتنقسم الى : 
أ - بيع وشراء العملات الاجنبية . 
ب افو ار ورف الات الاح وال 
(۸) تأجير الخزاعن الحديدية. 
)٩(‏ قبول الأكتتاب فى اسهم الشركات. 
وسنشرح كل خد مة من هذه الخد مات على حده مع بيان كيني ة 
تطبيقها فى البنك الأسلامى . 
الخد ات 


)١ (‏ فتح الحسابات الجارية 


س 


تمثل عملية فتح الحساب الجارى خد مة من البنك لعميله حيث يترتب . 
بفتیې عد د من الخد مات التابعة مثل : 
استلام وتحصيل المد فوعات وقيد ها فى الحساب » وتأد ية الشيقّات 
السحربة » وتنفيذ أوامر الد فع . ويضاف الىذلكأزالبنك يزود عميلهة 
بالكشوفات الد ور الخى قل حركة الحساب خلال دة معية سا تاف هة 
العميل على ضبط حساباته . الى جانب سهولة استعماله لنقود ه بشكل يريحه 
من اعبا* حملها وتد اولها . 
فاذا ما تقاضى البنك أجره على ذلك فانه ينبغى أن تكون الأجرة 
متناسبه مع مايتحمله من تكاليف فعلية »كقيمة د فاتر الشيكات مثلا من الناحية 


8 ۶ ۱ 
الأدارية يوقيمة طباعتهاء الى غير ذلك »وبهذا يكون لاجر ا 


ر ور الأعبال الصرة با يتفن والشريخة الاسلامية د تامجمبى 
حمود ص ۳۹۹ . 


(110) 


كيفية تحد يد الأجر الذى يتقاضاه البنك : 


سا 


تعريف الأجر 

الأجر فى الأصطلاح هو ثمن المنفعة فى العقد المتفق عليه بين 
طرفين وهو العقد المعروف بالأجارة . التى يعرفها الفقهاء بنا 
" عقد يغيد تمليك المنقعة بعحوض". 

ویش رط ی الاجر الد ئ هو فا التق کان کون 
معلوما قابلا للتحد يد ولا يشترط أن يكون معين المقدار جملة والمقصود هو 
تجنب الجهالة المفضية الى نزاع ٠ويسمى,الا‏ جرفى اصطلاح المصارف بالعموله‌تفاد يا . 
لأية شبهه فانه ينبغى ريط العمولة كأ جر بالخد مة المو*د اه طبقا للعناء 
والجهد المبذ ول أى أن الفيصل فى كون العمولة أجروليست ربا هو : 

)١(‏ وجود خدمة تقابلهاء 

(۲) ان یکون مقدارها محد دا فى كل حالات الخد مات المصرفية 

بما يبذ ل چ أو یود ی من خد مة د ون ربط ذلك بالمبلغ 


٤ 
. أومدته‎ 


والعمولات ٠‏ تكون مشروعة فى البنوك الأسلامية اذا حسبت على 
أساس نوع الخد مة وليس على قيمتها ( أى ليس على المبلغ موضع الخد مة) 
فمثلا يحد د البنك مبلغا معينا عن تحصيل الكمبيالة مهما كانت قيمت ا 
وليس مايمتع من زياد ة المبلغ اذا كان مكان التحصيل خارج حد ود الد ولة 
الذ ى يكون فيه مركز الب ك 7 
(۲) الأعتمادات المستندية : 


تعتبر الأعتماد ات المستند ية من الوساعل المشتركة فى مجال العمل 
الضرقي انا تح بين الخد م امرف يراشال اليل فكل وة 
)١(‏ الموسوعة العلمية : ١‏ ص (۲۲)ء 


(۲) مجلة البنوك الاسلاية لعن الثانی ۔ جماد ى الأولى ((NO Jض. A1 ۳۹A‏ 
البئرل الأ عليه راسصاليب ارذ سار السفرعيه . 


(111) 


مقبول وعملية بالنسبة للمصد رين والمستورد ين فى تسوية مد فوعاتهم د وليا . 


فبالنسبة للمصد ر يكون الأعتماد المستند ى ضمان له لقبض قيمة 
بضاقحه التى تعاقد على تصد يرها عند القيام تقد يم بوالص الشحن الى 
البنك الذى اشعره بورود الأعتماد . 


وابالنسبة للمستورد فاته يضمن بأن البنك فاتح الاعتماد لن يقوم 
باد أ قيمة البضاعة المتعاقد عليها الا عند تقديم المصد ر بوالص الشحسن 
بالشکل ارو ار ي الأعتماد المستند ى المفتوح ويشترط البنك 
الأسلامى فى المتقد م لفتح الأعتماد المستند ى أن يكون من عملا“ البنك وله 
EES‏ 0 
ويعرف الاعتماد المستند ى بأنه : 


س 


عبارة عن وثيقة صاد رة عن بنك معين بناء على طلب عميله ( المستورد ) 
بول بمو بها بتكا آخ ر لد فخ ملغ تسين من النقود آلى االسحفه من اكاد 
المصد ر) وذلك عندما يقد م الستفيد المعين الوثائق المنصوص عليها فسى 
الأعتماد المستندى . والتى تفيد شحن البضائع . 8 


والعلاقة التى يربط بها الأعتماد المستند ى بين المستورد والمصدر 
والبنك هى علاقة مثلئة الأطراف فبالنسبة للمصد ر والمستورد هى علاقة 
تعاقد ية محكومة بالأتفاق الذ ى يقوم بينهما عند ابرام الصفقة . 


واما علاقة كل متهما معالبتك الذى يفتح الأعتماد ر الوسيط) فمى 
علا قة محصورد ه فقط فى نقل التعليمات بين الامر والمستغيد ٠‏ فان د ور البنك 
فاتح الأعتماد مقيد بتعليمات الأمر الذى طلب اليه فتح الأعتماد EE‏ 
الشروط المحددة . وما على البنك الذى يكون أما وكيلا أو مراسلا للبنك 


)١(‏ الموسوعة العلمية والعملية ج ۲ ص (ه٥۸١)‏ ء 
() الموسوعة العلمية ج ه ص (4۲) ). 
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فاتح الأعتماد سوى أن يطبق الشروط الوارد ة فى الأعتماد على المستندات 
المقدمه اليه . فان كانت مطابقة قام بالتنغيذ والد فع والا فانه يتحفسسظ 
عن برل الفسدند ات بخضب د رة المحالفة: 

والبنوك الأسلامية تتعامل بنوعين من الأعتماد ات المستندية وهى : 
أ ) اعتماد ات مغطاه بالكامل من العميل . 
ب ) اعتمادات مغطاء بالمشاركة. 


النوع الأول : اعتمادات مغطاء بالكامل من العميل : 


يكون د ور البنك الأسلامى فى هذه الحالة وكيلا بأجر بمعنى أن البتك 
يكون ناثبا عن العميل فى فحص كل المستند ات بد قة والأستيثاق من نها 
جات وفق الشروط المنصوص عليها فى الأعتماد قبل د فع القيمة .لان الخطاا 
الذى وجه العميل الى البنك لفتح الأعتماد ماهو الا توكيل بد فع قيمة 
الأعتماد عند تحقيق الشروط. 


والوكالة عقد مشروع فى الشريعة الأسلامية يجوز أن يكون مقابلبأجر 
عن الأعمال التى يقوم بها الوكيل نيابة عن الموكل وينا“ على هذا يمك للبنك 
احتساب أجرعن عملية فتح الأعتماد عقابل توكيله بد فع الشمن ."“ ونحص 
المستند ات وصرف العملات وما يتحمله فى سبيل ذلك من مصاريف فعلي-سه 


> )¥( 
للتلكس والبريد و غير ذ لك . 


النوع الثانى : اعتمادات مغطاء بالمشاركة : 


س 


وهى اعتماد ات مستند ية يتم تصويلها كليا أو جزثيا من قبل البنسسك 
ولافرق بين التمويل الكلىأو الجزعى الا بقد ر ما يخص رأس المال المقدم مسن 
أرباح وما يتعرض له كل طرف من خسارة. 


)0( المقصود بالثمن فى هذا التعبير هو كمية النقود . 
(۲) الموسوعة العلمية والعملية ج ه ص (١١٠)ء‏ 
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يت التفهل فى هذا ان غالبا على أاش بيخ المرابحة اة 
على الأمر السبق بالشراء . والتى يطلق عليها . "" بيع المرابحة للأسر 
بالشراء "". 

و اطق الحلی لذا ان کایتی + 
أن يأتى عميل ما لد يه عرض محد د لبضاعة معينة على صورة د ليل مطبوع. 
ويطلب من البنك أن يشترى له هذه البضاعة بحسب السعر المعروضعلى أ ن 
يتعهد هو بشرا* هذ ه اليضاعة من البنك بربح يتفق عليه على أساس التكاليف 
فاذا تم ذلك يقوم البنك بفتح الأعتماد المستند ى بنفس‌الأجرا* الأدارى . 
الذ ى يتم فيه فتح الأعتماد مع فارق يتمشل فى ملكية البضاعة وتبعة اللاك . 

فان البتك يكون فى هذه الحالة مالكا للبضاعة ملكية ضمان أى نها 
لو هلكت قبل تسليمها الى العميل فانها تملك على ملكية البنك الذى تعاقد 
وفتح الأعتماد لشرافها . 


٣ (‏ ) خطابات الضمسان : 


سا 


خطاب الضمان هو : 
" خطاب يرسله البتك الى الجهة الطالبة له يضمن بموجبه عميله". 

أو أن يوقع البنك كضامن لعميله على ورقة تجارية »أو أى طريقة 
تتناسب مع العملية التى يضمن البنك عميله فيها : 

ويتقاضى الينك فى هذه الحالة عمولة فى مقابل الضمان وما ينش ا 
من مصاريف فعلية مقابل الخد مات . 

والواقع أن خطاب الضمان يقوم بد ور هام فى المعاملات التجارية 
وفى العمليات والاأنشطة التى تخد م المصالح الحكومية بصفة خاصة . اذ يتطلب 
الأمر عند النظر فى المناقصات والمزايد ات ان يتقد م الشخص أو الشركة بضمانه 
)١(‏ انظر بيع المرايحة من هذا البحث ص ٠ (o)‏ 


(۲) تطوير الأعمال المصرفية بمايتفق والشريعة الاسلامية د /سامى حمود صهك. 
() الأعمال المصرفية التى يزاولها بنك د بى الأسلامى ص ۷ . 


( 


صاد رعن بنك معتمد بدلا من تقد يم أموال تقد ية تود ع لد ى تلك المصالح 
وجسترد بعد فترة طويلة مما يعطل تلك الاموالعن الاستثمار. 
ورف غطات الان باه 


سا 


صك يتعهد بمقتضاه البنك المصد ر له بأن يد فع مبلغا من الال 
1۱ 
لایتجاوز حدا معینا لخا طرف الف لر مين ( 


والعلاقة التى تنشا فى خطاب الضمان علاقة ثلاثية تقوم بين كل من : 

العميل ءوالبنك »والمستفيد : 

ر أ) فعلاقة العميل بالمستفيد علاقة تعاقد ية تكون طبقا لتعليمات اد ارية 
تفرضہا را بے كر مي يتولد عنها الألتزام محل الضمان الذى 
بسببه يصد ر خطاب الضمان . 

(ب) اما علاقة العميل بالبتك فهى علاقة الضامن بالمضمون تنشأً عن أتفا ق 
نين الطزفين فى غا بل أجر اوعمزلة حب الا تاق 

(ج) امسا عن علاقة الستفيد بالبنك فتنشأً عن تعهد البنك بدفع 
ميلغ الضمان للمستفيد الذ ى يحصل على هذا الحق من خلال صيغة 
خطاب الضمان د ون تحمل أى التزام لصالح البنك . فاذا عجسز 
العميل المضمون عن تنفيذ التزاماته فان البنك يتحمل مخاطر الوفاء 
بمبلغ الضامن للمستفيد . 

غطاء خطاب الضمان 


سا 


وأما عن غطاء خطاب الضمان الذى يتمثل فى المصد ر الذى يمكنن 
للبنك عبره تغطية ماينشاً عن التزامه بالوفا* للمستفيد طبقا لهذا الخطابء 
قد يكون هذا الغطا* يمثل . : ١‏ من قيمة الضمان وقد يكون قل . 
وتتوقف نسبة الغطا* على مد ى ثقة البنك فى مركز العميل المال . © 


.)11۳١( ص‎ ٠. محاسبة البتوك . خيرت ضيف‎ )١( 
الموسوعة العملية والعلمية ج م ص٤ ۸) .ء‎ )۲( 
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التكسرف ١‏ لري ای ن الصعان 2 
قد ا المصرف الأسلامى بد بى فى توصياته : 

" أن خطاب الضمان يتضعن أمرين : الوكالة » والكفالة" . 
أ ) والوكالة شرعا : 

هى اقامة e a‏ مقام شخص أخر مثله فى تصرف مملوك له 
معلوم قابل للنيابة . 

وأخذ الأجرعلى الوكالة جافز . 
جاء فى المفغى : 


ويجوز التوكيل بجعل ويغير جعل »فان النبى صلبى الله عليه وسلم 


وكل انيسا فى اقامة الحد . وعروة فى شرا“ شاة » وعمرا وابا رافع فى قول 
۲ 
النكاح بغير جعل وكان يبعث عماله لقبض‌الصد قات . ويجعل لهم جعاله. 


ب) الكفالة 


وقد قسمها الفقها* الى نوعين : 
)١(‏ كفالة بالمال. 
(۲) كفالة بالنفس. 

والمقصود فى خطاب الضمان هو الكفالة بالنال . 

وعرف الفقها* هذا النوع من الكفالة بأتها : 
" ضم ذمة الى ذمة فى المطالبة وقيل فى الد ين O‏ 

ويستعمل فقهاء المالكية والشافعية كلمة الضمان يمعغى الكفا 9 
والحالات التى يستعمل فيها خظاب الضمان كنوع من الكفالة فى العمل فى 
البنوك الأسلامية كثيرة . ماعدا الخطاب الذ ى يقد م لشركات الشحن أو وكلاقهم 
فى حالة تأخر وصول المستند ات الخاصة يالبضاعة فحينقذ يكون خط اب 
)١(‏ المغفى لابن قدامة جمص» ٠٩‏ () المرجع السايق نفس الصفحة. 


0) فتح القد ير للكمال بن الهمام ج۷ ص۰۱1۲ 
() نظريةالضمان فى الفقه الأسلامى ٤د‏ روهبة الزجيلى س ٠1‏ 


(1¥) 


الضمان نوع من الألتزام بتسليم العين والعی هى هنا بوالص الشحن ت 
ارم عر ف عتا ر ا ت الان اله 


وموضوع تحد يد الأجر ومشروعيته فى الكفالة كمايلى : 
جا فى تات الن رار ارف اللاي أ ليجو اة الاخ 
على الكفالة . اخذابما قرره جمهور الفقها* . ويجوزعلى الوكالة كيا جاء 
فى المغقى ابق" 

ويراعى فى تحد يد الأجر حجم التكاليف التى يتحملهاالبنك فى سبيل 
أد ائه للأعمال المختصة بخطاب الضمان . ومايقوم به عاد ة حسب العرف 
المصرفى من اعمال حول تجميع المعلومات ود راسة المشروع الذى من أجله 
اصد ر خطاب الضمان . وكذ لك مايتعلق بالمشروع من خد مات مصرفية كتحصيل 
الستحقات من مالكى المشروع. 

والأجر مروك تحد يده 9 للبنك . بحيث ييسر على الناس شوٌّون 
معاملاتهم وفقا للعرف التجارى . 
(> ) التحويلات الداخلية والخارجية : 


سا 


يقوم البنك بهذ ه الخد مة المتعلقة بتحويل النقود ارسالا ‏ واستقبالا 
د اخل حد ود الد ولة وخارجها . وتقاضى عن ذلك اجر مايتحمله فى سبيل 
التحويل من مصاريف. ۳ 

ولا تود ى عملية التحويلات المصرفية سواء للد اخل أو للخارج الى نقل 

النقود أو تد اولها بين المصارف انما يكتفى بالقيود الحسابية فقط. بمعسغى 

ان البتك الذ ى قام بعملية التحويل يفتح فى د فاتره حساب جاريا للمصرف 

الذ ىارسل الحوالةالى|لستفيبواسطته ويضيف الى هذا الحساب قيمة المبلغ المرسسل 
بأشعار اضافة ويقوم المصزف المحول يواسطته بخصم الميلغ المحول من حساب 
المصرف المرسل للحواله ويضيفه الى حساب عميله أن كان له حساب جار عنده 


. )۳۲۸( تطوير الاعمال المصرفية »د / سامی حمود ص‎ )١( 
. )۱ )( توصيات مو*تمر المصرف الا سلامی بد بی ص‎ (0 
۰. )۳۷۱( تظويراالافمال-التصرفية »د / سامی .حمود ص‎ (™ 
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0 ٠ 
. أو يسلمه له فى حالة عد م وجود حساب جار للعميل‎ 


أ ) التحويلات الداخلية : 


سا 


يقوم البنك بأد اء هذه الوظيغة لعملاكه اذ! مارغب احدهم قى التحويل 
من مدينة الى أخرى داخل الد ولة اما عن طريق : 
١‏ التحويلات الخطابية. 
٣‏ التحويلات التليغونية والبرقية بالتلكس . 
٣‏ الشيكات المصرفية . 
١‏ - فالتحو يلات الخطابية هى : 
ان البنك المرسل للحوالة يأمر البنك المرسل اليه بد فع المبلغ المحد د 
لصاحبه بواسطة الخطاب المرسل بالبريد . 


: التحويلات التليفونية والبرقية بالتلكس‎ - ٣ 


أى يتم ابلاغ المرسل اليه بد فع المبلغ بواسطة التليفون أو برقيا بواسطة 
التلكس. 


: التحويل عن طريق الشيكات المصرفية‎ ٣ 


وهى عبارة عن أمر بالد فع يتسلمه العميل بنفسه ليرسله الى المستفيسد 
فى الجهة الى يكون فيها . ويقوم الستفيد بالحصول على مبلغ الحوالة 
براش الك ى الاك اليكرن ع ٩‏ 

والتحويل بالشيكات المصرفية هى الطريقة القى يرغبها العملا“ فى 
كشير من الأحيان . ۰ 

ويتم التحويل بهذ ه الطرق د ون تقل أى مبلغ من النقود وانما يقم 
د فع المبلغ من قبل البنك المراسل للمستفيد من أمواله . 


() بنوك الود اعع كمال الدین صدقی ص (٤٦۳۹؛ .)۲٠٣١‏ 
() بنوك الود اعع - د / كمال الد ین صدقی ص (۲۹۹). 
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ويتقاضى البنك مقابل عملية التحويل من العميل المصاريف السستى 
يتخملها كأجور البريد والتليفون والتلكس والأعمال المكتبية الى جاتب جره 
الينك عن هذه العملية. 


والأ جر ادى باغة :الك مال هذه الخماية سيه على أن ةة 
الخد مة تكون على صورة الوكالة والأنابة . 


M0 8 :‏ 
وسبق ان الوكالة جافزه شرعا بأجر أو بد ون أجرء 


والمصاريف التى يأخذ ها البنك من العميل هى مصاريف فعلية تحمل ا 
البنك ليست داخله فى نطاق العمولة . وقد انفقت هذه المصاري_ف 
تسيلا لمصلحة العميل »والأجر الذى يأخذه البنك عن هذه الخد مة جافز 
لأنه يتحمل اجره مند وبه ويد لات تنقله عند حضوره فى غرفة المقاصة لتسوية 
حساب الد أعنية والمد يونية لبنكه مع البنوك الأخرى عن طريق تباد ل الشيكات 
نی :۳ 


ب ) التحولات الخارجية : 


قد تكون صاد رة وقد تكون وارد ٠ء‏ وكذ لك الحال فى التحويسسسسلات 
الد اخلية . وتعتبر التحويلات الصاد رة وسيلة هامة فى نقل الحقوق والألتزاما 
من بلد الى آخر. اذ لايمكن عمليا حمل النقود لتسوية هذه الحقسسسوق 
والألتزامات . فضلا على أن الشيك الشخصى لايمكن اعتباره وسيله لتسوية 
قبل الأشخاص من غير المقيمين فى نغس البلد . ولهذه الأعتبارات فا ن 
الأفراد والبسيقات يعمد ون الى البنوك لأجرا“ التحويلات لصالح الأخرين 


۳ e * e ٤ 
من غير المقيمين اما سد ادا لمد يونية أو ثمنا لبضاعة أو للأټٍفاق والأنتفاء أ‎ 


وتقوم البنوكبأجراء التحويلات على فروعها أو مسراسليها بالخاج 


(۲) الموسوعة العلمية والعملية جه ص () ل ٠.)‏ 
(۲) الخد مات المصرفية فى ظل الشريعة الأسلامية »د / الطيب التكنيسه 
رسالة دکتوراه . ص ٠ )۲۲٣(‏ 


(1Y E} 


أو استلام حوالات وارد ة يقوم الفروع والمراسلون بتحويلما اليها. وس واء 
كان التحويل صاد را أو وارد! فهو : 
" أوامر د فع تتضمن ان يد فع البنك ميلغا معلوما لمستفيد معسين 
ويخصم المبلغ من حساب هوّ*لاء المراسلين أو الفروع »أو يضاف المبلغ لحساب 
1۱ 
البنك لد ى المراسلين والفروع .. 


ويقوم البنك بالتحويل بعد أمر العميل اما بخصم قيمة التحويل مسن 
حسابه الجارى لد ى البنك أو أن يقوم بتوريد المبلغ الى خزينة البنك . 
وتتم عملية التحويلات الخارجية عن طريق : 
)١(‏ بالبريد العادى. 
(۲ ) بالتلغراف والتلکس. 
٣(‏ ) بالشيكات المصرفية. 
٤(‏ ) خطاب الأعتمساد . 
(ه) الشيكات السياحية. 


والطرق الثلاث الأولى هى نفس الطرق فى التحويلات الد اخلية. 

اق آنا اواز طا دة من اتك الى مرا فى الاج با فيع 
المبلغ المعين بواسطة البريد أو البرق أو التليفون الى المستفيد بع سد 
الاك من هخصية :> أوان اليف ل ار الد اة ال حل 
كما هو الحال فى الشيك المصرفى ". 


أما خطاب الأعتماد : 


مهو عبارة عن رسالة صاد رة من بنك محلى الى فرعه أو مر اسلة فى د ولة 
آخرى. تنص ان يد فع الى حامله مبلغا معينا أما د فعة واحد ة أوعلى د فعات 
0( 
بشرط الا تتجاوز المبالغ المد فوعه القيمة المنصوص‌عليها فى الخطاب. 
ی 
)١(‏ البنوك والائتمان . د / عبد العزيزعامر ص ۱٠1۲‏ . 
™ بنوك الود ائع . د / كمال الدين صد قى SERS‏ 
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وأما الشيكات السياحية 


فهر عبارة عن أوامر د فع موقع عليها من المخولين بالبنوك الى وكلاقها 
المفوضين بالصرف . بد فع القيمة الموضحة للمستقيد ين خصما من حسابات ما 
لدی هوّلا؟. 

وهی شببهه بالشيكات العاد ية الا انها تحتوى نموذ جا لتوقيسع 
المستفيد حتى يستطيع البنك فى الد ولة الأخرى الموازنة بين امض اء 

المستفيد عند صرفهاوبين النىوذج الموضح فى الشيك . وبعض البنوك تطلسسب 

من المستفيد تقد يم د ليل لأثبات شخصيته زياد ة فى الأطمغنان 

وهذ ه الشيكات تصد ر عاد ة بالعملات الهامة كالد ولا ر والاسترلي تى 
والمارك والفرنك . وتصد رها البنوك الكبرى فى تلك البلاد وتوزعها على 
مراسليها فى جميع أنحاء العالم بصفة أمانة أو عهد هليقوم المراس سلون 
ببيعها للعملا. * عند سفرهم الى الخارج . 


والفرق بين الشيك السياحى وخطاب الأعتماد . ان الشيك السياحى 
له د اعرة أوسع فى الأستعمال وتقبل فى كثير من الأماكن فى بلدان العالم 
المختلفة فهو وسيلة للوفا“ بحاجة المستفيد المسافر الى الخارج وهو ققبول 
فى الفناد ق والمتاجر وشركات النقل فضلا عن البنوك . 
ويتقاضى البنك مقابل قيامه بالتحويلات : 
)١(‏ عمولة التحويل 0 
(۲ ) المصاريف الفعلية للبريد والتلكس والتليفون . 
(۴) فرق النعر بين العملات الأجتبية على أساس سعر الكمبيو" فى اليم 
نفسه الذ ى أخطر فيه البنك . لان العملة الوطنية المراد تحويلها 
فى الخارج لاتتساوى فى القيمة مع العملة فى الد ولة الأخرى. لهذ ١‏ 
)0( الموسوعة العلمية والعملية ج ه ص ٥ه‏ . 
(۲) اى الاجرالذ ى يحد ده البتك على هذه الخد مة وهى اجره مقطوعة .. 


(۲) الكمبيو هى الأدارة التى تتولى عملية صرف العملات د اخل البنك » موسوعة 
المصطلحات الا قتصاد ية ۰ د / حسین عمز .» ص إ) | . 
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تحد د البنوك اسعار الصرف يوميا تبعا لحالة العرض والطلب وطبيعى 
أن سعر البيع اعلى من سعر الشراء قليلا وذ لك ليحصل البنك على 
الفرق بين السعرين كريح له 
وكل هذه الأجور والمصا ريف التى يتقاضاها البنك مقابل قياس سه 
بالتحویلات جائزەشرعا . 
(ه) شرا* الأوراق التجارية وحفظها وبيعها وتحصياها : 


سر 


وتشمل هذه الخد مة قيام البنك بأستلام الأوراق التجارية من عميله 
التاجر لغاية حفظها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل أرياحها . وتسلمم 
هذه للبنك من قبل العملا“ يعطيهم مزايا هامة وذلك : 
ن البنك يريحهم من عتا“ حفظ هذه الأو راق فيقد م لهم المكان لأمن 
٣‏ کا ا ن البنك يحمل عن العميل عنا* اجرا ءات تحصيل تلل الأورا ق 
ومتابعتها وتحصيل أرباحها . 
-٣‏ وعند حلول اجل تلك الأوراق يقوم البنك بمطالبة المد ين كوكيل عن 
العميل . وان عجز المد ين يحق للبنك كوكيل رفع الأمر الى القضاء 


اذ ن فكل مايقوم به البنك من اجرا*ات لمتابعة وتحصيل قيمة الأوراق 
التجارية أو أرياحها يخرج من نطاق الأيداع المجرد الذى يقصد به الحفظ 
الأمين » وينتقل الى عملية توكيل من العميل للبنك لمتابعة مايجرى على تلك 
الأوراق من مطالبة المدين ذى العلاقة عند حلول أجل التحصيل » وأيضا 
تحصيل أرباح الأسهم . وبيعها وشرا* اخرى مكانها بحسب مايراه العميل » 

وكل هذه متافع معتبرة يجوز للبنك أن يتقاضى عنها اج 


۰ )۳۷( الموسوعة العلمية والعملية :ج ص‎ )١( 
٠۰ )۷ ۲ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الأسلامية ج ه ص‎ (۳ 
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وغن الأورأاق التجارية الى يتركز العمل فیہا فی الأشطة التجارية 
الكمبيالة . حيث يقوم البنك بتحصيلها عند حلول أجلها كوكيل عن العميل 
أو قد يتقد م العميل الى البنك لخصمها لديه . 

وقيل أن أبين كيفية قيام البنك بهذ ه الخد مة أسوق تعريفاللكمبيالة : 
" فالكمبيالة هى : صك يأمر فيه الساحب محرر الكمبيالة ى '( الدافن ) 
شخصا يسمى المسحوب عليه وهو ( المدين ) بدفع مبلغا من e‏ 
فی تاریخ O OS‏ الصك ويسمى المستفيد 

وتتعرض الكمبيالة لحالتين فقط التحصيل أو الخصم . 
ويقوم البنك بأداء هذه الخد مة كالتالى : 
)١(‏ فى حالة التحصيل 


سا 


ان العميل فى هذه الحالة ينيب البنك مكانه فى تحصيل قيمة هذه 
الكمبيالة من المسحوب عليه ويتقاضى البنك لقا* التحصيل . أجرا يحسد ده 
بصورة مقطوعة . وذلك لان التحصيل هنا هو توكيل من العمليل للبنسسسك . 
يأخذ البنك عليه الأجر سوا * تم التحصيل أم لا . لانه قام بالوكالة وحقق 
المطالبة بسداد الد ين فى ميعاد الأستحقاق واتخذ كافة الوساعل الممكنة 
لذلك . وقد يكون المنانع من التسديد اما اعسار المدين أو مماطلته . 3 


(۲) فى حالة الخدم 


سا 


وتتلخص هذ ه الحالة ان التاجر يريد استرد اد قيمة الكمبيالة قبل أجل 
استحقاقها . فيقد مها العميل للبنك لخصمها قبل أجل استحقاقها وذالك 
بعد تظهيرها تظهيرا ناقلا للبلكية . © وان يضمن له وفا* الدين عند 
حلول الأجل 


)0( الموسوعة العامية والعملية ج ه ص ۷۷ 6 
9( الأعمال المصرفية والاسلام -عبد الله الہمشری ص ۱۲۴۳ء 
»( والتظهيرهو : : بیان یکتبه حامل الكمييالة على ظهرها لينقل بمقتضاه بعض 
أو كل الحقوق الى ترتبما الى شخص آخر ي يسمى المظهر اليه »وقد 
يقتصر التظهير على أمضاء المظهر" . الألتزا م المصرقی ٠‏ أمین‌ محمد بد رصه م ٠‏ 


(YA) 


والبنك الاسلامى لايقوم بهذه الخدمة الا اذا كان للعميل حساب جار 


ويتقاضى البنك لقا“ قيامه بالخصم المصروفات الفعلية فقط. ولا يتقاضى 
أي سولة أو أجر وذلك لاعشا ر أن عة العم مجر خد العيل يفام 
له البنك مجرده عن الأجر. 

واعتبرت هذ ه العملية باطلة من وجهة النظر الأسلامية كماجاء فسى 
الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف فى الكويت ب 

أن عملية خصم الكمبيالة باطلة من وجهة النظر الاسلامية لأنها لاتصلح 
على سبيل الحوالة . لفوات شرط التساوى بين الد ين المحال به والد يسن 
المحالة عليه » وكذ لك لايصح أن تكون عملية الخصم عملية قرض من 
المصرف . لانه يكون حينئذ قرض جر نفعا . وكذ لك لاتصح عملية الخصسسم 
ان تكون علىشكل بيع الدين لغير من هوعليه . عند من يصححه لان العوضين 
هنا سن النقود ولا يجور بيع اتقو بجنسها مع التفاضل وميه اخحلافالجتس 
يجب التقا بض . 

وعلق حد الباحثين على ماجا* فى الموسوعة بقوله 
بالنسبة لما جاء فى الموسوعة من أن عملية الخصم لاتصح قرضا . لانه قرش جر 
نفعا . لايقتضىالقول باعتبار العملية باطلة من وجهة النظر الأسلامية»ء 
وذلك لان الباطل هو النفع الريوى »الذ ى لو تجردت منه عملية الخصم لكائت 
مقبولة شرعا فالعملية صحيحه من حيث كونها قرضا واقتطاع الفوائد فيها باطل 
لأنه من الربا . وهما أمران يمكن الفصل بينهما اذا جعلت العملية بصسورة 
قرض د ون عاعد ربوی ". 

والرأى : عتدى : هوأن تكون عملية الخصم كخد مة للعميل الذى له 
ارتټاط مالى بالبنك کحساب جاری مثلا »ود ون تحميله أى تكلفه مضاعقة الى 
تكلفة التحصيل . 
() انظر : تطويرالاعما لالمصرفية . د / سامی حمود ص ۲٠۴‏ فى الهامش. 
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(۷) امناء الأستثمار 


سا 


يقوم البنك الأسلامى كذ لك بهذه الخد مة لعملاءه المقيمين عاد ة فى 
الخارج . وتتمثل باد رة عقارات العميل من حيث تحصيل ايجاراتها ووضعها 
فى حساب العميل لد يه وكذ لك التعاقد مع شركات الصيانة لصيانة العقار 
وكذ لك يد خل ضمن هذه الخد مة مايقوم به البتك من استلام شحنات سلعية 
وتخزينہا وتولى بيعها على سبيل الأمانة لحساب مصد رين بالخارج وذلك 
عند حد وث خلافات بين المصد رين والستورد ين . على شحنات معينة . 

ومثل هذه الخد مات تخضع لأتفاقات خاصة يتقاضى البنك نها 
المصاريف التى يتحملها فىسبيل أد اء تلك الخد مات كأجره البريد والتليفون 
والبرقيات واجور الصيانة والتخزين والسمسرة لبيع المخزون . الى جانسب 
عمولته كأتعاب عن قيامه بهذ ه المهام . 

وهذ ه كلها اجور يجوز للبنك أن يتقاضها عن قيامه بهذه الخدمة. 
ذ لك لان البنك يقوم بهذ ه الأعمال كوكيل ناقب عن ال ف ایق 
بيان جواز الوكالة بأجر . 
( ۸ ) عمليات الصرف الأجنبى 


س 


ترتبط عمليات الأستيراد والتصد ير عاد ة ببيع وشراء العملات المحلية 
بالا جتبية وبالعكن :ركذ لك خوالخا ل فى سليات التعيل الى الاج 
سوا“ كانت هذ ه التحويلات للأعفاق كتحويلات الطلبة والمستشفين . أو كانت 
لسداد الد يون وقيم البضاقع كتحويلات التجار وغيرهم . 
وهذ ه الخد مة تعتبر من قبيل الصرف فى الفقة الأسلامى ولاب د 
فيها من التقابض فى المجلس يدا بيد . 
والتقابضيتم فى البنك الأسلامى بأحد أمور : 


(1) الموسوعة العلمية والعملية ج ه ص (11] ).ء 
(۲) أنظر صفحة رقم ( )١٠‏ من هذا البحسث . 
)٣(‏ الخد مات المصرفية فى ظل الشريعة الاسلامية د . الطيب الىتكینەص۲ ۲۳ . 


(m0 


(14°) 


آ د و التقابض فى اة یام بہا العميل بد فع ثمن مايشترية من عمله الى خزينة 
البتك على ان يسلمه البنك' النقود المشتراه تقد | فى الجال .وهذه اوضح 


E‏ التقابض كذ لك بان يقوم العسيل بتسليم البنك النقود يريد بيعها 
علىاساس أن يقوم البنك بأضافة الميلغ المقابل للحساب الجارى للعميل 
بالعماة الوطنية وهذ | يحقق التقابض وهو جائز أيضا . 


ج - ويم المقبض ايضا بالقیود الد فترية بين الطرقين . 
وذ لك فى حالة يت ئی فا الیل اليك مل أن اك ون وتي 
أن يح الصالكة سكفلا ا دمن عك E‏ 
مايحتاج له من عمله ويعرف هذا النوع من المعاملة بعقد النقد الأجل. 
أى تحد يد سعر الصرف للعملة فى الحال على أن يتم القبض مستقبصلا 
فی وقت محد د . 

د - ويتم التقابض ايضا فى حالة.يكون للعميل لد ى البنك حساب جارى يخصم 
منه البنك قيمة النقود الا جنبية المراد شراؤها ويسلمها للعميل امابشيك٠‏ 
اونقدا : وهذا جا قز * ۰ 
فالصورة الا ولىوالثانية والرابعة تعتبر صورا جائزة لحصول التقابسض 

الفعالى بين الطرفين . 
وأما الصورة الثالثة والتى يطلق عليها "عقد النقد الأأجل "فى 

مواعد ه على الصرف »لانها عبارة عن تحديد فى الحال لسعر صرف عمله تسلم 


فى ميعاد ستقبل متفق عليه . © 


والغاية من هذا العقد هو تغطية الأخطار التى يمکن أن تحدث 
نتيجة لتقلب سعر الصرف.ء 
واغلب المتعاملين بهذا العقد هم المصد رون والمستورد ون عموما ء 


. ۲٣۷ص الخد مات المصرفية فى ظل الشريعة الأسلامية د . الطيب التكينە‎ )١( 


(1A1} 


ويعتبر هذا العقد من قبيل المواعد ء على الصرف أى مواعد ه ءا 
تنفيذ العقد فى وقت محد د مستقبلا على اساس سعر الصرف فى يوم الاتفاق . 


وقد أجاز هذا النوع من العقود ابن حزم حيث ذكر فى المحلى : 
"" اجازه المواعد ه على الصرف تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا . لان التواعد 
لیس بیعا » ولانه لم یأت نهی عن شى* من ذلك "". 

ومن هذا يمكن القول بأن عقد النقد الأجل عقد جادز ما لم يترتب على 
ذلك تقاضى فوائد ريوية . وذلك لان غاية مايشترط فى عقد الصرف أن يتم 
القبض بين الطرفين . 

وهذ ا الشرط يتحقق عند تنفية المق ‏ 0) 


(۸) تأجير الخزائن الحديديسة 


سر 


A‏ تبر من الخد مات التكميلية التى لا 
بتظر آلا البف كورد: الى يق رها كبر وة لكب الا الذ يق 
يرون فى البنك المكان المناسب لحفظ وثائقهم المهمة وصكوكهم واثياء* مج 
الثمينة ومجوهراتهم ووصاياهم . 

وهذ ه الخد مة عبارة عن تخصيص المصرف لخزائن سرية بشكل مين 
تكون مقسمة الى صناد يق متحاورة ولكل صند وق مفتاحان مختلفا ن يعملان 
معا . فيحتفظ المصرف بالمفتاح الأول " والذى يكون مفتاحا مشتركا لكل 
الصناديق الموجود ة فى الخزاقة الواحد ة" بينما يسلم المفتاح الثانسسى 
للمستأجر الذ ى له حق طلب تمكيته من الد خول الى مكان وجود الىصناد يق 
خلال ساعات العمل . لكى يقوم بفتح الصند وق واد خال واخراج ماشا* منه 
بد ون تد خل من البنك . 


() المحلی / لاین حزم ج ٩‏ ص ۳۸۳ . 
(۲) الخد مات المصرفية فى ظل الشريعة الأسلامية . د /الط یب التكينةص) ٤‏ ۲ . 


(IAT) 


والعقد هنا عقد ايجار لان البنك لايلتزم بمقتضى هذا العقسسد 
الا بتمكين العميل وهو المستأجر من الأ نتفاع بالخزاعن الحديدية ممدة 
1( 
ملو لاء اجر مهن 


٩ (‏ ) قبول الاأکتتاب فى أسهم الشركات : 


س 


ومن الخد مات التى يقد مها البنك الأسلامى كذلك قبول الأكتتاب فى 
أسهم الشركات »العى تكون لا زالت ناشئة فيقوم البنك بعرض اسهمها للأكتتا" 
فيها تشجيعا ودعما لها وقد تكون تلك الأسيم من أجل زياد ة رأس مال 
الشركة وكل هذه خد مات يود يها البنك لهذ ه الموسسات مقابل أجر على 
ا ( 


فان الشركة عند ما تصد ر أسهمها تتفق مع البنك على أن يتولى نيابة 
عنها عملية الأكتتاب للجمهور. ونيابة البنك توفر على الشركة كثيرا مسن 
المصروفات التى كانت ستنفقها لو قامت بنفسها يهذه العملية. 


والحاصل ان هذ ه مجمل الخد مات المصرفية القى تو*د يها البنسوك 
الأسلامية وتتقاضى عليها اجورا . وهى تشكل أحد الأغراض‌التى أنشتئ د 
0 ۳ 
البنوك الاسلامية لتحقيقها . 
وهناك الى جانب هذه الخد مات المصرفية . خد مات أخرى تقوم 
بها البنوك الأسلامية كخد مة اجتماعية تنظر فيبها الى العاقد الأجتماعسى 
كما سيأتى بيانه فى المبحث الثالث . وهذه الخد مات هى القرضالحسنن 
لصغا ر الحرفيين والطلية وغيرهم وكذ لك قبول الزكاة والتتبرعات من 
٤ ۰‏ ۹ 
الأفراد والهيعات والقيام بأنفاقها فى وجوهها الشرمية. ' 
0( تطوير الاعمال المصرفية . د . سامى حمود ص٤ ٣۷‏ . 
(۲) بنوك الود ائع د . كمال الد ين صد قى ص ٤۷‏ ۳ . 


«) انظر: توصيات موتمر المصرف الا سلامي بد بى » ص ١‏ 1»> ١ء‏ م إ الملحقرقم )١١(‏ 
(») الخد مات المصرفية فى ظل الشريعة الاسلامية . د.الطيب التكنيةص ۲۲ . 


(IAF) 


"" المبحث الثال ت ** ** 


((«)" دورالبتك الأسلامى ذ فى أصلاح آلبنيان الأجتماعى" ((x)"‏ 


ان قيام البنك الاسلامى يعتير تحولا جذ ريا فى البنيان المصرفى » 
حیٹ یعکس : 
( أ) ان الفاقدة لم تعد ضرورة أقتصاد ية لاغنى عنها فىممارسة النشاط 
لااد > 


(ب) أن هناك نظم بديلة لنظام الفاقد ة يمكن العمل بها فى النشاط 
المصرفى »هذه الوساول البد يلة يمكن أن تكون اكثر عد الة بالنسب ةة 
لاصحاب الود اقع والستثمرين . 


(ج) أن قيام البنك الاسلامى ومايجسده من أهد اف ومباد ى* يساهم فى 
تصحيح وظيفة رأسالمال فى المجتمع » فيجعله خاد ما لصالح المجتمع لا كيان 
مستقل ينمو بمعزل عن المجتمع ومصالحه واحتیاجاته . 


القر د الحسن چ 
2 الان البنك الاسلامى من حيث أهد افه ومرتكزاته الفكرية العى يعمل 


على اسسا »يقوم بد ور أساسى فى تحقيقما تصبو اليه المجتمعات الاسلامية 
مئ نهو اققضا د ى .وعدم اجتماعى.» ويمكن للد ول النامية بصورةعاسة وى 
ذ ات هياكل اقتصاد ية واجتماعية شبيهة الى حد ما بتلك التى فى الد ول 
الأسلامية ١‏ ان تستير التظام البضرفى الاسلامئ شود جا يعن أن بحت دى 
من أجل تخقيق الأهد اف القومية لتلك الد ول . 


والقتاول النطرن الان + تايمك للب الاسلامى أن يقي 
بپذا الد ور ۲ 


(IAS) 


ر أ) أثرصيغة الاستثمار بالمشاركة فى امران بء الامرهات ي جيم 


سا 


كما هو معروف فان من صيغ الاستثمار الاسلامى الهامة صيغة المشاركة › 
وصيغة المشاركة هذه يمكن أن يتحقق من خلالها كثير من الأهددا ف 
الاجتماعية والاقتصاد ية ذات الأثر الواضح فى المجتمعات الاسلامية والتى 
0 


١ (‏ ) مشاركة البنك لأفراد المجتمع فى نشاطهم الانتاجى يدعو لان 
يجند البنك كل طاقاته الفنية والاد ارية للبحث عن أفضل المجالات للأستثمارء 
مما يعنى اتخاف أرشد الاساليب فى تنفيفذ تلك الاستثمارات. 


ويعنى ذلك أن يتم تعاون فعال بين رأس المال والخبرة التنظيمية 
بشكل أفضل بكثير مما يحد ث فى النظم الربوية » وذ لك التعاون يعد مقصدا 
من مقاصد الشريعة الاسلامية محافظة على رأس المال وحسن تد بيراستخد امه» 
حيث يشا رك البنك بخبرته ود راساته من أجل ضمان أفضل استخدام 
ممكن لود اقع الا فراد الأستثمارية » وتملك الد راسات والخبرة الاستثماريسة 
تعد ضمانا وتأمينا ضد المخاطر التجارية . ٠‏ 


وبذ لك يضمن المجتمع فىتشكيل كلى د فع كفا*ة الاستثمار فى المجتمع » 
واستخد ام أفضل للموارد الا قتصاد ية المتاحة وظهور المنتجات الاقتصاد ية 
بأقل كلفة ممكنة . 


( ۲ ) ان اصحاب الاموال عتد ما يوظفون اموالهم على أساس المشاركة . 
يحصلون على عافد عاد ل يتكافاً مع الد ور الذى ساهمت به أموالهم فى 
العملية الاستثمارية. ' 


)0 حسن العنانى د ور ألبتوك الاسلامية فى تنمية المجتمع - ص ۲ه س 
منشورات الاتحاد الد ولى للبنوك الاسلامية . 


(1A) 


لذلك فان مايحصلون عليه من عاد يتناسب مع كفا*ة استخد امأموالهم »> 
وما قد يتحقق من خسارة - وفى ظل د راسات الجد وى الكفو*ة- اتسا 
کس روا اقتاد ةفر ملاح وا موقد وى أن لن بحملا 
على عوائد ملاعمة وريما مو”قتة - ويعنى أنهم لن يحصلوا على عواقد فى طقل 
تلك الظروف غير الملائمة »عكسا لما يحد ث من آكل الريا الذ ى يأخسسسذه 
بغض النظر عما تسفرعنه نتيجة الأستشمار. 


(۲) ان توظيف الأموال بنظام المشاركة ي من تر 
السلبية الذى يتسم به الايداع اناما للفاعد ة المحد دة ءالأمرالسذى 
يعنى أن للمستثمر الفرد يد فىتحصويل أتجاه الاستثمار بحيث يحقق‌التوازن 
فى الكيان الاقتصاد ى للمجتمع بحيث لايطغى توظيف الاموال فى زرع الأر ض 
مثلا على توظيف الاموال فى الصتاعة أو التعدين » وهى مشا ركة ايجابيسة 
فى اتخاف قرار الاستشمار بحيث يغطى الحاجة الفعلية فى القطاءسات 
الا قتصاد ية المختلفة . ِ 

ننتقل الى الآثر الا جتماعى 

ينفرد البنك الاسشلامى بما تقتضيه رسالته الا جتماعية بتطبيقه 
عمليات القرض الحسن »الأمر الذ ى يسيم فى خد مة التوازن الأجتماء سى 
والاستقرار النفسى فى المجتمع - يقول مد ير بنك ناصر الأجتماعى المصسرى 
" لقد توسعنا فى القرض الحسن ناعطين ا 
ملايين من الجنيهات لمناسبات اجتماعية مثل الزواج والوفاة والكسسوارث 
الطبجية وامتد تعاطا الى الخرفى الصخير والتح السخير :ك 
أتجه البنك الى تمويل الجمعيات التعاونية وكل الافراد والفقات التى 

لاتقبل* البنوك الربوية على تمويليم *. ا 
)١(‏ ابراهيم لطفى -استراتيجية الاستثمار والتمويل بالمشاركة فى بن ك 


ناصر الاجتماعى - ورقة عمل مقد مه الى ند وة الاستثمار والتمويل بالمشاركة» 
مجلد ۲ ص . 


(1A7) 


تلك هى احدى النماذج الى تم تطبيقهما ٠‏ فى المجتمسسسع 
الاسلامى »والتى ساهمت الى حد ما فى تحسين الظروف الاقتصاديسة 
والاجتماعية فى المجتمع الذ ى أقيمت فيه » رغم قصر عمر التجربة » ولكون ها 
فى بداية عهد ها مما يعنى تقلة موارد ها رغم ماكان يقتضيها من ضسرورة 
التوسع فى مواجهة البنوك الربوية . 
رب) الوظيغة الاجتماعية لفريضة الزكاة © 


سر 


من المهام المفترضة فى انشطة البنك الاسلامى قيامه نيابة عن المستثمرين 

والساهمين وغيرهم بجمع الزكاة ويتعاظم هذا الد ور حاليا »نسبة لعد م وجود . 

الد ولة القاعنة على أمر هذه الفريضة التعبد ية الاجتماعية . 
وتتجلى الوظيفة الاجتماعية للزكاة من خلال العناصر التالية : 

-١‏ تعتبر الزكاة ركنا هاما من ( أركان الضمان الاجتماعى ) »فان مساعمدة 
الفقرا* والساكين والغارمين وابنا* السبيل توشر ايجابيا فيهم بوصفهم 
أفر أد وينمى طاقاته الماد ية والمعنوية ومواهبه هو من غير شك تقوية 
للمجتمع وترقية له . 4 ۰ 
ان الزكاة تعد بذلك أول تشريع منظم فى سبيل ضمان أجتماعى لايعتمد 

على الصد قات الفرد ية التطوعية بل يقوم على مساعد ات الزامية د ورية منتظطلمة 

غايتها تحقيق الكفاية فى المطعم والملبس والمسكن ولساعر الحاجات لنفسس 

الشخص ولمن يعولبه فى غير اسراف أو تقتير . 


۲- ومن مام الز كاة الاجتماعية العمل على تخفيف حدة " مشكلة الفوارق" 


() لتفصيل اكثر فى هذه النقطة - راجع - يوسف القضاوى . . فقه الزكاة 
ص ۸۷۹ ومابعد ها منشوارات موسسة الرسالة. 


ء۸۸١۰ انظر المرجع السابق مبأشرة - ص‎ )١( 


(IAY) 


اذ ليس هد ف الزكاة محارية الفقر بمعونة مو“قته أو د ورية ولكن من أهدافها 
توسيع قاعد ة التملك »مما يساهم فى عد ألة المتوزيع. 


-٣‏ وهناك وظاءف أجتماعية كثيرة أخرى للزكاة ليس هنا مجال تفصيل ا 
ولكن يمكن الا شارة اليا مجملا متمثلة فى : 

أ - مایمكن اعتباره تأمينا اجتماعيا ضد الكوارث . 

ب - العمل على توثيق عرى الأخاء الانسانى . 

کد آنل غل مر انها يي انرق والعمود ية ب الخ 
وکل ما من شأنه ارساء د عام التوازن الأأجتماعى 


كما أن للزكاة وظاءف اقتصاد ية هامة » سوف أغفل عن ا 

على حصر الحد ين هن الوظاوف الاجتماعية للبنك الاسلامى . 

لتلك الوظاءف الا جتماعية والا قتصاد ية للزكاة وفى ظل دم 

التطبيق الحكومى لأمر هذه الفريضة تولت معظم البنوك الاسلامية عملية 

جمع الزكاة وانفاقها فى مصارفها واد ارة اموالها فى ق مستقل خاص 
أطلق عليه اسم " حساب الزكاة والخد مة الاجتما عية 

والبنك الاسلامى يتوم -عاد ة -بآد اء الزكاة عن أموال المساهمين »أما 

أموال مود عيه فان الأمر يكون وفق أمر المود ع تحسيا للحالات التالية : 

أ - قد يكون الحساب الجارى من عروض التجارة وخاصة فى ساب 
الشركات التجارية بمعنى أن رصيد الحساب الجارى سيد خل ضمسن 
عناصر مد ينة أو د اقنة .حتى يتحد د وا الزكاة. 

ب .- قد يكون على صاحب الحساب الجاری دين يستفرق النصاب أو ينقصه 


(1) رأجع ذلك فى - رفعت العوضى ‏ منهج الاد خار والاستثمار فقسى 
الاقتصاد الاسلامی ص ۸۷ ومابعد‌ ها . 


(AA) 


ج - قد يكون الحساب الجارى فى ملك شركا* عد ة وقد يكون تصيب احد هم 
اقل من‌النصا ب . 


ولذ لك فاته ليس للبتك أن يود ى من تفسه الزكاة عن الاموال المودعة 
خاصة وأن الزكاة فريضة تعبد ية يعود ثوابها للمودع . 


ولا يحول ذلك - بطبيعة الحال ان يتقد م البنك بنا على مر 
أو تفوش المود ع ‏ بخضم آلركاة بنا على حقه يرات اليل : اا أن 
يطلب تقد يمها لجهات معينة من المصارف الشرعية أو يفوضالبتك فى ذال 
يمكن القول فى خاتمة هذا المبحث أن مساهمة البنوك الاسلامية فى 
مجال التنمية الاجتماعية قد تعدت طرد النظر الى الميدان العملى كا 
هو ملاحظ فى التجرية العملية لمعظم البنوك الاسلامية » وبالطبع فة 
تفا وت هذه البنوك فى اد ا* ذلك الد ور بحسب الظروف التى تحكم كل بنك 
وبحسب البيئة الى يزاول فيها أنشطته . 


ولا نه لم يمضى على بد * انشا" التجرية زمن طويل فان ما تحقق قد 
يكون د ون القد ر المومل أو الذ ى تحتاجه البلاد الاسلامية ٠»‏ وترغبة فسسسنى 
تحققه. هن .قيام. البنوك الاسلاميةبمراولنة هذ | الد ور ولكن الثقة الى وليت 
لهذ ه البنوك من قبل الأفراد والهيئات سوف تود ى به مشيفة الله اللسسى 
نجاح هذه البنوك فى تحقيق معظم أهد افها ومن بينها بلا شك -العمسلء 
على المساهمة فى التنمية الاجتماعية فى البلد الذ ى تقيم فيه وفى مختلسف 
انحاء العالم الاسلامى. 


(1) مئة سو؟ال وجواب عن.البنوك الاسلامية ص )۴٦(‏ . 
دض ۳۹ء ٠‏ : 


الکاتاشن 


علاتہ 


ابی الا سائ 


البو ی الا ری 


ص 
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" البساب الذاز "n"‏ 


" ق لان‎ mn 


KDE DK DK E DK DK DK DFE DK DK DK DK DK DE DFE DK FEK 


)1۹۰( 


""علاقه البنك الأسلامى بالبنوك الأخرى "" 


ان البنوك الأسلامية المعاصره نشأت ضمن انظمه اقتصاد يه تعتمد على 
نظام الفاعد ه فى القيام بنشاطها الاقتصاد ى فى الد وله ويقيامم ا 
وتحققها فى الواقع العملى وجد نظام جديد للعمل المصرفى لم يكن 
معهود | من قبل فى الأنظمة الا قتصاد ية وكان لابد هذا النظام الجدي د 
من أن يتعرض لتجربه التعامل مع الأنظمة القافمة السايقه له فى الميد ان 
ذات الأتساع فى نشاطہا . ومجالاتعطہا حتى شملت معظ م 
القطاعات . الى جانب ان الد وله فى سياستها الأقتصاد ية قد وضع-ست 
ما ينظم عمل تلك المؤسسات لتلام الاهد اف التى تنشد ها 

ولما كان من الصعب تصور استمرار اد اء البنك الأسلامى لنشاط-ه 
المصرفى على الوجهالأمشل د ون ان يقيم علاقات تعامليه مع البنوك المحيطة 
به مرحلیا على الأقل .کان لابد من ان تقوم غلاقاٹ بینهما سواءٌ كانت هذه 
العلاقات قانونية تفرضما انظمة الد ولة القتمكن من مراقبة 'انشطة تلك المؤسسأت 
كما هو الخال فى علاقة البنك الاسلامى بالبنك المركزى فى الد ونل التى يعمل فيم ا . 

او علاقه اقتصاد ية تتشل فى معاملات البنك الأسلامى مع البنسوك 
التجارية العامله معه  .‏ من اجل تقد يم الخد مات المصرفيه لعملاف م٠‏ 
والتی تقتضى قيام مثل هذه المعاملات . 

لذلك قامت تلك العلاقات . وتم التعامل من خلالہا بالشك ل 
الذى يتلام ومفهوم البنك الأسلامسى . 


وسنفصل هذه العلاقات فى الفصلين التاليين :_ 


2 ا 
تلاا 
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الغصل الأول 
علاقه البنك الأسلامى بالبنوك التجاريه "" 


وفیه تمهید وثلاثش هه باح ث : 
ھچ ھچ ھچ ھچ چچ ھچ ھچ چچ ھچ ھچ چچ پچ چچ چچ ھچىھچ ھچ ههر 
" المبحث الأول" 


علاقىه البنلك التجأرى بالبنوك التجاريسسه 


" المبحث الدانى" : 


علاقه البنك الأسلامى بالبنوك التجاريه . وآوجه الأختلاف فسى 
المعاملات بينہ مسا 


" المبحث الثالتك " 


علاقه البنوك الأسلاميه بالبنوك التجاريه فى ظل ظروف مرحلل ة 
انتقاليه ) الى تطبيق الشريعه الاسلافيتتة ( 


وھچ ھچ چو ھچ ھچ ھچ چو ھ وھ پچ چچ ھچ ھچ چچ ھچ هرىهجهر 


(1۹۲) 


" الفصلل الأول ”" 


" علاقه البنك الأسلامى بالبنوك التجاريه ""* 


التمريد .“* 

ان البنك الأسلامى يعتبر جز من الجماز المصر فى فى الد وله التسى 
یعمل فیہا وتجری علیہ احکامہا وقوانینہا . الا ما استثتی منها تبعسا 
لما هو وارد فى نظام الأساسى 


ولذلك كان من الطبيعى ان تقوم للبنك الأسلامى عند آد اقه لنشاططه 
المصرفى من اجل خد مه عملاکه . علاقات تعاملیه مع البنوك التجارية عموما 
المحليه والأجنبيه فى الدوله نفسها او خارجها . لتحقيق به سض 
العمليات المصرفيه التى قد يكون البعض منها قائما على مفهوم ربسوى 
مخالف لطبيعه ومباد ئ البنك الاسلامى اصلا . الا أنه تم لدى البنسك 
الاسلامى التوصل الى صييغعمليه يخرج مشل تلك العمطليات من د اقسره 
التعامل المحظرر الى د اتره التعامل الحلال 

فالبنك الاسلامی حين يقوم باد اء نشاطه المصرفى العاد ى سيقتضى 
ذلك تلقى الشيكات والحوالات واصد ارها من قبله مما يجعله تلقافي ا 
يتعامل مع غيره من البنوك لأ نجاز ما يطلبه العملاء تبعا لذلك 

وكذ لك - ,, الحالبالنسبه لما يقوم به البنك على صعيد التجاره 
الخارجيه فان البنك الاسلامى سيتعامل مع مراسلين وفروع عبر فت سح 
الأ عتماد ات الستند يه وخطايات الضمان . 

من هذا نجد أن علاقه البنك الاسلامى مع البنك التجارى تتشابه مر 
حيث نوعيه التعامل مع علاقه البنك التجاريه بمثله الا انها تختلف فى البنسك 


(19) 


الأسلامى فى كيغيه ذلك التعامل 


لذا سنعرضللمعاملات التى تقوم عبرها العلاقات بين البنك 
التجارى والبنوك التجاريه الاخرى ثم ننتقل بعد ها الى بيان اوجه الأختلاف 
فى الكيغية التى يتعامل على اساسا البنك الأسلامى مع البنك التجساارى 
فى نفس المعاصسلات . 


CFS) 


المبحسث الأول “* 
علاقه البنك التجارى بالبنوك التجاريه الأخرى """ 
FXECDEDEDCDEDECDCDCBDCDEICDCEDEDEDEDEDEIEDEDEDEDEBEDCEDEBDEDEE‏ 
هناك مجموعه من المعاملات المصرفيه التى ينتج عن اداقها فى 
المجتمع وجود علاقه تعامليه بين البنوك التجاريه . من هذه المعأملاث 
حاار الشیگتتات . 
لحت رالات 
م - الأعتماد ات المستند يه 
۽ - خطابات الضمان 


) الشیكکات :- 


الشيك : هو امر صاد ر من شخص يسمى الساحب الى السحوب عليه 
»( 
" وهو العصرف. " يد فع مبلغ معين لشخص ثالث لد ى الاطلاع . 


ومن المتعارف عليه فى النظام المصرفى انه يتم اصد ار د فتر شيكات لكل 
عميل يفتح حسابا جاريا لد ى بنك يتعامل معه . ويستخد م هذه الشيكسات 
فی تسوه التزاماته . ای انه قد يد فع ما عليه من حقوق ماليه بواسطه الشيك 
لشخص معين او لمشروع معين . 


کما آنه قد یتلقی شیکات سحوبه لصالحه من اشخاص او مشرو سات 
لقاء ما قد مه من اعمال لهم او تسوه لد یون له عليهم . 


. ومن الجارى ان العميل لايسحب الشيك بل يضعه فى رصيده لدى 


البنك . حيث يقوم البنك الذى يتعامل معه بتحصيله من البتك المسحوب 
۲ 
عليه ذلك الفيك ° 


() القانون التجاری . د / على جمال الدین على ص( ه۳ ) دار النض 8 
العزبية _ القاهرة ۹۷۲ . 
() اويتم قيد الشيك فى الجانب الد ائن للبنك السحوب عليه ذلك الشيك . 
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وقد يقبل البتك SE‏ 
معين من قيمة ذلك الشيك . هذه اح ی الصور التى تن تنش آعیرھ 1 
التعاملبالشيكات بين المصارف والأفراد . 

وهناك انواع کثیره من الشيكات التىيتم التعامل بها بين الين وك 
والعملاء من أنواعها :- 


)١(‏ الشيك لأمسره 


وهو الذ ى يد ون فيه اسم الستفيد ولا يمكن لشخص آخر تد اوله الا اذ |١‏ 
ظهره له الستفيد ة 


: الشيك لحامله‎ (YT) 


وهو الذ ى لا يذ كر فيه اسم المتستفيد ويمكن لآى شخص صرفه لصالحه . 


(۳) الشيك المصرفى 


هو الشيك الذى يتم تد اوله بين المصارف لتسويه وتصفيه الحسابات 
. ,0 
فيما بین ها . 


تحصیسل الشيكاتث کت 


هناك عده حالات لتحصيل الشيكات :_ 
الحاله الأو للىي : 
ستاست مش 
أن . يقوم الغرع بتسويه عمليه التحصيل عن طريق انتق اص 
قيمة الشيلى من حساب العميل الأول واضافته الى حساب العميل الثان 
أو بتسليم قيمة الشيك الى العمل الثاني نقدا مباشرة . 


. ) 1۷ الاوراق التجاريه . منشورة من الغرفة التجارية والصناعية بجده ص(‎ )١( 


(1۹7( 


الحالة الثانية : 


يتقد م العميل الى البتك الذى يتعامل معه بشيك سحوب على بنك 
آخر وفى هذه الحاله يقوم البنك بقيذ قيمة الشيك فى حساب عميله بع 
التأكد من رصيده وحجزه من البنك السحوب عليه . 


الحالة الثالشة : 


وهى الحاله التى يتراكم فيها شيكات لبنك () مثلا فى بنك ر(ب) 
وشيكات لبنك (ب ) فى بنك (آ) . ويتم اتحصيل هذه الشيكات وتسويه 


حسابات المد يونيه ٠‏ فى البنك المركزى فى غرفه المقار ١‏ 


)٣(‏ الحوالات 


وهى لا تعنى نقل النقود وتد اولها بين الينوك وانما هى : ( قيود 
حسابيه تتم عن طريق قيام البنك الذ ى يقبل اجراء عليه التحويل بفتح حسان . 
جارى بنك آخر او قيد ه فى حساب المفتوح وهو الذى يتم التحويل بؤاسطتنه 

فيد بقيمة المللغ المحولويقوم الاخير بخصم المبلغ المخول من حساب البنك 
'المرسل للحواله وتسليمه للعميل السستفيد © 

والحواله : هى ام بالڊ فع صادر من بنك الى اخر أو الى فرعسه 
او مراسله لد فع مبلغ معين الى شخص سمى بناء على طلب عميله 


والحوالات قسمان : 


: 1( د اخلی سه . 


۲ ) خارجیسه 


)0( حيث يجتمع مند ويو! البنوك فیا تحت اشراف البنك المركزى لتسويه سه 
الالتزامكات الناشكه عن تلك الشيكات . 


() بنوك الود اع / کمال الد ین صد قی ص )۲٣٤۲(‏ 


(1۹4¥) 


-: الحوالات الد اخلية‎ ) ١ 


تکون صاد ره ووارد ه وتتم بين البنوك د اخل اطار الد وله نفسها. وتتم 
عن طريسق :- 

الحواله البريد ية او التلفسونيه او التلكس »او بالشيك المصرفى وهو 
النوع الذ ى غالبا ما يرغب فيه العميل . حيث يستلم الشيك بعد خصه 
من حسابه او ید فع قیمته نقد | ویتولی هو بنفسه ارساله للستنفید لیصر ف 
من البتك المحول ملي (© 


۳ ( الحوالات الخارجيه ك 


وتکون ایضا صاد ره ووارد ه وتتم بين البنوك خارج حد ود الد وله وتعتبر 
وسيله هامه فى الوفاء بالحقوق والالتزامات الماليه بين بلد ان العالسم 
المختلقه . اذ لايمكن عمليا حمل النقود لتسويه تلك الحقوق والالتزامسات 
فلذ لك يعمد العملاء الى e‏ طريق البنوك لتسويتما لصالح غير 
المقيمين من المصد رين وفيرهم ( 


وتتم هذه التحويلاتعن طريق :- 
الحواله البريد يه او التلفونيه | و بالتلكس او بالشيك المصرفى ويضاف 
هنا الشيك السياحى . وخطابات الأعتماد . 


وتتقاضى البنوك على عمليه التحويلات عموله معينه بحسب ما يحدد ها 
البنك المركزى الى جانب المصاريف الفعليه للبريد والهاتف والتلكس 
التئ تد فعا اد اره البنك الى جهات متفصله عنها كآجره للخد مات 
التى قامت بها . ويضاف الى جانب ذلك فى التحويلات الخارجية فر ق 
السعر بين العمله الوطثيه والعمله المحول يها على اساسسعر المرف 


(إ) المرجع السابتق ص )۴٣۹(‏ . 
(۲) اتظر ص إلا> من هذا اليحث . 


فی 


(1۹3A) 


الذى تحد ده أد ارة الصرف ( الكمبيو ) فى نفس اليوم الذى أخطر في 
البنك . وذلك لان العمله الوطنیه قد لا تتساوی بصفه مستعره مع عملات 
الد ول الاخرى . لهذايتحدد فى البنوك اسعار الصرف يوميا تبهسا1ا 


) 
لحاله العرضوالطلب فى السوق ٠‏ سياسه تعويم العطه . 


(۳) الأعتماد ات الستنديه :_ 
سات س س م 

الأعتماد المستند ى هو الأعتماد الذ ى يفتحه المصرف بناء على طلسب 
شخص يسمى الا مر » لمصلحه شخص آخر يسمى المستنفيد » ويكون حق البنك 


استرد اد ماد فعه من اموال تنفیذ | للاعتمادالضمو برهن حیاز ى على الستند ات 


المطله للبضاعة التى ١‏ فى الطريق او المعده للأرسال 4 


و وصف الاعتماد بانه SS EOE‏ الستند ات الممثله. 
للبضاعة ضمانا لما د فعه ألمصرف تنفيذ ! للاعتماد 


وتنشأعلاقة البنوك التجاريه بب ضا عموما من جراء فت الأعتماد أت . 
ر ecac‏ 


× كيفية تنفيذ فتح الأعتماد 


تفتح البنوك الأعتماد ات بناء على طلب العملاء . فشلا 

اذا افترضنا ان تاجرا سعود یا اشتری صفقة سیارات بمبلغ ملیون رال 
من شركة جنرال موتورز فى امريكا . وتم الأتفاق بين التاجر ووكيل الشركة 
على فتح اعتماد تند ى بالمبلغ لصالح الشركة فان التاجر يطلب من البنك 
الذى يتعامل معه وليكن ( ستى بنك اوف امريكا ) فتح الاعتماد وتبليفة 


(1) بنوك الود اتع كمال ا ص (۳۸۰) ۰ 
() عطيات البنوك د / على جمال الد ین عوض ص (۳۸۹) . 
(۴) الوجيز فى القانون التجارى د / مصطفی كمال طه ج ۲ ص (۱۹ه). 


)1۹۹( 


الى الشركة عن طريق فرعه أو مراسله هتاك . ويبعد علم الشركة بفق سح 
الاعتماد تستطيح إن تسحب كمبياله على ( سيتى بنك ) وترفق بها الواعسق 
والمستند ات التى تشبت تنفيذه لشروط الاعتماد » كيوالص الشحن ويوالص 
التأمين وفاتوره بقيمة البضاعة التى تم شحنها . وتقد ما الى الففسرع 
او المراسل فى امريكا لخصفها او تحصيلها من فاتح الاعتماد . وعند وصول 
البضاعة الى بلد المستورد السعودى . فان من واجب ستى بنك قبل 
تسليم البضاعة للستورد ان يستوثق من مطابقة تند ات الشحن ومواصفات 
البضاعة لما حد ده له فاتح الاعتماد » فاذا أطمتن الى المطابقه داقع 
قيمة الكبياله المسحوبه عليه من الشركة » ثم يعمد الى المستورد السعحود ى 
لسد اد المبالغ التى د فعها المصرف نيابه عنه فاذ! سد د ها سلمه البنك 
امستند ات الشحىتن ليستلم الستورد البضاعة من ميناء وصولها . واذا لم 
يسد د ها فان البنك له ان يسجرى الرهن الحيازى على البضاعة ويحجزعليها 
ثم یتولی بیعہا بالمزاد ليحصل على قيمة ما د فعه . فان لم يغطى 
مبلغ البيع قيمة ما ف فعه البترجح بالباقی على المستورد وان زاد المبلخغ 
البيع د فع الباقى الى المستورد 4 ل 
وهناك انو اع متعد ده للا عتماد المستندى . 
١‏ ) اعتماد قابل للألغاء 


وهو الذ ی يمكنللمصرف ان لغيه د ون ترتب سؤوليه عليه لل.ر 
او الستتفيد . ويصرح المصر ف بان الاعتماد قابل للألغاء فى كل وقت وهذ | 
النوع من الاعتماد لا يعتبر اعتماد بالمعنى الفنى . ويلجأالعملاء السى 
i ۲‏ 

هذا النوع من الاعتماد ات لانه مصاريغه اقل بالتسيه للاعتماد القطعى 


. ) ) الاعتماد أت الستنديه من التاحيه القانونيه / أمين محمد بد رص(‎ )١( 
. )ه٠۹(‌ص وانظر الوجیز فی القانون التجاری مصطفی کمال طه جج‎ 
. )۳1٤( عطيات البنوك د/على جمال الد ين عوض ص‎ )۲( 


(۰۰) 


(r‏ الأعتماد القطعتى اني 


ويترتب على هذا النوع أن الاعتماد التزاما شخصيا مباشرا للستفيد 
فعلى البنك أن يد فع ويقبل ما يسحبه المستفيد من كمبيالات تنفيذ ا لشرو ط 
الاعتماد »ولا يستطيع التحلل من التزامه مها طرأعلى المركز المالى للعميل 
کاعساره ثلا . او ای ظروف حول د ون الوفاء بالف ) 


۳ ) الاعتماد التقطعى المژيد 


وهذا النوع يعنى : أن البنك الوسيط يضم ذ مته الماليه الى ذمة البنك 
فاتح الاعتماد بحيث يصبح هو الاخر ضامنا للمستعفيد بقبول او د فع الكمبيالات 
التى يسحبها تنفيذ | للأمتار ۳ 
- ما يتقضاه البنك لقاء فتح الأعتماد :-_ 
سسس سسس سسس ششش سسس سسس س سر 

يتقاضا البنك لقاء فتح الأعتماد عموله قحد د ها قوانين البنك المركزئ 
فی الد وله الى جانب المصاريف التى يتحملها البنك من خلال عمله . “ 


فالعفيل الامر بفتح الاعتماد يد فع فواقد قد تصل الى الى تسبة ۷ / 
طبقا للقانون التصرى فى حاله ما اذا كان مد ينا للبنك بقيمة الأعت اد 


أو بجزء منسه 


ويد فع البنك فاتح الاعتعاد فاقده المبلغ الذى يد فعه البتك المراسر 
للمصد ر وتحسب الفائد ه من مده الد فع الى ان يتم تحصيل قيمة الاعتماد مسن 
البنك الفاتح له . وكل هذه الفوائد يتحطها فى النهاية الآمر بفقسح 
الاعتماد الذى يلتزم بد فع الفاقد ة الى جانب المصاريف الفعليه للتلكس 


حتى ولو لم ينف الامتار 0) 


ا 
)١(‏ العرجع السابق ص (۲۸)). 
™( الاعتماد ات المستند يه من التأاحيه القاتونيه اصن مجو پد ر( 


(۲) عمليات البنوك د / محمد حسنی عباس ص ( ٣م‏ ) . 
() عطليات البتوك على جمال الد ين عوض ص( 1 ) . 


(۰1) 


وفى حالة الاعتماد القطعى المؤيد فان نسيه العموله فيه تكون شتی 
منها فى الانواع الأخرى . 


غات العا 


ن :- 


وهو تعمد نہائى يصدر من المصرف بناء على طلب عميله يد فع مبلسسغ 
معين › ! و قال للتعين بمجرد ان ن يطلب المستفيد ذلك . من البنك 


خلال مده محد ده 


و ات ا الغير بهذا الخطاب 
الذى يرسله اليه وي تير في حم الت مان . أن يوقع البنك كضام 
احتیاطی فی ورقه تجارتا ٤‏ 


ويعمل خطاب الضمان كتأمين لما يستحق على العميل من ضرائب ورسوم 
جمركيه » كما يشكل وثيقة يمكن بموجبما استلام البضائع المصدره من ميناء 


الوصول عند عد م ورود المستند ات الخاصه بذ لىك الى ا 


غطاء خطاب الضمان :_ 


ويمو جب خطاب الضمان فان البنك يصبح متحملا لمخاطر الوفا* بقيمة 
الخطاب للمستنفيد عند عد م تنقيذ العميل لألتزاماته ويتشل غطاء الخطاب 
الضامن من الينك فى المصد ر ألذ ى يمكن منه للبنك تغطيه ما قد يتحملسه 
نتیجه الوفاء بتعهد ه للمستفيد » وقد ييكون غطاء خطايه الضمان م 
العميل كاملا . وقد يكون جزتيا وذ لك حسب ثقه البتك بالمركز المالى س 


١۳ا المرجع السابق ص( ه٣ ) . (إ) اد ارة الاعمال المصرفيه در زياد‎ )١( 

(۳) تطویر الاعمال المصرفية د / سامی حمود ص( ۳۲۷ ) . 

(») المعو سوعه العلمية والعملية نقلا عن كتاب د رأسا ت اة البنوك 
التجاریه جه ص ه (۸4)) > ص ٠» ))٥(‏ 


(TeT) 


ما يتقضاه البنك من جراء تنفيذ خطاب الضمان :- 


يلتزم العسيل الأمر برد المبلغ الذى د فعه البنك للستفيد بموج ب 
خطاب الضمان الى جانب الفواقد والعمولات التى تترتب علي وتختل ف 
قيمة الفائد ة بماختلاف المد ة التى وفى بها العميل المبلغ الذى د فعه البضلك 
للستفيد » والعموله التى يتقاضاها الينك تقد ر حسب قيمة الضمان وآجله 


ونوع العطليه التى طلب خطاب الضمان من أجلي ) 


وتنشآالعلاقة بين البنوك التجاريههنا :_ 


بان المستفيد يقوم بايد اع خطاب الضمان فى حسابه لد ى البنك الىذى 
يتعامل معه لتحصيل قيمته اذا لم ينفذ الأمر بهذا الخطاب بالتزاماته . 


. ) ۱٥۸ ( عمليات البنوك . د / محمد حسنی عباس ص‎ )١( 
)٣۴۹۰( المرجع السابق ص‎ )۲( 


(Ter) 


المبحث الثاني ٠”‏ 
علاقه البنك الأسلامسى بالبنوك التجاريه اه 
ELIE DEC FE DEE DE DEE DEC KE IE DEC E DE DEE DEE E DE DEE KK E KK DEE DK DE DE EK DEK‏ 
أن البنك الأسلامى الذى يعتبر جزء! ي الوا ت الماليه العاملء 
فی الد وله : تتعامل بنفس المعاملات التي تتشي العلاقة بين البنسوك 
التجارية ببعضها ٠‏ الا ان هتاك اختلافا جوهريا بين طبيعة العلاقتين 
ذلك ان العلاقة بين البنوك التجارية تسي ر وفق نظام واحدهو 
النظام الرسوى 


اما العلاقة بين البنك الاسلامى والبنوك التجاريه فذ أت طبيعة مختلفة 
لاختلافهم فی الاسس التى يقوم عليها التعامل . فالتعامل فى البنسك 
الاسلامى قائم على منع التعامل بالفوائد الربويه اخذا وعطاء . 


وتتبد ی اوجه الاختلاف فى نفس المعاملات التى تنشى العلاق_ة 
الا قتصاد ية بين البنك الاسلامى والينوك التجارية بما يلى :_ 


١‏ ) الشیكات 
سسسسسسسسسس 


ن البنك الاسلامی يتعا مل كخسيره ره من البنوك فی کل ماورد سابقا 
)0 
ib‏ 
وعمليه تحصيل الشيكات ما هى الا وكاله من العميل للبنك لتحصيل مبلغ 
الشيك ٠‏ ويجوز للينك قبول الوكاله لقاء عموله محد دہ کاجر او قبول ہا 
بد ون آجر 
والبنك فى حاله تحصيل الشيك لا يعتبرمدينا للعميلو لا دافنا 
للينك السحوب عليه الشيك . وانما هو وكيل يعمل لصالح عله وخد مته 
ولا صله للعموله التى يتقاضاها هنا وبين ما يكون البنك قد د فعه لعميله 


(۱) انظر صفح : ۔ ٠۸۰‏ بن ادون 


(T€) 


كقيمة للشيك . قبل تحصيل قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه 


فما د فعه البنك هنا للعميل يعتبر قرضا ٠‏ وهو عقد ستقل عن عقد 
الوكاله لتحصيل قيمة الشيك من البنك السحوب علي 0) 

ولیس هناك ای شبهه ربویه فی عمليه تحصيل | لشيك هنا ذلل ان 
المتعارف عليه فى التعامل المصرقى أن هتاك لد ى كل بنك حافظة لشيكات 
ترد ه مسحویه على بنوك متعدده . وتسوى هذه الحافظة عن طري سق 
الاجتماع فى غرفه المقاصه لد ى البنك المركزى 


والمآخذ الو حيدعلى هذه العلاقة التعامليه انها تعزز نشاط البنوك 
التجاريه وتشجعہا بشكل غير مباشر . 


-: الحوالات‎ ) ٣ 


بتبع البنك الاسلای فی تنفيذ الحوالات ما هو متعارف عليه فسسیى 

التعامل المصرفى من حيث طريقه التحويل والا جراءات المتيعه لأتمامه . 
والعموله التى يتقاضاها الينك الاسلامى من جراء* قيامه بهذه الخدمة 

انما هى اجر على الوكاله التى تبرز واضحه فى عطيه التحويل . 

فعطلیه التعويل نفسہا ماهی " بحسب تصویرها 0 الا عباره عن 
توكيل من العميل للبنك يد فع مبلغ معين الى شخ مين 

والوکاله جائزه شرعا باجر وید ون اجر فکان الاجر هنا جافزاشرء اا 
والعموله هنا هى الك © 


ويضاف الى الاجر هتا العصاريف الفعليه لكل ما يتحمله البنك من اجور 
الهاتف والتلكس وغيرها . هذا فى التحويلات الد اخلية . اما فى 


. )۷۲ ٠-۷١ ( المصارف والاععال المصرفيه د / غريب الجمال ص‎ )١( 
' ` تطویر الاعمال المصرفیه د / سامی حمود ص( ۷۲ م)‎ )۲( 
۰ ))۷٤( ألموسموعه العلمية والعملية ج م ص‎ (۳) 


(T°) 


التحويلات الخارجيه فيضاف الى ما سيق من الأجر او العموله والمصاري سف 
الفعلية الفرق بين سعر شراء العمله وبيعها » كربح للبنك . 


وعمليه التحويلات سواء كانت د اخليه او خارجيه‌فليس هناك ما يمنع مسن 
قيام البنك الاسلامى بأد افا . الا ان المأخذ هنا انها تتم مع بنوك تعمل 
بنظامسعر الفاقد ه وتنشأالعلاقه هنا بان البتك الاسلامى حين يقوم بعملية 
التحويل على مراسل له يكون قد فتح مسبقا حسايا جاريا لد ى ذلك المراسل 
من اجل اتمام عمليه التحويل . مما يؤد ى الى تعزيز نشاط ذلك البنلك 
واستمراره فى العمل . 


وهذا المآخذ فى طريقه الى الانتهاء وذ لك عن طرمق‌انتشاز شيكة البنوك 
)0( ت 
الاسلا ميه التی غطاعددمنہا العالم العربى والاسلامی الى الان . 


-: الاعقماد ات الستنديسه‎ ) ٣ 


یظہر هنا الاختلاف واضحا بي بين البنوك التجارية والبنك الاسلامسى 
من حيث التطبيق الفعلى للاعتماد ات المستند ية 

فالبنك الاسلامى يطبق القواعد ا التجاريه المتعارف علي ها 
د وليا من حيث طريقه فتح الأعتماد . ويشترط . فى طالب الاعتماد ان يكون 
من عملاء البنك وله حساب جار فيه ١‏ 


وتختلف انواع الاعتماد ات المستند ية فى البنوك الاسلاميه عن غيره ا 
من حيث التمو يل . فاما أن يكون : 

- الاعتماد المستند ى معولا بالكامل من العميل . ويكون د ور البنك 
الاسلامى فى هذه الحاله هو د ور الوكيل بأجر .والنقود المد فوعه عند المصرف امانه . 


)0( أنظر من صفحة LE‏ الى {o‏ من هذا البحث 5 
(۲) الموسوعه العلمية والعملية ج ٣‏ ص ( مإ ) . 


(T°) 


ويتمشل الا ختلاف الجوهرى فى طبيعة التعامل بالاعتماد المستند ى فى 
البنك الاسلامى عنه فى البنك التجارى . من حيث الفوائد .. 


فالبنك الاسلامى لا يد فع أيه فوائد عن التأمينات النقد يه التىيستلمها 
عند القيام بفتح الأعتماد المستتد ى » كما انه لايتقاضى ايه فواقد عن قي 7ة 
الاعتماد او جز“ متها اذا ما حصل تأخير فى تسد يد قيمة الستند ات مسن 
جاتب العميل فاتح الاعتماتد . ويعتبر هنا التعامل من قبيل القرض الحسن 
او القرض المتباد ل اذا كانت هناك تامینات تقد یه مد فوعه اب اى قل 
تنفيذ الاعتماد 


۲ - واما ان يكون الاعتماد المستند ى محمولا كليا أو جزقيا من البنك 
الاسلامسى .ا) 
وتظهر هنا حالتان 


آ_ اذا كان التمويل كليا من قبل البتك الاسلامى فتكون العمليه هنا 
تمویل على اساس المضاربه اوعلى اسس بيع المرابحه بحسب ما يختسار ه 
العمييل 


ويترتب على فتح الاعتماد على اساس المضاريه ان يكون الريح بيسسسن 
البنك وعميله بحسب ما هو متفق عليه بينهما من النسبه الشاقعة واما الخسار ة 
فانہا تحەلملىرآسالمال ان حدثت . 


ويترتب على اساس بيع المرابحه أن البنك يقوم . بكامل الا جرا*ات الى 
ان يتم وصول البضاعة . وتبيعما للعميل بالقيمة التى اتفقا عليها . وا ن 
هلكت البضاعة قبل وصولما الى العميل فانها تهلك على ملكية البنك . 


ب - وان كان التمويل جزتيا من البنك فتكون العطيه هناء! _ 
اساس المشاركه »> ويكون الربح بحسب الاتفاق على نسبه شاقعه بین رأس المال 


.))4۷( الموسوعه العلمية والعطية ج ه ص‎ )١( 
انظرصفحة ۱۷ من هذا البحث.‎ ) 


(YY) 


والعمل . فتقسم حصة رس المال من الربح على رأس المال تبعا لمقد ار 
الساهمة من كل طرف ويختص العامل ( وهو الينك هنالانه هويتحمل 
فتح الاعتماد ) بنصيبه من الربح للعمل . اما الخساره فتنقسم على رآس المال 
بحسب نتسية السداهمة من کلطرف 4 

والصيغة الغالية فى البنوك الاسلاميه لفتع الاعتماد الستند ى تكون 
ع ای ا 

والبنك الاسلامى يتقاضى اجراعن العمل الذى يقوم به فى عطليه فتتسح 
الاعتماد الى جاتب المصاريف الفعلية للبريد والهاتف والتلكس بالاضافة 
الى 'الريح الخد د له فى عليه الراب ٩‏ 


وتنشآالعلاقة مع البنوك التجارية من خلال تنفيذ الاعتماد الستندى 
کالقالسی.. := 


- عاد ة ما يقوم البنك الاسلامى بفتح حساب جارلد یمصرفمراسل ما . یدفع 
منه المراسل مایرده من اوامر د فع سوا* كانت حو الات او اعتماد ات مستند ية 
او غیرها 


فان كان الحساب الجار للبنك الاسلامى يغطى كامل قيمة الأعتمساد 
يقوم المراسل بد فع القيمة من الحساب . وان كان الحساب لايغطى كاممل 
القيمة فان البنك المراسل يد فع كا مل القيمة ويغطى انكشاف الحساب الجار 
للبنك الاسلامى فى ذلك لمدة معيته د ون ايه فواعد . وذلكلان القاععد ة 
المتعامل بها حاليا بين البنوك الاسلامية والتجاريه هى علاقة التعامسل 


بالەر © 


وهذا لا يعنى أن البنوك التجارية لا تستفيد من الحسابات الجارية 


. الموسوعه العلمية والعطية ج مه ص (۸ه))‎ )١( 
٠ الموسوعة العلمية والعملية ج ه ص ( ٣ء ه)‎ (r) 
)4١ ( مه سؤال ومثه جواب عن البنوك الاسلامية صی‎ )( 


(°۸) 


للينوك الاسلامية . بل انها تستفيد ضمنيا وذلك :- 


لرن البنك الاسلامى حين يقوم بفتح حساب جار له فى البنوك التجارية 
الد اخليه أو الاجنبيه لتغطيه عملياته المصرفيه فانه لايتقاضى اى فوا د 
عن ذلك من البنوك الأجنبيه . 


فالبتوك الأجنبيه التى تعمل كمراسلين للبنك الاسلامى . كان ممن 
المفروض ان تد فع فوائد عن المبالغ المودعه لد يها بحسب العرف المصرفى 
الذى تعمل وفقا له . وحيث ان البنك الاسلامى قد تنازل عن هذه 
الغواقد . فان هذه البنوك لا تطالب المستفيد ين منها أو البنك الاسلامسى 
باية فواقد بد ورها . 


وهذ! الامر لازال يثير التساؤل لانه لم يلغ التعامل بالفائد ة بل ضمن 
فقط عد م المطالبه البنوك الاجنبيه بفوائد من البنك الاسلامى لان ا 
استفاد ت بطريقة اخرى 

وينتهى هذا التساؤل باذن الله عند اتتشار البنوك الأسلامية فى 
اجزاء المعموره . 


۽ ) خطاب الضمان 


تتبع البنوك الاسلامية نفس اسلوب العمل الذى تعمل به البنسسوك 
التجاريه بشآن خطاب الضمان . 


فبناء على طلب العميل يصد ر البنك الاسلامى بعدالاستقص اء 
والاستیثاق خطاب الضمان والكفالات التى تطلب من جهات رسمية او شركات . 
غير حكومية يضمن بمو جيما ذلك العميل . ويد فع العميل مقابل ذلك 


عموله وتامين يحد ده اليك حسب العركز المالى للعميل ونوع الل) 


> الاعمال التی یزاولہا بنك دیی الاسلا می ص ( ۽ ۔ م ) طحق رقم‎ )١( 


(۰4) 


وتتعامل البنوك الاسلاميه بخطاب الضمان شأنها شأن البنوك 
التجارية على المستوى :- 

آ۔ المحلى : عند ما يصد ر الخطاب بالعمله المحليه ولجهات محليه 

بد الد ولى : عند ما يصدر الخطاب بالعملة الأجتبيه ولجبات ا 


وقد قرر مۆتمر المصرف الا سلامی بد بى بان خطاب الضمان يتضمسن 

رین الوكاله و الكفاله ويجوز اخذ الاجر على الوكاله د ون الكفاله . ويراعى 
فى الأجر على هذه العمليه كل ما يتحطله البتك من جد كماسبق ان 

ذکرتا ريترك تحد يد ة للينك للتسير على الناس فى E‏ 
التجارء وتنشآالعلاقة هنا بين البنك الاسلامى والبنوك التجارية فى 
حاله ما اذا قامت الجهه المصد ر اليما خطاب الضمان بوضع الخطاب فى 
حسابها لد ى البنك الذى يتعامل معه عند عجز العميل الامر بخط اب 
الضمان عن تنفيذ التزاماته . من اجل تحصيله من البنك الاسلامى مصدر 
الخطاب . فيفتح البنك بذلك حسابا جاريا للبنك الاسلامى لدي 
مخصوما منهھ مبلغ الضمان ویتم تسويه الحساب عند المقاصه فی ال اف 
المرکزى 


ويناء على المعامله بالمثل فلا يترتب ايه فوائد على الينك الاسلامسى 
فی حاله ما اذا کان حسابه لد ى بنك المستفيد مکشوفا . بل يدفسسع 
البنك الاسلامی عموله مقابل الاعمال الد فترية . وكذلك هو الحال فيم سا 
اذا کان الخط اب مصد ر لجهات اجنبيه والستفيد فی بلد اجنبی ۰ 


وكل هذه العلاقات مرحليه الى ان يتم تحول النظام المصرفى القافم 
الخ نظام العمل المصرقى الاسلاصسى . 


)١(‏ دراسه تحليليه لينك فيص الاسلای السود انى رسال ماجستير نصر 
الد ین فضل المولی . ص (۱۹۸) . 

)¥( أنظر صفحه v^‏ من هذا اليحث . 

. الموسوعه العلمية والعملية ج ه ص (ء4))‎ )٣( 


(T1۰) 


"" المبحث الثال , 


علاقة البنك الأسلامى بالبنوك التجارية فى قل 
ظروف مرحله انتقالیه الى تطبيق الشريعة الاسلامه . 


E E DO DE E DO E E E DE E DE DE DE E KEE DE KEE E KEE EEE XE XE 


هذا البحث افتراض نظنرى لما قد تكون عليه اساليب العمل فى تلك 
الظروف التى بد أت اولى خطواتما بارتفاع الاصوات فى صفوف الثشه وب‌الاسلامية 
بتطبيق الشريعة الاسلاميه فى جميع منا بى الحياه السياسيه .والاقتصاد ية 
والا جتماعية 


كما هوالحال فى كل من السودان . ومصر . وياكستان . واذا ما 
طبق ذلك فعلا فان العمل فى الميد ان الا قتصاد ى ستختلف اسسهواساليبه 
واهد افه . مما يعكس بالتالى الاسلوب الاسلامى فى العمل الصرفسى 
بد ل النظام الربو ى القائم حاليا . والذى يعنينا فى هذا الافتراضش 
النظرى هو الجهاز المصرفى وكيف سيكون عليه حال التعامل بين البنسوك 
الاسلاميه القائمه وبين البنوك التجاريه . 


فيتطبيق الشريعة الاسلامية على الحياه الاقتصاد ية سيوءد ى الى قيام 
النظام الاقتصاد ى الاسلامى الذى يعتبر الجهاز المصرفسى احد اسم 
مفرد اته لتأآثیره المباشرعلى النشاط الاقتصاد ى ازد هار وكدادا فى 
الانتاج والتوزيع و الأستهملاك 


ويكون انهاء النظام الربوى مطلبا اساسيا لسياسه الد وله الاقتصاد ية 
تعمد به الى البنك المركزى الذى سينظم عمل هذا الجهاز فى ظل الاقتصا د 
الاسلامی 


ولاشك .انه لايمكن انهاء عمل البنوك التجاريه مرة واحد . فلايد من 


(T11) 


مرحله انتقالیه تصفى فيا جميعما الععليات المصرفية والاستثمارية القائة 
على اسس النظام الربو ى ٠‏ يصوره تد ريجيه . حتى لاتحدث اثار سلييسسة 
م ثرة على النشاط الا قتصاد ى وعلى البنك المركزى فى هذه الحالة وضع 
النظم الكفيله بانماء النظام الربوى وما يترتب عليه من آثار لتحويله الى 
النظام العصرفى الاسلامى القاقم على اساس المشاركه . واعاد ة تصحيح دور 


رأس المال فى المجتمع . 
ومن النظم الكفیله بانهاء النظام المصرفیى الرہوى ما يلى : 


١‏ - التحول من النظام الاحتياطى الجزعى الى النظام الاحتياطى 
الكلى بالتد ريج حتى لا يؤد ى الموقف المالى لبعض المصارف الى 
الحرج وبالتالى الى الافلاس . واعطاء الفرصه لهذه المصار ف 
تصفیه الود اقع المشتقه اإناتجهن أحد اث الإ تمان عن طریق 
الكف عن تشد يد منح القروض‌للعملاء . والأمتناع عن تقديم مزيد 
منہا وحتی لا یحد ث ای انكماش‌فى الاقتصاد القومى نتيجة هذا 
التحويل بالقد ر الكافى لمتع حد وث شل هذا الانكماش النق_د ى 


1 
وبالتالى وضع القواعد و الأسس المنظمة للاستثمار . من جديا 


۲ - تحويل المصارف التجارية تد ريجيا الئ مصارف اسلا میةوتد ریب 
العاملين فى تلك المصارف على مهام الأستثمار بالمشارکه وطریق سه 
العمل بهذا الاسلوب . 


واعاد ة تنظيم اليكل الاد اری والفنی لهذ ه المصارف الملائمه 
۲ 
المهام الج 
(۱) نحو نظام نقد ی ومالی اسلامی د / معید الجارحی صس( ۱۱١‏ ) ج | 
الاتحاد الد ولى للينوك الاسلاميه 1۹41 م۰ 
0( المرجع السابق ص (۱1۱۷) ۰ 


(TIT) 


٣‏ - تقليص المعاملات المصرفيه القاقمة على النظام الربوى حتی تنتہی 
تماما بعد الفترة الانتقاليه . وحتى يتم ذلك فان تصور العلاق 
بين البنوك الاسلاميه والبنوك التجاريه ستكون كما يراه الباحسث 
كالاج 


- ساعد ه البنوك الاسلاميه البنوك التجاريه ومد ها بالخبراء والفنيين 
من اجل عطيه التحول الى النظام المصرفى الاسلامى ومد ها مقواعد 
الشريعة الاسلاصية حتى تعملبموجبه فيما يتعلق بالمعاملات . 


ب - بد٠‏ تطبيق نماذج التعامل الاسلامی فى الاستثمارات الجد يده 
للبنوك التجاريه . وتصفيه كل ما ينتهى من الاستثمارات السابقه . 


جز - التحول فى تحد يد العائد للخد مات المصرفيه من العمولة 
الربويه الى الاجر الذى يتم تحديده وفق الجهد المبذ ول ونوع 
الخد مه . وليس بنسبه قيمة الخد مه النقد يه وذلك يتمشل فى القرض 
وجعل الاجر محد ودا بد لا أن يكون بالنسية الى قيمة القرض . 

د - ان يتم التعامل بين البنوك الاسلاميه والبنوك التجاريه وهى فى د ور 
التحو ل بموجب قانون يلزم بذلك فى المعاملات وفقا لنظام الاسلامى 


وتحتاج هذه المرحله ان وجد ت تأصيل اعمق ومعالجه اد ق لتفصيسلات 
العمل المصرفى فى المرحله الانتقاليه الى تطبيق الشريعة الاسلاميه. وما 
وضعته من نقاط يعتبر من وجه نظرى نقطة بد ايه تحتاج الى مزید مسن 
المناقشه والد راسه . لوضع مشل هذه المرحله ان طبقت ان شاء الال 
مو ضع التنفيذ 


ويهذ ! البحث أخلص الى انه قد تم بيان صوره العلاقة الاقتصاد ية 
القائمه حاليا فى الميد ان العملى للينوك الاسلاميه بالبنوك التجاريه . 


(TIF) 


وانتقل الى بيان العلاقة القانونية التى تفرضما الد وله سنن 
طريسق البنوك المركزيه . فى الفصل الثانى من هذا الباب . 


الفصراشن 


البت ر الا رى 
الور ا کر 


v~ کس‎ 


(TI) 


me ne الفصل الثا:‎ "” 
atatatatajtetatatatatafatafatet 


(ر( علاقة البنك الأسلامى بالبنك المرككزى )) 


فيه رة قبا 2 

المبحث الأول : التعريف بالبنك المركزى وبيان سلطاته : 
فطلب اول ,4 يطل الت الرامتالية 
مطلب انى : فى ظل النظام الأشتراكى. 


المبحثالثانى : تكيف علاقة البنك الأسلامى بالبتك المركزى فى ظل 
النظام الاقتصاد ى القائم من حيث: 
مطلب أول : الرقابة الكمية. 
مطلب ثانى : الرقابة النوعية. 
مطلب ثالث : الرقابة المباشرة. 
المبحث الثالث : علاقة البنك الأسلامى بالبنك المركزى 
فى ظل ظروف مرحلة انتقالية الى تطبية 
نظام اقتصاد ی اسلامی 
المبحث الرابع : البنك المركزى والنشاط الأقتصاد ى فى 
ظل نظام اقتصاد ی اسلامسسیى . 


(T1») 


"" الفصل القاني ** 


س 


" علاقة البتك الأسلامى بالبنك المرككنزى ""* 


وهذه العلاقة هى العلاقة القانونية التى تفرضها الد ولة على جميع المو“سسات 


المصرفية العاملة على آراضيها من أجل تمكنها من مراقبة الجهار المصرفى . 
وتصحيح مسار اللنشاط الا قتصاد ى فى الد ولة. 


mn الأول‎ E E 


التعريف بالبنك المركزى - وبيان سلطاته 
فى ظلالتظام الرأسمالى 


أ( ا المرکری 

يعرف البنك المركزى بأنه"الهيئة العى تتولى اصد ارالينكنوت وتضمن 
بوساقل شعي سااهة اسن لظام المضرفى .< ويوكل اليا الاصراف طلسي 
السياسة الأهتمانية فى الد ولة بما يغرتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة 
فى النظامين الأ قتصاد ى والأجتماعى rs‏ 

ويعرف أيضا : 

" بأنه ذلك البنك الذى يقف على قمة النظام المصرفى سوا“ من ناحية 
8 . 1 
الأصد ار النقد ى أو من ناحية العمليات المصرفية وتحقيق الرقابة عليها“. ‏ 

ولا يخلو بلد من بلداأن العالم المستقلة اليوم من بنك مركزى يقسوم 
بالرقا بة على عرض النقود وتنظيم الأحوال الأفتمانية فيه ١‏ 
)١(‏ مقدمة فى النقود والبنوك .. د محمد زکی شافعی .۰ ص٤‏ ۴۳۹. 


(۲) مذ كرات فى النقود والبنوك. . د . اسماعیل محمد هاشم . .ص ۷ء 
() مقدمة فى النقود واألبنوك .. د . محمد ڙ کی شافعى ۰۰ ص٣۲‏ . 


(CI) 


وتشريعات البنوك المركزية فى الد ول عموما لا تتأتى فى قالب واحد 

فنجد مباد ى* ونصوص مشتركة رغم اختلاف الصياغة. ونجد نصوصا خاصة 
١ ۶‏ 
بكل د ولة تمليما عليها أوضاعا الأقتصاد ية والسياسية الساعد ة في © 


يطلق على البنك المركزى تسميات ثلاث تمثل فىالوقت نغسه مايتمتع 
به البتك من سلطات » وهذ هد التسميات هى : 

)١(‏ البنك المركزى هو بنك الأصدار. 

(۲) البنك المركزى هو بنك البنسوك. 

(FP).‏ البنك المركزى هو بنك الد والة. 


-١‏ البنك المركزى هو بنك الأصدار: 


وذ لك لان البنك يتولى مهمة اصد ار النقود الورقية ( البنكنوت فى كلد ول العالم 
والنقود المعد نية فىبعض الد وليالقد ر الذ ى يتفق والسياسة العامة للد ولة » ويماا 
يعطى الثقة فى النقد الذى يتعامل به الأفراد فى الدولة . 


لذ لك يقوم البنك المركزى بوضع خطة الأصد ار وحجم النقد المتد اول 
ويشرف على تنفيذ وتحقيق تلك الخطة". 

وهتاك اختلاف فى الرأى حول مهمة اصد ار البنك المركزى للنقود : 
)١(‏ فرأى يرى أن يصد ر البتك المركزى اة كمية الأ وراق النقد يه 
(۲ ) ورأى يرى تقييد سلطة البنك المركزى فى عملية الأصد ار , 


الرأى الأول 
وهو أن يصد ر البنك المركزىأىكمية لأوراق النقد فى أى وق ست 
)١(‏ تطور النظام المصرفى فى الد ول العربية. د. على الجريتلى »د . شكرى 


قرید ۰ ص ۰.٩٥‏ 
(۲) اأنظر: مقدمة فى النقود والبنوك > د / محمد زکی الشافعی ص۲۹۸ ۰ سے 


(YIY) 


تلبية لطلبات الأفراد فى المجتمع ‏ 


ويتم ذ امه على اساس الموازنة بين العرض والطلب ذلك ان كمية التقود 
التى يصد رها البنك تتوقف على د رجة النشاط الاقتصاد ى . 

فاذا كان هناك رواج زاد الطلب على الأقتراض . ويالتالى زاذ الطلب 
على أوراق النقد . فيتعين على البتك المركزى لمواجهة ذلك أن يزيد ممن 
الأ:صدار واذا كان هناك حالة كساد قاته يقل الطلب على الأقتراض وبالتالى 
يقل الطلب على أوراق النقد . مما يتعين على البنك المركزى ان 
جز من أوراق النقد لمواجهة ذلك .وم هذه العطليه باستخدا م البنك لاد وات 


قبة المختلفة كنظاً م ألا حتياطى وسعر الخصم والسوق المفتوه ي 
E‏ 


وهو تقييد سلطة البنك المركزى فى عملية الأصد ار بقيود قانونية 
من أجل المحافظة على ثقة الا فراد فى العملة الوطنية . 
وتتمشل هذ ه القيود بصفة اساسيةفيمايلى : 
- نوع الأصول الى يتعين على البنك تغطيه البنكنوت لها . 
-٣‏ نسبة رصيد الذ هب أو العملات الاأجنبية أو كلاهما اللقى يجب على 
البنك المركزى الأحتفاظ بها فى غطاء الأصدار 


وتو*د ى هذه القيود الى تحد يد سلطة البنك المركزى فى عملية الد ار 

والمحافظة على ثقة الأفراد فى العملة :النابعة من تركيز الأصد ار فى البنسك 
0 

المرکزی 

وهذا الرأى هو الذ ى يعمل على اساسه فى عملية الأصد ار فى البنوك 

(0) 

المركزية اليوم ٠‏ وهو الذى تنبغى ١‏ لان الرأى الا الى عد م استقرا 
امركزية الت اتال ون ی ال ع اتر اب ولبق لای عد م استةرارقيمة 
س مذ کرات فى النقود اتوك . a ETS‏ ۰ص و۷ ۰ 

تطور النظام المصرفى فى الد ول الو ف على الج رتلى ا قري 


1 


ا ٍ 
)0 مذ کرات فى النقود والبنوك د + اسماعیل هاشم ٠‏ ص ۰.۷٥‏ 
(۲) مقدمة فى النقود والبنوك . د . محمد محمد زکی شافعې ص ۲۹۸ . 


(۲) ملحق رقم | قانون رقم 1 لعام¥ ه 4 ١ء‏ للبنوك والاكتمانص» إماد ة(۸)) . 


(1۸( 


آرباخ الأ ار + 


س 


تجغى البنوك المركزية أرباحا طاعلة من عملية اصد ار النقود وتستأشر 
الد ولة بجملة هذه الأرياح وذلك لان هذه البنوك مملوكة للد ولة ملكية كاملة . 


وتنص الماد ة ٣۷‏ من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى على 
أن " توول الأرباح الى الخزانة العامة بعد اقتطاع مايتقرر أن يحتف ظط 
0 ۱ 
به البنك المركزى لتكوين الأحتياط “ © 
( ۲ ) البنك المركزى هو بنك البنوك : 


طلق على البنك المركزى أنه بنك البنوك ذلك لأنه البتك الذى تحتفظ 
لد يه البنوك التجارية بنسية من ود اعا النقد ية كأحتياطى . كما أنه يد 
لها يد العون فى حالات الا زمات الأقتصاد ية بوصفه المقرض الأخير للجهاز 
المصرفى » ويقوم بأعاد ة خصم الاأوراق التجارية التى تملكها تلك البنوك 
ويتولى الأشراف على عمليه المقاصة لتسوية حسابات البنوك التجا رية من الأإصد ة 
العائدة لها . والمودعة لديه. 


وقد نصت التشريعات فى البنوك المركزية على أن تحتفظ البنوك التجارية 
بنسبة معينة من ودأععها فى صورة أحتياطى نقد ى حاضر لد ى البنك المركزى 
بقصد تمكين البنك المرکزی من مزاولة سلطاته فى الرقابة على الأعتمان فى 
البنوك التجارية 0 

ولكى يقوم البنك المركزى بد وره فى الرقابة على البنوك التجارية وتوجيه 
الأعتمان يستعين بعد ة سياسات يتركز عملما أساسا فى التأثير على قد رة 
البنوك فى احداهالاأئتمان » ومن ثم التأشير على الحجسم الكلى للنقود ويالتالنى 
)١(‏ مقدمة فى النقود والبنوك . د .. محمد زکی شافعی ص ۲۷۳ . 
() انظر: مذكرات فى النقود والبنوك د . اسماعيل هاشم ص ۸۰ . 


مقد مة فى النقود والبنوك . د . محمد زکی شافعی ص۲۷ . 
)٣(‏ مقدمة فى النقود والبنوك . د ٠.‏ محمد زکی شافعى ص ۲۷۷ . 


CET? 


التأثير على مستوى النشاط الا قتصاد ى فى البلار ٠‏ 0 
وتمارس البنوك المركزية ثلاثة أنواع من الرقابة على النشاط الأفتمانى 
للبنوك التجارية . ينتمىكل نوع منها الى عدد من الأسالي سب 
أوالسياسات التى يختلف مد ى اعتماد البنك المركزى عليها بأختلاف البتيان 
۲ 
الأقتصاد ى للد ولة القى یزاول عمله فیا . ص 


انوع لرا ئة 


النواع الأول : الرقابة الكمية : 


وتهد ف الى التأشير على كمية وحجم الأفتمان فى مجموعة » وهی تشمل 
سياسة سعر الخصم "" سياسة السوق المفتوحة "" تغير نسبة الأحتياططى 
النقد ى ٠‏ وتحديد سی راش الال :الى الودائع » وتحد يد نسبة مايقترضه 

٤‏ ارا 

البنك التجارى من البنك المركزى » ومعد ل زياد ة أصول البتلى ٠‏ © 

وتحد د وساكل البنك المركزى فى مباشرة الرقاية الكمية على البنوك 
التجارية فى ثلاث سياسات 

ارت اة مر اتاد الع ن ٠‏ 

ب شعاسة الس ال تة 

ج د سياسة تعديل نسبة الأحتياطى 


أ ستياسة سر اغادة العم : 


سعر اعاد ة الخصم أو سعر البنك كما يطلق عليه هو سعر الفافد ة 
الذ ى يتقاضاه البتك المركزى نظير اعاد ة خصم الأوراق التجارية والأذ ون 
الحكومية للبنوك التجارية . وهو يمثل أيضا سعر الفاعد ة الذى يتقاضاه 
.)١(‏ مقد مة فىالا قتصاد يات الكلية" النقود والبنوك" . د .عبد الحميد الغزالى 

د ۰ محمود برعی ص ۲۸٩۸٣۳‏ ۰ 
(۲) مقدمة فى النقود والبنوك . د . محمد زکی شافعی ص ۲۸۱ . 
)٣(‏ مذ كرات فى النقود والبنوك ۰ د . اسماعیل محمد هاشم ص ۰۸۱ 


(rr* ) 


البنك الموكسزى من البنسوك التجارية 
تظير تقديسمم القروض لم ا () 


وتنشر البنوك المركزية من وقست ا 
الأسعار التى تعمل بمو جيم اا لأعادة الخصم ا 


وتفعد سياسه سعر الخصم اقب تدم وسال 
البنك المركسزى التى لعبست د وراهاما فى 
السيطرةعلى حجم الأتمان عند ما كان الأ دار 
يتم على قاعص-ده الذهب ولتلكن بعسدد 
التحصول مهن قاعدة الذهب وتد خ ل الد ول_ة 
فسسى الشكسون الاقتصادية وتقيد التج .ار ة 
الخارجيه والرقابه على انتقال رووس الامموال 
لمم يد لهذ السا ر 


)١(‏ مذكرات فى النقدد والبنسسوك 
د // اسماعیل ھاشىىم ص (۸۲ ). 
(۲) مقد مه فی النقود والبن وك چ 
د / محمد زکسی شافعصی ص( ٤ړ))‏ . 
(۴) مذك_رات فى النقسسدد والبن-سوك 
د / اسماعیل هاشم ص ( ۸۲ ) . 


(YY) 


1 
ذلكالد ور الفعال الذى كان لہا فل ن هذه السياسه هسى 
السياسة الاولى فى الرقابة غير المباشره على الأقتمان 


ومع شلك لايزاللسعراعاد ه الخصم د وره فی تحد يد الظروف الا قتصاد ية 
السائد ة والتحكم فى معالجتها :_ 


فغى حالات التضخم يقوم البنك المركزى برفع سعر اماد ت الخصم او سعر 
الفائد ة لتقليل وسال الد فع فى المجتمع . ذلك أن سعر اعاد ة الخصم يعتبر 
كلفة اقتراض بالنسبة للبنوك التجارية . فعند ارتفاعه يود ى ذلك الى ارتفاع 
سعر الخصم الذ ى تخصم به البنوك التجارية الاوراق التجارية المقد مة من 
الافراد والهيقات . فت فع بالتالى سعر الفائد ه على القروض المقد مة الى 
العملاء ٠‏ ويد ى ارتفاع سعر الفائد ة الى تقليل الطلب على القرو ض 
کما یود ی‌ارتفاع سعراعاد ةالخصم الى تقليل حجم الأوراق التجارية العقد مة مسسسن 
الأفراد والبنوك التجارية لخصمها ذلك أن عمليه الخصم تؤد ى الى حصسول 
البنوك التجارية على أرصد ء نقد ية من البنوك المركزيه مقابل الجزه الذى 
تتنازل عنه " وهوسعراعادةالخطم فارتفاعه ييعنى تقايل قد ر ه البنوك التجارية 
فى الحصول على الارصد ه النقد ية كماان ارتفاعسعر الفائد ة يؤثر على الأنفاق 
الكلى ويد ى الى تقصه نتيجه لنقص الطلب على القروض من قبل الجمه سور 
والمو#سسات ذلك ان سعر الفائد ه يعتبرجزئرالتكلفة نظير الحصول على 
القروض وارتفاعم‌بالتالى يود كالتقليل من الطلب على القروض . اضافه ال 
آنه يفهم من ارتفاع سعر الفاقد ة يان البنك المرکزی سیتبع سیاسه مشد ده فی 
منح القروض . 


E 
2 ) ۸٤ ( مقد مه فى النقود والينوك د/ محمد زکی شافعی ص‎ )١( 


(YY) 


وتكون النتيجة النهاقيةلرفع سعر الفائد ة وسعر اعان ة e SER‏ 
وانخفاض حد ة التضلا), 

ویحد ث عىکس ذ لك فی ase‏ البنك المركزى 
الى خفض سمر الخصم الذى يؤد ى ان خفض تكلفه الأ قراض للبنوك التجا رية 
وحصولما على ارصده نقد یه عالیه . فتقوم هی بد ورها بتخفیضسع سر 
الغائد ة الذ ى تفرض به عملاكها . وتخفيضسعر الخصم على الاوراق التجارية 
المقد مه اليما . فيشجع هذا الأ تجاه رجال الاعمال الى زياد ه الأقتراض 
الذی يؤد ى الى زياد ة الاستئمار وزد اد تعبا لذلك حجم العماله وارتفاع 
معد لات الارجور مما يؤد ى الى زيا د ة الطلب على السلع والخد مات فيزد اد 
بالتالى حجم القوة الشراتية فى المجتمع الذى ينتج عنه فى النهاية تخفيسض 
حد ه الانكماش الاقتصاد ى فى المجت ١‏ 

ولكن فاعلية سعراعادة الخصم لهذا الد ور فى كل من الحالأت التضخم__ة 

والا نكماشية فى التأثير على جک النقود والائتمان غير مؤكد بصورة كاملة . 
لمايلنسى : 
) أن سياسه سعر الخصم تقوم على افتراضين غير مو كد يسن د اقما :- 

آ_ ان البنوك التجاريه تحد د اسعار فاقد تها تبعا لتغير سعر اعاد ةالخصم 

الذى تحدده البتوك المركزية . 

ب - ارتباط طلب وعرض القروض فى المجتمع بتغير سر الفاقد ة . 
وهذ ین الا فتراضین غير موکد ين د اقما لانه :- 

بالنسبة للغرض الا ول لا يتحقق الا اذا كانت البنوك التجارية بحا جة 
للاقتراض من البنك المركزى اما اذا لم تكن بحاجه فانها لا تلجا الى 


. )۲۹١( العرجع السابق ص‎ )١( 
النظرية الا قتصاد ية د / احمد جا مع ج ۲ ص (۲.ه) دار النهضة‎ )٣( 
. 1۹۷١1 العربية بييرو ت‎ 


(TTT) 


تغير اسعار الفائد ة ولا يقل بالتالى الطلب على القروض وذلك ان ارتفاع 
الأرباح المحققه من هذه القروضيغطى الفائد ة ويزيد عليما وهذا فضسى 
حاله الانتعاش اللا قتصاد ى اما فى حالة الكساد فقد ينخفض سعر الفافقدة 
ومع ذلك يحجم رجال الاعمال عن الاستشمار تظرا لظروف الكاد . ك 
ائه فى هذه الحاة تكون احتياطيات البنوك التجارية فاقضة عن الطلسسب 
علیہا . فلا تحتاح الى خفضسعر الفائد ة لزيأد ة هذه الاحتياط يا (© 
۲ ) تناقص استخد ام الاوراق التجاريه » من قبل المشروعات والافسراد 
واتجاهمم | لى القروض المباشره وفتح الأعتماد ات والحسابات الجارية 
فى الحصول على التمويل . وكذ لك حلت القروض المباشره والتشحويسلات 
والاعتماد ات المصرفيه محل الكمبيالات فى سد اد ما یترتب من التزامات 
مالية فى التجارةالدا غيالخارجيه الى جانب قيام الد ول بعقد اتفاق ات 
الد فع والعمل بنطام المقاصه . كل ذلك ادى الى تقليل اهميسة 
الأوراق التجارية وتناقصها واد ى بالتالى الى تقليل اهميه هذهالسياسه 
فی التآثیر علیہا 0 


٣‏ ) ظهور اذ ونات الخزانه والصكوك الحكومية وزياد ة استخد اما فى 

أصول البنوك التجاريه . ولجو“ هذه البنوك الى رهن هذه الأورا قق 

لد ى البنك المركزى للحصول على الارصده النقدية 

كل ذلك ادى الى عدم استخد ام السلطامحالنقدية تغير سعر عاد اة 

الخصم للتأثير عليہا حتى لا تتقلب اسعار الفائد ه وتر على ثقسسسة 
الاسواق فما تصد ره الد وله وتطرحه من قروض‌عامه 


)0( د راسات فی النقود والتوازن النقد ى د / عبد المنعم السيد على ص 
))٠>(‏ مطبعة العانى بغداد .۷ور . 

(۲) مذ کرات فی النقود والبنوك د / اسماعیل هاشم ص )۸٥(‏ ۰ 

() التحليل النقد ی د / زکريا احمد نصر ص ( ٠۳۲‏ ) ط د ار الكتاب العربى 
القاهرة ١۹۰۸‏ 


(TYE) 


> ) جفعل انخ ما مبنوك التجارية ليعضها البعض ظهرت مؤنتسات مالية ضخمة ذ ات 
موارد ماليه هائله لا تشعر معها بالحاجة الى العوده الى الصرف الم 
للا قتراض منه ولا . للا قتراض من السوق النقد يه بصغه عا () 


٠‏ )عوامل ةف فعاليه سياسه أعاد ة الخصم . انما اثبتته التجارب من 
ان تغير سعر اعاد ة الخصم وتأثيره على قغير سعر الفاقد ة .لاتنعكس 
أثاره بسرعة فى مجالات عمل البنوك التجارية . 


٠‏ ) وكذلك فان البنوك التجاريه طالما تستطيع تحميل العميل الراغب ز 

الا قثراض الزياد ة فى سعر الفائد ه فان سياسه سعر اعاد ة الخصم لاتقلل 

من مقد رتها فى التوسع فى منح الائتمان 

ومهما قيل فان سياسه سعر اعاد ة الخصم مازال لها د ور هام من 
حيث تعزيز مفعول سياستى السوق المفتوحه وتغير نسيه الاحتياطسسسى 
النقد ى فى التأثير على حجم الأفتماں © 

بپ - سیاسه السوق المفتوحه ا 


تطلق سياسه السوق المفتوحه على قيام البنك المركزى ببيع وش راء 
الا وراق الماليه فى السوق المالى . ولهذ! الغرض تحتفظ البنوك المركزية 
بحافظة ضخمة من السند ات الحكومية المتغاوته الآجال 0 


وهذه السياسه تعتبر احد الوساعل التى تتبعما البنوك المركزي 
فى التأثير على الا حتياطيات النتد ية للبنوك التجارية مما يؤد ى الى تغفيسر 
امكانيه هذه البنوك فى خلق الأعتمان . 


٠٤> المرجع السابق الصفحه‎ )١( 
. )۸٥( مقد مه فى النقود والبنوك د / زکی الشافعی ص‎ )۲( 
. )۲۹۷( (م) المرجع السایق ص‎ 


(YY) 


وتختلف سياسه السوق المفتوحه عن سياسه سعر اعاد ة الخصم انه فى 
السياسه الاولى يقوم البتك المركزى فى التأثير على البنوك التجارية عمسن 
طريق التأثير على سيوله السوق النقد ى اما فى سياسه سعر اعاد ة الخصم 
فان التأثير يتم على سيوله السوق النقد ى عن طريق التأثير على سيوله البضوك 
التجارية 


فاذا اراد البنك المركزى ٠‏ ان يقلل من حجم الائتمان فى البنسوك 
التجاريه فانه يد خل سوق الاوراق الماليه باقعا للاوراق الماليه ما يود ى 
الى التقليل من احتياطيات البنوك التجارية والتقليل :م لسر 
السيولة النقديسية' وتقل معا بالتالى قدرتهاعلى زياد ة 
حجم الأئتمان 

واذ! ما اراد البنك المركزى التوسع فى حجم الائتمان فانه يد خل السوق 
الماليه مشتريا للاوراق الماليه مما يؤد ى الى زياد ه وسائلء الد فع والارصده 
النقد ية لد ى البنوك التجاريه » ويؤد ى الى ان تزيد معها قدرتها على 
التوسع فى الأ تتصان 


ومن ناحیه اخری فان د خول البنك المركزى فى السوق الماليه مشتريا 
يۇ د ی الى زياد ه الطلب على السندات والاذون مما يرفع سعرها وهذا 
يعنى انخفاضسعر الفائد ة عن القيعة الاسمية لهذه السند ات ويعتبر ذلك 
مؤشرا. الى اتجاه سعر الفائد ة فى السوق آلى انخفاض والذ ی يؤد ىفى النهاية 
الى زياد ة طلب رجال الاعمالعلى الا قتراض() 

والعكس صحيح بمعنى ان د خول البنك المركزى باقعا فى السوق المالية 
للاوراق الماليه يود ى الى خفض سعر السند ات وارتفاع سعرالفاقد ة والى 


. ص (۷ءم)‎ ٣ النظرية الاقتصادية د / احمدجامع ج‎ )١( 
. )۸۷ ( مذکرات فی النقود والبنوك د / اسماعیل‌هاشم ص‎ )۲( 


(YTYTI) 


انخفاضطلب رجال الأعمال على الاقتراض . فيسهم ذلك فى تقليل حجم 
افهان:: 


وهذه السياسة محد وده فى حالات الا زمات الانكماشيه وذلك ب 


احجام البنوك التجاريه عن الاستخد ام الكامل لما يضعه البنك المركزى من 
موارد تحت تصرفها فى التوسع فى احد اث الأمتمان . وكذلك فان فعالية 
هذه السياسه محد وده ايضا فى حالات التضخم فى حدود ما فى محفظة 
البنك المركزى من اوراق اق 
وقد ذهب بعض الا قتصاد يين الى القول ٠‏ بان تأكيد فعاليه سیا3 
السو المفتوحه يستدعى دعهما يسياسه سعر الخصم حتى تكون اكثر فعالية 
فثلا : فى حالة معالجه التضخم » يقوم البنك المركزى ببيع الاوراق الماليه 
بسحب كميه من وسائل الد فع فى المجتمع . وحتى يمنع البنوك التجارية 

من اللجؤ لاعاد ة خصم ما بحوزتها من اورا ماليه لتعويض النقص فذ 
احتياطياتماالنقديهفعل سياسه السوق المفتوحه يقوم البنك المركزى برفع سعر 
اعاد ة الخصم حتىيقلل مناتجاه البنوك لاعاده خصم اوراقها الماليه . وهكسذا 

تصل سياسه سعر الخصم لتعضيد سياسه السوق المفتوحه 


ج سیاسه تعدیل نسبه الا حتیاطی القانونی :- 


یقصد بنسبه الاحتیاطی القانونى. : ذلك الجز* من الود اسع 


والاصول النقد يه للبنك التجارى التى تحتفظ بها لدى البنك البركري ° 


والغرض من الا حتفاظ بهذه النسبه مايلى : 


. الا حتفاظ بقدر من الأصول السائله للينوك التجارية لد ى البنك المركزى‎ - ١ 


. )۳۸۷( مقد مه فى النقود والبنوك د / محمد زکی اشافعی ص‎ )١( 

. النظرية الاقتصاد ية ذ / احمد جامع ج ۲ ص(۱1ه)‎ )٣( 

0( النظريةوالسياسات النقدية د / مصطفى رشدى ص( ۲۷٠‏ ) ط دار 
الجامعات الاسکندرية ډو . 


(rY) 


م - توفیر حد اد نی من الضمان للمودعين . 


وتعد هذه السياسة من اهم وساعل البنك المركزى فى الرقابة على 
حجم الأئتمان . حيث ان الأحتياطى القانونى يؤثر تأثيرا اساسيه على 
حجم الا قتمان البنوك التجاريه لاعتمأد ۾ عليه وتاثره به زياد ة ونقصا . 


وتتبد ی فعالیه هذه السياسه فى معالجه حالات التضخم حيث ياعد 
الرواج الاقتصاد ى على توسع البنوك التجاريه فى منح الأعتمان الى الحسسسد 
الاقصى السموح به ويالتالى فان اى تقييد فى نسبه الأ حتياطى القانوانى 
بالزياد ة يؤشر. ‏ على الحجم الكلى للودائع »لاشه يجبر البنوك التجارية 
على تخفيضود افعما واستد عا* قروضما فيؤثر بذ لك على العرض الكلى لوساشل 
الد فع وبالتالى الأ نفاق الكلى © 


واما فى حالات الأفكماش حيث تقل رغبه العملاء فى الاقتراض من الجا ز 
المصرفى بالاضافة الى وجود ارصده نقد ية فافضه لد ى الينوك التجاريسة 
تزيد عن نسبه الا حتياطى القانونى المطلوب . فان تغيير نسبة الاحتياطى 
القانونى لن يؤد ى الى زياد ه الأعتمان المصرغى لان هذا التخفيضيعنضى 
تمكين البنو ك التجاريه من التوسع فى الائتمان . ولا يعنى تحويل القدره 
على التوسع الى واقع حقيقی متشل فى زياد ه حجم الأّعتمان(؟) 


ومما يعاب على هذه السياسه انها لاتفرق بين البنوك التجارية الصغيرة 
والكبيرة والتی سیکون لد يها احتياطيات نقد يه فائضة . ثم‌ان تكسرار 
تخیر نسبة الا حتیاطی القانونی يد ى الى د م اتترا سا ا لاقراض 
والاستثمار التى تتبعها ألبنوك التجارية . 

0( النظرية الاقتصاد ية د / احمد جامع ج ٣‏ ص (۷١ه)‏ 7 


() النظرية والسیاسات‌النقدية د / مصطفی رشد ی ص (۲۷۸) . 
(ج) النظرية الاقتصادية د / أحمدجامع ج ٣ص‏ (1(ه) . 


(TTA) 


وهناك اساليب كمية مباشرة للتأثير على حجم الأفتمان الى جانب تلك 
ا 1 
السياسات . تطلخصفى الآ ( 


١‏ ) تحدید تسبه القروض الى رأس‌المال چ 


يقوم البنك المركزى بتحد يد حجم الاقتمان الذى يسمح به للبنسسسوك 
التجارية على اساس حجم راسمال كل بتك . وبالتالى يكون البنك مقيسدا 
بهذا الحد ولا يستطيع أن يزيد حجم الاكتمان الا بزياد ة رأسماله 


۲ ) تحد يد نسبه الود اقم الى رأس‌المال :- 


يقسوم البنك المركزى بتحديد نسبه الود اقع لرأس مال البنك التجار ى 
للحد من منح الأكتمان . شال ذلك :- 
أن يحد د البنك المركزى نسبه الود افع الى راس‌المال .۲ وما زا د 
عن هذه النسيه عن الود اقع يلزم البتك التجارى ان يوظسفها فى اوراق ماليه 
حکومیه او مضمونه من الحكومة أو فى شكل ارصد ه د افنه لد ى البنك المرکزی 


_: تحديد حصص اعاد ة الخصسم‎ ) ٣ 


ويقوم البنك المركزى لتنفيذ هذا الاجراء بتحديد حد اقصى لما سيقوم 
باعاد ة خصمه من أوراق تجارية واذ ون خزاته للبنك التجارى الواحد كما 
يقو م بتحد يد ما يقد مه من قروض للبنك التجارى . 


۽ ) القيود على تزايد , الأصول المصرفيه :- 


فى هذه الحاله يقوم البنك المركزى بتحد يد حجم الزياده التى يسمح 


(إ) المرجع السابق من ص (١۲ه)‏ . 


(TT) 


بها لمختلف مكونات اصول البتلك التجارى .النقد ية والعينية خلال فترة زمنية معينة 


ه ) استخد ام الود ائم الحكومية فى التأثير على حجم الأفتمان ا 


ان الد ور الكبير الذ ى تقوم به الحكومات فى عصرنا الحاضر فى اقاممة 
لمشاريع التنموية ” كالمملكة العربية السعود يه مثلا " وازد ياد نفقات ها 
وایر اد اتہا فيمكنما استخد ام ود اعمما للتآثير على حجم الشتمان وذالسك 
عن طريق الآتى :- 
آ - يود ى وضع ود افع الحكومة لد ى البنوك التجارية . على زياد ة 
احتياطيات هذه البنوك ویالتالی قد رتہا على احد اث الأعتمان 


ب ۔ ما يؤد ى حصر هذه الود أقع عن البنوك التجاريه و وضعها فسى 
البنك المركزى الى تقليل قد رة البنوك التجاريه على احسدا ك 
الافتمان 


النوع الثانى من الرقابة :- 


الرقابة الكيفية على الائتمان : 


ذكرنا أن الرقابة الكمية المباشرة وغير المباشرة تستخد م للتأثير 

حجم الاقتمان زياد ه ونقصانا . اما التأئير على توجيه الافتمان الس 

القطاعات الا نتاجيه فى الاقتصاد فلا يتأثر كشيرا بتلك الرقابة فلذلك قاممت' 

الاساليب الكيفيه لتوجيه وتنظيم استخد ام الاقتمان للقطاعات الانتاجية فى 

الاقتصاد . فتبسطه للقطاعات التى يردأ تنميتها » وتقبضه عن القطاءات 

التىلا تريد الد ولة تشجيعما اما لمشاركتها فى زياد ه المظاهر التضخمية أو 
1 

لعدم جد واها الاقتصاد ى 0 


() مقد مه فی النقود والبنوك د / محمد ذکی شافعی ص ( ۲ (r‏ 
- النظرية الاقتصادية د / احمد جامع ج ٣‏ ص (١٣ه)‏ . 


(YF‘) 


فالغرض من هذه الرقابة توجيه الأعتمان الى وجوه النشاط والقطاعات 
المرغوب فيا . ويتشمل هذه الرقابه بعض الاجراءات التى تتعلق بتحد يد 
حصص مختلفه لانواع القروض . والتميز فى اسعار الفاعد ه باختلاف اففراض 
القروض لتشجيع القطاعات التى تقرر الحكومة تنحيتها عبر سياستها الا قتصاد 9 

ويعتمد الينك المركزى على بعض! لقواعد فى تحقيق هذه الرقابة 
من اجل تنظيم بعض السائل كما جاء فى 0 ( ٠٠‏ ) من قانون الائتمان 
للبنك المركزى المصرى . وتتص الماد ةعلى :- 


لمجلس اد اره ألبنك المركزى أن يضع قواعد عامه تتبع فى الرقاببة 
على البنوك التجاريه ويجوز وفقا لمقتضيات حاله الأقتمان ان تتناول هذه 
القواعد تنظيم الساعل الآتية :- 


آ - تحديد نسبه ونوع الامو ال السائله التى يجب ان تحتفظ بها 
البنوك التجارية . 

ب - تعيين الوجوه التى يمتنع على البنوك التجارية استثمار الأموال 
فيها وتحد يد الاحتيا طيات الواجب توفرها لمقابله اسول 
المعرضه لتقلبات شد يده فى قسمتها . وتعيين الحد الأقصى 
لقروض البنوك التجارية واستثماراتما بالنسيه لانواع معينه من 
القروض والاستشمارات " . 


وتبعد هذه السياسه اكثر فعاليه من السياسه النقدية الكمية لأأنهسا 
تؤثر فقط فى الا نشطه الا قتصاد ية المطلوب التأثير فيها بخلاف ما هوعلية 
الامر فى السياسه الكمية التى تؤثر فى الحجم الكلى للائتمان د ون تمييز بين 
)0 مذ کرات فی النقود والبنوك د / أسماعيل هاشم ص (۸۱) ۰ 


() ملحق رقم با قانون الاقتمان والبنوك رقم ٣‏ لعام وه مادة 
رقم ( . > ) البتك المركزى المصرى ص )۱١(‏ . 


(TTI) 


نشاط وآخر . وهى اكثر قبولا لد ى البنوك التجارية لانها لا تجد مسن 
حجم الائتمان الذ ى تحدظه »وبالتالى لا تحد من حجم ارياحها. ‏ وانا 
تنظم اوجه استخد أم الا قتمان وتحد د اتجا هر () 


النوع الثالث من الرقابسسه :_ 


الرقاببة المباشرة 


يبعتمد البنك المركزى على هذا النوع من الرقابه فى تعزيز الرقابة الكمية 
و الكيفيه على الائتعان ويستخد م كبد يل عنهما فى تنظيم النشاطات الأفتمانى 
للبنوك التجا ریه 


فحیث لا تجد ی الاساليب الکمیه والکیفیه فی مواجہه الحالات التسى 
تصیب الا قتصاد القومی وتستدعى حلاسريعا . يعمد الينك المركزى السى 
تطبيق النوع الثالث من الرقابه وهو الرقابة المباشرة 


و الرقابة المباشرة هسى ١: ٠‏ 


الأوامر والتعليمات الصاد ر ه من البنك المركزى للينوك التجارية جميعا 
وتتعلق بالحد الأقصى للقروض والاستثمارات . وكذلك بالسياسات الد 
حعين على البنوك التجارية التزامها فى ميد ان الاقراض والا ستيار © 
وعلى ذلك يرتكز البنك المركزى فى تطبيق هذا الأسلوب على :- 
RK‏ التشريعات التى تحد د العلاقه بيه وبين البنوك التجارية وما 
2 له اتخاذه من اجراءات تضمن نفاف تعلیماته . 


. )م۲٣( النظرية الاقتصادية د / احمدجامع ج ۲ ص‎ )١( 
. )۲۹۳1( مقد مه فى النقود والينوك د / محمد زکی شافعی ص‎ )۲( 
. النظرية الاقتصاد ية د / احمد جامع ج ۲ ص ( ه٣ ه)‎ )۳( 


(TTY) 


ب -المرکز المالی القویالذ ىبت تع به البنك الجرگزی‌ناتج من كوته بنك الاصد ار 
يجعل البنوك التجاريه تسعى لتحسين علاقتها معه لتضسسنن 
حصولما على القروض فى اوقات الأزمات 0 
ويعتمد البنك المركزى فى تنفيذ هذه السياسه على اسلويين :- 

-: أسلوب الأقناع الأدبى‎ ) ١ 


بواسطه هذا الاسلوب يقوم الينك المركزى بشرح الأوضاع الاقتصاد ية 
للبنوك التجاريه يوضح حقائق المشكلات التىيعانى منها الاقتصاد القوسى 
والأسباب التى يبنى عليها سياسته فى توجيه الاعتمان من اجل معالجة 
الآ وضاع.الا قتصاد ية التى ياها 

ويقد م الا قتراحات اللازمة لهسا » و التحذيرات الشفهية والمكتويسسة 
للبنوك التجارية من أجل العمل بسياسة البنك المركزى الائتمانيه . سنن 
أجل تحد يد اتجاهات الاعتمان واساليب اأتخد امه بحسب السياسه الضقد ية 
التى حد د تہا السلطات الحكوميه 


فتلزم البنوك التجاريه بالسياسه التى يعلنها العصرف المركزى بناء على 
ما تجمع لد يها من معلوماتعن حالة الا قتصاد القومى وما يعانيه مسن 
مشكلات فتيسط الاشتمان فى اوقات الأ فكماش وتقبضه فى اوقات التضخم . 


وتقاسرنعاليه هذه الطريقهبمد ى. سيطره البنك المركزى على البنوك 
التجاری راغا خا ل ٩‏ 


() النظرية الاقثصادية د / احمد جامع ج ۲ ص (ه٣م)‏ . 

(۲) المرجع السابق ج ٣ص‏ (۷٣ه)‏ . 

(۳) مقد مة فى الاقتصاد يات الكليه ( النقود والبنوك د /عبد الحميد الغزالى 
د / محمد خلیل برعی ص ( ۲٩٩‏ ) ط مكتبه القاهرة الحدیثه - |٩۷۲‏ . 


(TTY) 


(r‏ التعليمات والا وامر المباشره 


وتشمل عد د ! من الأجراءات اهمها ايلى : 
آ2 تحديد حد اعلى لحجم القروض التى تمنحها البنوك التجارية . 
ب - وضع حد اد نى للقروض الممنوحه لأحد قطاعات الاقتصاد القوصى 
بغرض تشجيعه . 
ج - منع البنوك من اقراض بعض الأ نشطه الا قتصاد ية 
د - الزام البنوك باستخد ام جزه من موارد ها فى مجال استثمارات يحد د هاالبنك 
المركزي كشراء السند ات الحكومية و أذ ون الخزانة 


وتعستبر هذه الاوامر طزمه للبنوك التجاريه والا اتخذ! البنك المركزى 
تجاهها عدد من العقويات . 


ج ) البنك المركزى هو بتك الد ولة :- 


ويطلق على البنك المركزى ايضا انه بنك الد وله وذلك لانه قوم 
بالاشتراك مع الأجهزة الحكومية المختصه بوضع وتنفيذ السياسه الا قتصاد ية 
العامة للد وله . ولذلك فهو تابع مباشرة لاد اره الد وله وتتمشل فسى 
وزارة الا قتصاد الوطنى . حتى يتستى له تنفيد كل ما ترسمه الد ولة 
من سیاسات وخطط تنموية لتحقيق المصالح الاقتصادية العامه . 


وفى هذا ما يفسر أهمية ملكيه الد ول للبنوك المركزية . اضافة الى 

ضمان التعاون الوثيق بحسب القانون بين اد اره البنك المركزى و السلطسات 

السليا فى الدوله . ا ن البتك هو المستشار المالى للد ولة والمنظ م 
۲ 

للافتمان المصرفى فيها . 


)١(‏ مقد مة فى النقود والبنوك د / محمد زکی شافعی ص ( ړ.) 

(۲) مذ كرات فى النقود والبنوك د / اسماعیل هاشم ص ۹۳) . 
اقتصاد يات النقود / د / عبد الرحمن يسرى أحمدص( ۷إ ط دار 
الجامعات المصرية - الاسكندرية ۱۹۷۹ . 


(YTE) 


وبهذ | نخلص من بيان البنك المركزى وسلطاته فى النظام الرأسمالى . 


(YrTeo)}) 


المطلب الثان ""* 


البنك المركزى فى النظام الاشتراك "r"‏ 


تعرضنا فيما سبق لييان 5 هية البنكف المركزى فی النظم الا قتضاد نة 
الحره . وبيان سلطاته وننتقل هنا لبيان البنك المركزى . وتحدي د 
سلطاته فى النظام الاشتراكکی :- 


وقبل ان نعرف البنك المرکزی فی النظام الاشتراکی ينبغى الاحاطة 
بامعالم الاساسيه لهذا النظام وتتلخص فى امرين :- 


. الملكية العامة للشطر الأعظم من اد وات الانتاج‎ ) ١ 
قيام النشاط الاقتصاد ى على اساس التخطيط _المركزى الشا مل‎ ) ۲ 
ذلك التخطيط الذى يتد رج مرحله فأخری حتی يبلغ ستس وی‎ 


الوحد ات الاقتصاد ية . 


وباستعراض النظام الأقتصاد ى للد ول الاشتراكيه نجدائه :- 

. فى مجموعها خطة كليه شامله للأقتصاد القومسى‎ - ١ 

۲ - وتتكون تلك الخطه من خطط جزئيه للقطاعات والمناطق التىيتألف 
منہا الاقتصاد القومى . 

۳ - ونجد فى الخطه الجزئيه خطط فرد ية تلزمها المشروعات فى مزا ولة 


نشاطہا الا قتصاد و 


النظام المصرفى للد ول الأشتراكية :- 


يتألف النظام المصرفى فى الد ول الاشتراكيه من بنك الد وله . الذى 


. )۳۰٠۱( مقد مة فى النقود والبتوك د / محمد زکی شافعی ص‎ )١( 
, ۰ )۲۰۱( مقد مة قى النقود: والبنوك د / محمد زکی شافعی ص‎ )۲( 


(TFT) 


يتەشل فی ألبنك المرکزی والبتك التجارى الوحيد . وبنوك متخصص ةة 
وشبكه من بنوك الاد خار 


تعريف البنك المركزى فى النظام الأشتراكى :- 


يتفق ‏ تعريف البنك المركزى :قى النظام الاشتراكى وتعريفه فى النظام 
الرأسمالي ا (r‏ الا أنه يختلفعنه من حيث النظام والسلطات المموله له . 


سلطات البنك المركزى فى ظل النظام الاشتراكى : 


ان اهم السلطات التى يقوم البتك المركزى باد اها هنا ھی :۔ 

. اصد ار النقود الورقيه ( البتكنوت ) واصد ار العمله المعد نيه‎ ) ١ 

٣‏ ) الأحتفاظ بحسابات الحكومة . وود اقعها 

) الأحتفاظ بارصده الد وله من النقد الأأجنبى . 

۽ ) القيام بعطيات المقاصه المصرفيه بين القطاع العام والقطسسااع 
التعاونى فى الد وله . 

ه ) الاشراف على نظم عمل البنوك المتخصصه وبنوك الأد خار 


)١(‏ كشال على ذلك . .: يتألف النظام العصرفى فى الاكحاد السوفيتى من 
بنك الد و لة لاتحاد الجمهوريات السوفيتيه الاشتراكية (جوسبانك ) 
ويشكل البنك المركزى والمصد ر ١‏ لاساسى للاعتمان القصير الأجل وبنسك 
الاستثمار الذى يتعامل فى الا قتمان الطويل الأ جل وبنك التسار ة 
الخارجيه : الذی توا تمو يل التجار ة الخسارجيه وتسوبسة 
عملياتها . وينوك الادخاً ر التی تعمل على تجميع مد خرا ت الافرا د 
وتمارس بعض العمليات المصرفية لا مرهم . مقدمة فى ألنقود والبنو ك 
ص (۲۰۲) د / محمد زکی شافعی . 

. انظر صفحة وړ من هذا البحسث‎ )٣( 


(YTY)} 


والى جانب هذه السلطات فان الينك يقوم تمشيا ا قيام النشاط 
الا قتصاد ى على اساس التخطيط المركزى الشامل بالمشاركة :_ 
١‏ ) فى اعد اد الخطط الأنمائيه واعد اد خطط اصدار العطه والعمل 
على تنفيذها . 
۲ ) القيام بسلطة رقابية تتشل فى الرقابة على نشاط المشروعات مسن 
حيث تحقيق‌الهد اف المخططه لها . ذلك لان البنك المركزى 
هو الممول ليذه المشروعات لا جال محدده ولاغراض معينة . 


لذلك فانه يقوم بالعمل على مراقية تحقيق المشروع لخطط واهدا ف 
: ۹ )1( 
الانتاج . والمبيعات » والأرباح 


طرق تنفيذ الرقايسة :- 


يخضع البتك المركزى المشروعات التى يمولما اسلرقابة بطريقتين ؟ 


١‏ ) بما انه المقرض الوحيد الذى يمنحها الائتمان فانه يضطلع علسس 
حساباتہا المعرفه مما تقوم به من اعمال وما تتعرض له من صعوبات. 

۲ ) عن طريق تتبع ما تجريه هذه المشروعات من مد فوعات و ذلك لانه 
يتعين على المشروعات أجراء المد فوعصات سواء فيم بين سسا 
أم مع الوحد ات الاد آریه عن طریق جہاز المقاصه فى البنك . 


سلطات البنك المركزى بين النظامين الاشتراكى والرأسمالى :- 


تتغق سلطات البنك المركزى فى كل من النظام الرأسمالى والأشتراكي 
فی ان البنك المرکزی فی کل منہما يقوم :- 


() مقد مة فى النقود والبنوك د / محمد زکی شافعی ص ( ۰۲ ۳) . 
() المرجع السابق ص (۴۰۹ )”. 


(TTA) 


) بأحتكار اصد ار النقد ر البنكنوت ) . 
ج ) يقوم بأعمال بنك الحكومة فى اصد ار اذ ون الخزاتة وستد ات الحكومة. 
٣‏ ) قوم باد اره احتياطيات الد وله من الصرف الأ جنبى 


وتختانف هذه السلطات فى ان النظام المصرفى فى النظم الرأسماليسسه 
يتألف الى جانب البنك المركزى من بضوى تجاريه . يتولى البنك المركزى 
الاحتفاظ يأحتياطياتما واد اره عمليات الأقتمان المصرفى الذى تعمل به 
بينما ليس هناك للبنك المركزى فى النظام الاشتراكى مشل هذه الوظنيفة 
من حيث انه هو البنك التجارى الوحيد الذ ى يتألف منه النظام المصرة (© 

وتختلف ايضا فى ان ‌فلبنك المركزى فى البلاد الاشتراكيه سلطة مراقبة 
النشاط الجارى للمشروعات التى يمولها من اجل تحقيق‌الآهد اف المقررة 
بخططما الانتاجيه . وليس ذلك منسلطه البنوك المركزيه فى الدول 
الرأسفاليه . 

ويختلف كذ لك مضمون الرقابة على النقد والنشاط المصرفى واساليب هذه 
الرقابة بين البلاد الرأسماليه والاشتراكية . 


١‏ ) ففى البلاد الرأسمالية 


بتّعين على البنك المرکزی أن یقوم بمهمه الرقابه بحیث تلا ئم تماا 
الاهد اف الاقتصاد ية العامه بل وتسم فى تخقيخها على الوجه الاكل 
ففى البلد ان الرأسمالية يتعين على البنك المركزى ان يسهممن خلال رقايته 
على النقد والأعتمان فى :- 


. انظرصفحه رقم 1»> من هذا البحك‎ )١( 


(TTA) 


آ - تحقيق معدل مناسبللنمو الاقتصاد . 
ب - تامين الحدالا قصى للتشغبلل للموارد الانتاجية . 
ج - تثبيت القوه الشرافيه للنقود . 
واما فى البلاد الاشتراكيه فان الأّهد اف الاقتصاد يه تختلف من جيه 
ومن جهه اخرى فان التخطيط لهذه الأّهد اف وكيفيه تتفيذ ها لايقع فسى 
اقبرة نشاط البنك المركزى . ولذلك تنحصر مهمه البنك المركزى فسى 
اد اره الشؤون التقد ية بما من شانه تسهيل تحقيق الخطة الاقتصاد ية العامة . 


_ اهد اف اساليب الرقاية بين النظام الرأسمالى والنظام الأشتراكى :- 


ومن حيث اساليب الرقابه فانها تختلف بين كل من النظامين . فنجد 

ن اساليب الرقاية الكميه التى يزاولما البنك المركزى فى البلاد الرأسمالية 
ا مجال فى البلاد الاشتراكيه »> حيث ترتبط هذه الاساليبإإلنظام 
المصرفى للبنوك التجاريه . فطبيعة المعاملات القافدة على سعر الفاقدة 
وهذه جميعا امور خاصهبالنظام الرأّمالى ولذلك" فانسياسات تعد يلل 
نسبه الأ حتيباطى القانونى وسعر اعاد ة الخصم والسوق المفتوحه . لاسبيسل 
اليما فى البلدان الاشتراكية التى لا تعرف بنوكا تجاريه أو اسواقا ماليية 


أو سعر فاده . 


ولكن يلاحظ فى البلاد الاشتراكية ان هناك سياسة شبيهة بسياسة 
سعر الخصم تستخد م مع المشروعات ويكون تعد يل هذا السعر لخطالمشروعاٹ 


على الا قتصاد فی أستخد | م الموأرد الماليه المتاحه وسنرعة سد اد القرو ض 


فی مواعید ها 4 


. بتصرف‎ ) ۴٠۰ ( مقد مة فى النقود والبنوك د / محمد زکی شافعی ص‎ )١( 


(T°) 


واما من حيث الرقابة الكيفية + 


وهی اة تحط على توجيه وتنظيم استخد أم الأفتمان ا ت 
الا نتاجيه فى الا قتصاد القومى . المرغوب فى تنحيتہا EES‏ بحسب 
سيامنه الد وله الا قتصاد ية 


واما فى البلاد الاشتراكيه فان هذه الرقابه لا وجود لها ذلك لان‌البنك 
المركزى هو المقرض النهاثى والوحيد ويقوم بتوجيه منح الافتمان للمشرو عات 
بحسب الخطة الشامله و الكلية للاقتصاد القومى . ومن خلال منم هذا 
الا تتمان يقوم البنك بعراقبة تحقيق المشروع لخطط الانتاج والمبيعاتوالأرباح . 

فالرقابة عن طريق الوحد ه النقدية تعتبر بد يلا لهذا النوع من الرقاببة 
فی البلاد الاشتراكية 0( 


واما من حيث الرقابة المباشره 


والتى يقصد با تى النظام الرأسمالى الاوامر والتعليمات المباش رة 
الصاد ره من البنك المركزى للبنوك العامله فى الد وله من أجل تنغييذ ما ترا 
من معالجة للاوضاع الا قتصاد ية العامة . 


لا توجد شل هذه الرقاية فى النظام الاشتراكى الا على المشروعات التى 
يمولما البنك المركزى مباشرة . وذلك وفق الخطه: الأفتمانية التى يلتزم 
بنك الد وله بما تقبرره من حد ود 1 لاعتمان سواء بالنسية للحجم الى 
للائتمان ام لنصيب مختلف القطاعات منه . ام لوجوه الاستعمال التسسسى 
نساب ال 0 
(۱) انظر صفحه رقم ٠>۸‏ من هذا البحث . 
() مقد مة فى النقود والبنوك د / محمد زكى شافلعى ض (. ١‏ 
(م) المرجع السابق ص ( )٣١١‏ . 


(YEN) 


"" المبحث الثا mne‏ 


" العلاقة بين البنك الاسلامى والبنك المركنزى "" 
فى ظل النظم ألا قتصاد ية الوضعيه 


اشرنا فى مقد مة الباب الثانى الى ان البنوك الاسلامية تعتير جسزء! 
لا يتجزا من مكونات الجهاز المصرفى قى جميع الد ول الاسلامية التسى 


در نظما اقتصاد ية و مصرفيه وضعيه . 


وبالتالى تسرى على البنك الاسلامى كغيرة من البنوك التجارية أحكام 

البنوك المركزيه المنظمة للعمل المصرفى . الا ما ورد خلاف ذلك وفقا 
۱ 

لنص قانونی فی قانونه الاساسی فقت عليه السلطات السقوله فى الد وله . 


فرقابة البنك المركزى للنشاط المصرفى أمر قانونى تفرضه الد وله . وتشمل 
الرقابه الجهاز المصرفى بجميع مؤسساته ومن بينہا البنك الاسلامى . 


عن هذا يتبين لنا ان قوانين البنوك المركزية تسرى وتطبق على البنوك 
الاسلامية فى البلد ان التى تطبق نظما وضعيه ويشمل التطبيق نظم الرقابة 
وغيرها من القوانين والتعليمات المياشرة . 

وسنبين ذلك بالتفصيل فى المطالب التاليه :- 

قبل بيان الكيفيه التى يتم فيا تطبيق سياسات الرقابة على البنسسك 
الاسلامى تمد بمقد مه عن عمليسصه احد اث الا تتفان الذ ى تنظمه الرقاببة 
عاد ة فى البنوك الاسلاميه . 


(۱) طحق رقم #» ص ( ٩‏ ) من قانون الاقتمان رقم ۳ لعام ۱۹٥۷‏ 
ماد ة رقم .> و >١‏ جمهورية مصر العربية . 


TET} 


احد اث الأقتمان فى الينوك الأسلامية :- .ر 


قبل الحد يثعن أحد اث الانتمان فى البنوك الاسلامية الا بد من تعريغه ٠‏ 
فالاقتمان فی الاساس‌هو |( مباد له قيمة حاضره ثي مقابل التزام بقيمسة 
اآجله صداويه لا وغالبا ما تكون هذه القيمة نقود | ي , 


ويعرفه بعض الا قتصاد بين بانه ۽ 


منح د أئن لمد ين مهلة من الوقت يلتزم المد ين عند 
انتما عا بد فع الدين أو قيمته . وفى الشؤون المصرفيه يراد بالأفتمان 
عاد ة القرض او الحساب على المكشوف يمنحه المصرف لشخص ما . کا ې 
حجم الأتتمان المقد ار الكلى للقروض التى يمنحها النظام المصرفى ا 


ویؤد ى احد اث الأ تمان الذ ى يتم فى شكل قروض وفتح اعتماد ات الى 
زياد ه حجم الود اقع فى الجهاز المصرفى »بنسبه كبيره وتستخد م الشيكسنات 
فی تسد اول هذه الود اصع . 


وید ف احد أت الا قتمان الى : 
سنس سن سنتیف یی 


. زياد ة مصاد ر التمويل امام المنظمين والمشروعات الاقتصاد ية‎ ) ١ 

۲ ) تحقيق الاستخد ام الامشل للفوائض النقد يه الموجوده فى البنوك 
1 لتجارية لحساب بعض المشروعات الا قتصاد ية بتوجيم ها السى 
القطاعات التى تحتاج الى دعم مالبى . 

۴۳ ) تیسیر عملیات الباد له لدعم النشاط الا قتصاد ی باستخد ام اد وا ت 
الائتمان من شیکات وفتح اعتماد ات وکمبیالات وسند ات آذ ن ©) 


. )16( النظرية الاقتصادية د / احمدجامع ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) موسوعه المصطلحات الا قتصاد ية د / حسين عمر ص م د ار الشروق . 
(م) النظرية الاقتصادية د / احمد جامع ج ۲ ص ( 1۷) . 

() المرجع السابق ج۲ ص ( ¥4 ).۰ 


LYFE 


۽ ) توفير جز“ من موارد الد وله » وذلك بتوفير المال الذى يستخد م 

كغطاقمى اصد ار الععلات الورقية والمعد تيه . ذلك لان استخدام 
وسائل الاتمان المختلفة فى تسوية المد فوعات تقد الى تقلاييلل 
اشد ام النقود القانونية . 


الاسس التى تتم بها عمليه الأفتمسان :- 


ترتكز البنوك التجاريه فى احد اث الا تمان على ما یلی : 


١‏ ) الثقة التى تتمتع بها البنوك التجارية فى نفوس المتعاملين معها 
والناتجه عن عد م الشك فى قد ره البنوك على الوفاء بالتزامات ا 
وهذا ما شجع الجمهور على ايد اع اموالہم لد يهاء وقبول اوامسر 
الد فع والتعهد ات الصاد ره عن ا( 

۽ ) اعتماد البنوك التجاريه على تجاريها حيدان الارصد ة النقدية 
المودعه لد يها من الجمهور لا يتم الاسحب جز معين منهاأ 
فى حاله قيام البعض بسحب جز* من ود ائعهم يقوم البعسض 
الاخر بايد اع جد يد لدیہا ۔ مما جعل هذه البنوك تطمئن الى 

حجم سيولتما النقد ية التى -قابل بها عطليه السحب ما اد ىالى 

أن تحتفظ بمقد ار معين من النقود لمقابلة ما يقوم ألموذ عون يسحبه 

مين ود امهم وتقوم باستخد ام الباقى من جمله الود اقسع 
الحقيقية لا حد اث الا تمان |الذ ىتقرضةه للجمهور نظير فاف دة 
محد ده. وغالبا ما يكؤن القرض‌عبارة عن حسابجارى مدين 


سفت اسم العفل سخب که ی اا 


)١(‏ الاقتصاد يات الكلية - النقود والبنو ك د / عبد الحميد الغزا 
ج ۲ ص (۱۸1) ۰ 
0( مقد مه فی النقود والبنوك د / محمد ذکی شافعی ص ( ۰۲ ۲) . 


(T€) 


كيفيه أحد اث الأقتمان :- 


1 8 e 
لأيضاح كيفيه احد اث الاأتتمان فى البنوك التجارة) تفتق ر ض‎ 


ان جمله ما اودعه الافراد لد ى البنوك فى منطقة معينه فيد وله معينه من النقود 
القانونيه مليون من الجنيهات . وان نسبه الرصيد النقد ى الحاضر الذ ى 
تحتفظ به البنوك التجارية لمواجمه السحويات منقبل المودعين هى ربع 
المبلغ () ) عند عذ يمكن للبنوك فى مجموعهاوقد احلت تعمد اتها بالد فع محل 
النقود في الوفاء بالقروض . أن تقد م للجمهور من القروض ما قيمته ثلاث ة 
ملايين من الجنيهات د ون ان يو ثر ذلك على نسبه الرصيد النقد ى الذي 
تقتضى د واعى الحيطه والأمان الا حتفاظ به لمواجہةطلبات السحب المحتله 

من قبل المودعين . ويتضح ذلك بالنظر الى هذا الجدول . الموضسح 

فيه صوره مبسطه لميزانيه مجموعة البنوك المصرفية فى د ولة ما . 


خصوم 
الود اقمع الجاريه ...٠ء‏ ر. .٠٠ر‏ 


و من هذا يتبين حجم النقود الحسابيه التى احد ثتها البنوك التجارية 
بالقيود الد فترية فود يعەاصلىقيمتم ا مليون جنه أ حد ثت ائتمان بما قيمتەنلائة 
ملايينوبصبح حجم النقود المتد اولة أرسمه ملايين حيث تتشل النقود القا نونيةفيم ا 


(۱) مقد مه فى النقود والبنوك د / محمد زکی شافعی ص ( ۱۸٥‏ ) . 


{(Tfo) 


الثلاثة ملايين جنيه الأخرى فى ود اقع ستحدثه انشأها النظام المصرف, 


ما قامت به البنوك من عمليات التسليف والتثمير والاقرأاض » وهسذا 
0 0( 
يعنى أن البنوك قامت بآقراض الجمهور ما ليسعند ها .عن طريق الاعتمان . 


ومع ذلك لا يجوز ان يفهم من هذا ان باستطاعه آى بنك فى مجموعسه 
البنوك التجاريه أن ينشى بمقرده من الود ائع اضعاف ما لديه من الارصده 
النقد ية الحا ضره . فمشل هذه المقدره الواسعه على احد اث الود اع 
للنظام المصرفى فى مجموعة لا تتآتى لاى بنك بمفرده ما لم يكن هذا البنك 
هو البنك الوحيد فى البلور" كما هو الحال فى النظام الاشتراكى . 


أحد اث الأعتمان فى البنوك الاسلامية :- 


قبل الحد يث عن احد اث الأعتمان فى البتوك الأسلاميه سنعرض بصوره 
مو جزه لأصد ار النقد فى النظام الأقصاد ى الأسلامى 


ان اصد ار النقد فى النظام الأقتصاد ى الأسلامى تحكمه عدد مسن 
الضوابط فى تحد بيد كميه النقود المصدره 


فالسلطات النقديه فی النظام الاسلامی یناء على تخصصہا فی E‏ | 
المجال تحد د كميه النقود بما يتناسب مع حجم الناتج القومى ودرجه نموه 
وبالتالى ما يد فع عجله النشا ط الاقتصاد ى الى الأماء " 


واحد اث الأّعتمان الذى يعتبر اضافه الى وسائل الد فع وزياده كمية 
النقود فى المجتمعيالصوره التىسبق ايضاحها لا يتفق والشريعة الأسلامية 
التى تسعى لارساء العد ل وتعميقروح التعاون بين افراد المجتمع ومشسع 
الظلم عته 0 
(1) مقد مه فى النقود ف والبنوك د / محمد زکی شافعی ص (۱۸1) . 
»( المرجع السابق نفس الصقحه . 


0( نحو نظام نقد ی ومالی اسلامی ۔ الہیکل‌والتطبیق . د / معبد على الجارحى 
ص ( 1۹ ) - ٠۹۸١‏ مطبعة الاتحاد الد ولى للبنوك ألاسلامية . 


(YE1) 


لما لنظام احد اث الأكتمان القائم فى البنوك التجاريه من عيوب منها : 


١‏ ) ان احد اث الأعتمان يد ى فى النهايه الى زياد ه وساقل الداقسع 
وزیاد ة كمه النقود وهذا يود ى اذا لم تتناسب معنمو الناتج القوى 
الى الایى :4 


التأثير على ستوى الأسعار بالأرتفاع فتنخفض القوه الشرائية للنقود 
مما يؤد ى الى تضرر ذ وئ الد خل المحد ود بالأضافة السسسى 
الد اقنيين 
ب تهتز وظيفة النقود بأعتبارها مقياسا للقيم » وذلك لان ارتفاع 
النقود وانخفاضما يو د ى الى تقيم الثروه بقل من او بأكثر ممن 
فين ٩‏ 


۲ ) أن احد اث الأفتمان من قبل البنوك التجاريه يعنى اشتراك تلك 
البنوك مع ج المعاا بق وق :ای ار ر النقود . وهذا لاينږ ي ان شارك 
الد وله فيه آل 

۳- يعتبر احداث الا تمان زياد في ثروة البنوك التجاريه ا مشاركة المود عبن 

في هذه الارباح الطاتله وذلك لان البن سوك 
التجاريه تستضل ثقة المودعين فى اصد ار اوامر الد فع بنا* على ود اقعهم 
لدیہا . واصبحت تستخد م هذه الود ائع فى اقراض الآ خرين د ون اڏذن 
سابق عنهم . وتنمى بذلك ارباحما الطاتلة بما تجنيه من فواقد 


والبتك الاسلامى الذى يسعى لتحقيق العد اله الأ جتماعيه فى المجتمع 
لن یخوض فی ما يؤد ى الى الظلم والاتانيه والأستغلال 


)١(‏ بنوك بلا فواقد د / عیسی عبده ص ( ۸ه ) ط د ار الأعتصام 
(۲) نحو نظام نقد ی ومالی اسلامی د / معبد الجارحی ص (4)) . 


(YEY) 


وهذا لايعتى ان | لينك الاسلامى لايحدث الائتمان بل يحد ئه فى مفهوم 
آخر فى حد ودعلاقته وتعامله مع البنوك المحيطه به وقد سبق توضيح ان اى بنك 
بعفرد د لايستطيع احد اث الاقتمان الا فى حد .ود ضيقة جد | وكذ! لايستطيع التوسع 
فيه وعلاقة البنك الاسلامى بغيره محد ود ة لاختلاف الانظمة القاقمة عليها . وحيثف 
أن عد م وجود شبكه قوية من البنوك الاسلامية حتى يتم مذ احد اث الاقتمان مسن 
جراء المد ورة الاستثمارية للود اقع لذ لاي لاتستطيع البنوك الاسلامية بمضرد ها أنشاء 
اقتمان ذو قيمة فى وسط الاعد اذ الهاقئلة من البنوك الربوية . 
لذلك اقترح أحد 0 يختص باحد اث الا قتمان بنوك ائتمانية مملوكه 
للد وله فى ظل نظام اسلامى تفاد يا للامور التالية : 
١‏ ) مشاركة الد ولة فى اصد ار النقود فتصبح بنوك الا تمان بمنا انها مملوكه 
للد ولة احد الا جهزة التى تصد ر نوعا معينا من النقود وهى نقود الود اقع. 

۲ ) لايستطيع البنك المركزى التأثير بفاعليه فى الاشتمان الذى تحدثه البنوك 
التجارية فغى اوقات الرواج والكساد . واما فى حالة بنوك الاقتمان فانتها 
بحكم ملكيتها للد وله يسمل السيطرة عليها وتحد يد سدارجا 'يحسب السياسة 
الد وله النقدية . 

٣‏ ) أن التوسع فى الاعتمان يود ى الىى تحقيق ارباح طاطه من الفوائد وذلك 
يژد ى الى تضخم رووس اموال البنوك التى يملكها عد د من الافراد .وضى 
هذا ظلم للمجتمع حيث تتوطن الثروة فى ايد عد د قليل من افراده . لهذا 
فان قصر احد اث الا كتمان فى البتوك الا قتمانيه المملوكه للد ولة يؤد ى السى 
اشتواك جميع افراد المجتمع فى الارياح المحققه . وذلك على شكل خد مات 

عامة تؤد يها الد وله للمجتمع . 
)١(‏ اقتراح / فى رسالة ماجستير / تحتعنوان السياسة النقدية فى الاقتصاد 


الاسلامی . اعد اد / احمد مجذوب احمدعلی ص ( ۲۲۳ ) . 


(TEA) 


لہذه الاسباب مجتمعه يرى الباحث حصر اهد اف الأقتمان فى النظام الأسلامى 
ببنوك اعتماتيه معلوكه للد وله ولكن هذا الرآى المقترح غير متكامل حيث ان حصر 
احداث الاأفتمان فى البنوك اقتمانيه مملوكه للد وله يو*د ى الى تعطيل عمل البنسوك 
التجاريه بوجه عام وتقليل ارباح هذه البنوك مما قديود ى الى احجام افراد المجتمع 

٠ن‏ التعامل معا ويالاضافه لذلك قأن اساليب الرقابه التى تستخد مها البناك 
المرکزی على البنوك التجاريه لم تنجح ولم توشر تأثيرا فعالا فى التحكم فى حجمم 
نقود الود ائع ومن ثم فانه من الجالرًالا تنجح فى تحقيق ذلك فى البنوك الائتمانيه 
لذللك منالأفضل من وجهه نظر الباحث الابتعاد عن العملزنقود الود ائع والتركيز 
على النقود الحقيقيه . وذلك بمنح البنك المركزى المرونه فى التوسع فى أصدار النقد 
مع وجود . ضوابط تحد د سو ليه البنك المركزى فى المحافظه على الاستقرار النسبنى 
للأسعار فى المجتمع وعلى الاستقرار فى الوضع الأقتصاد ى العام فى الد وله . 

اما فى الوضع القائم . فان احداث الأعتمان فى البنوك الأسلامي ة 
ممكسن الاأنه بسصورة تختلف عن صوره احداشه فى البنوك التجارية 
الىتى تعمل لتحقيق اعلى ربح ممكي وبأآى اسلوب .. 

کما سبق ان ذکں () > وذالك لضعف علاقته بالبتوك التجاري_ة 
المحسيطه به ولعسد م وجسود شبكه للبنوك الاسلاميه . 

بعد هذا العرض‌الموجز لأحداث الأتتمان فى البنوك الاسلامية 
عرض لكيفيه ممارسة البنوك المركزية للرقاية على البتننسزك 
الأسلامية قى المطالب التاليه e‏ 


.. انظر صفحه رقم ه۲۲ فى احداث البنك الأسلامى للأفتمان‎ )١( 


E N 
٠" الرقابه الكميه على البتك الأسلاميي‎ "" 


ينشأعن ممارسه الرقايه الكميه على الأعتمان عاد ه التأثير على الحجم الكلى 
لكميه النقود والحد من قد ره البنوك التجاريه فى احد اث الأئتمان والبنك 
الأسلامى خاضع لهذه الرقابه الا انه لا يتأثر كثيرا بأسالييها لاختلافه اساسا 
مع المبد أ الذ ى تمارس فيه هذه الرقابه اسالييها . 
آ) سياسية سعر اعاد ة الخصم . 


بالنسبةلسياسيةسعراعاد للخصم والذ ى هو سعر الفائد ة الذى تخصم على 
اساسه الا وراق التجاري ) نجد انہا عد يمه الجد وى فى تآثيرها 
على البنوك الشلاميه ذلك ان المبد أ الذى يقوم عليه نشاط البنك 
الاسلامی يعتبر مفاهيم اقتصاد ية جد يد ه كالمضاربه و المرابحة 
انما تختلف عن غيرها فى البنوك التجاريه . اضافه الى كون البنك 
الاسلامى لايتعامل بسعر الفائد ه اخذا اوعطاء . حي يعتبر 
الأستثمار بالمشاركه مصد ره الاساسئ لتحقيق الربح لذلك كَععي 
بعض قوانين البنوك المركزيه البنك الاسلامى من هذه الرقابة 


وكمثال على ذلك : فقد استثنى قانون البنك المركزى الارد نى البنك 
الاسلامى من نصوص الماد ة رقم ( »٣‏ ) التى تقضى بتحديد الحدالأد نى 
والأعلى لمعد لات الفوائد التى تتقاضاها البنوك التجاريه على التسہي لات 
الأ تمانيه للعم وء © 


0( انظر صفحه رقم 1۹ سیاسه 

() قانون البنك المركزى الارد نى ماد ة رقم( ۽ ) ملحق رقم tL:‏ 
وانظر الماد ة ١ ٣‏ من قانون انشاء بنك ناصر الأجتماعى والتى تنص على : 
" تباشر الهيفة نشاطها د ون التقيد بأحكام القانون رقم ١ ٩۳‏ لسنة۷ م 
باصد ار قانون البنك والأفتمان " . ملحق رقم : )» 


(o1) 


0( 
وورد فى بعض القوانين - المطبقة على البنك الاسلا مى فى جص الد ول ايضا 
أن يكون الحد الاد نى لمتطلبات الأحتياطى النقد ى والتى على 

البتك الاحتفاظ بها لد ى البنك المركزى كما يلسى :- 

أ - ۸ من ود اقع الأستشمار المشترك بالدينار . 

بد ١١‏ من الودائم تحت الطلب والحسابات الجاريه بالد ينار . 
- مما سبق عن النصوص التى اورد ناها تلاحظ ان هذا النوع من الرقابة 
مطبق على البنوك الاسلاميه كما هومظبق على فيرها من قبل البنك المركزى 
غر أن المصارف الاخرى يطبق عليها جميع انداليب الرقابة الفئية. ' 


(۱) خطاب موجه للبنك الارد نى من البنك المرکز ى الارد نى برقم 11ا 
۰۹ 
ملحق رقم : )) 


\o. 


(YToY) 


" المطلب الان ' ” 
men‏ الرقابه الكيفيه على البنوك الأسلاميے mnn‏ 


تخضع البنوك الاسلاميه كغيرها من البنوك العامله فى ميد أن النشاط 
الاقتصاد ى لهذا النوع من الرقابه الذى له تأثير فعالعلى نشاطها فسى 
توجيه الموارد النقد يه للجهاز المصرفى بحسب الأّهميه النسبيه للقطاء ات 
الا قتصاد ية المختلغه . 

وبأستبعاد اسلوب تغييسسر سعر الفائد ه على نوعيه القسسروض 
من الرقابة على البنك الاسلامى يمكن تطبيق الاساليب الأخرى الباقه سه 
E‏ 

وحجد ر الاشارة هنا الى ان البنكالاسلامى ذ4 طبيعة ايجابي-سسة 
فى الاستجابه الى التقيد بسياسه الد و له الانمائيه ذلك لانه مؤسسه ماليية 
تعمل لتنمية المجتمع وتحقيق الصالح العام . 


وتنحصر الأسساليب الاخرى للرقابة الكيفية فى :- 


)0( 
ولا : تحد يد نسبه السيوله القانونيه للبنك +- 


نسبه السيوله القانونيه تحد د فى مجموعها بالموجود ات السائله للبتك 
والتى يمكن اعتبارها كالنقود الحقيقة الساكله . 


وعناصر السيوله عديد ة منها : 
چو چو چوپ ومو چو مچ ھر ھر ھر چو چ وچو وهر 


1( الاوراق النقد ية والمسكوکات . 


)١(‏ مجله البنوك الارد نيه مقال د / عدنان الهند ى ص (۳۷) طح سق 
\Lf»‏ 


CFE 


) الارصد ة القانونية لد ى البنك المركزى . 

٣‏ ) الارصد ة الد اقنه لد ى اليتوك سواء بالعمله الوطنيه أو الإا جنبية 
فی د اخل الد وله او خارجہا 

۽ ) السندات الماليه الأ جنبيه القابله للتد اول فى الاسواق الماليية 
العالميه ومحررة بعملة قابلة للتحويل تستحق قيمتها فى الاجل 
الق 

ه ) الكمبيالات التجاريسه . 


هذه مجمل عناصر السيوله والتى تحتفظ بها البنوك التجارية فى 
حافظتها الماليه . 


وتختلف نسبه السيوله عن نسبه الرصيد النقد ى ذلك ان الرصيد النقدى 
يحتفظ به البنك عاد ه لمواجمه المسحوبات واوامر الد فع من العملا“ . ويسمسى 
بالرصيد النقد ى الحاضر 4 

اما فى البنك الاسلامى فعناصر السيوله تختلف حيث تستبعد من ها 
العناصر ذ ات العوائد الربوية والتى لاتتعامل بها البنوك الاسلامية طبقا 
للمباد ئ التى قامت عليها . فعناصر السيوله ضمن محفظه البنك الاسلامى 
تقتصر فى الغالب على ما لديها من :- 

. ارصید نقد ی حاضر لدیها‎ ) ١ 

۲ ) الاحتياطى النقد ى القانونتى لد ى البنك المركزى . 

. اأرصد ة نقدية مودعه لد ى البنوك التجارية د ون مقابل‎ ) ٣ 

> ) الاسم المتداوله فى الاسواق الماليه . 


. )۱۸٥( مقد مة فى النقود والبنوك د / محمد زکی شاقعی ص‎ )١( 


{To t) 


ومن هنا كان تطبيق نفس نسبة السيوله القانونيه على كل من البنتوك 
التجارية والبنك الاسلامى . يضع الاخيرة موضع غير عاد ل مع البنوك 
التجارية . 


وقد قامت بعض البنوك المركزية تفاد يا لذ لكف بأجراء تعديل على 
تلك النسيه الفروضه على البنك الاسلاس . 


واورد احد الكتابا ثلا على ذلك لتجريه من تجارب البنوك الاسلامية 
العامله فى المملكه الارد نيه الهاشمية : فذكر مجالات توظيف رؤوس اموال 
كلمن البنوك التجاريه والبنك الاسلامى وتحديد نسيه السيوله كالتالى : 


-: توظيف البنوك التجارية لرأس مالها‎ ) ١ 


. من الود ائع ورا س المال تسہیلات ائتمانيه‎ /: Ye 

ەر ۸ / من الود ائع کاحتیاطی نقد ى لد ى البنك المركزى 

1۰ من الود اع أذ ون خزانه وسند ات حکكومية 

AAT 

ویتبقی ) ١‏ # من‌الودائع و .۳ / من رأس المال البنوك يقوم البنسك 
باستثمارها فى مجالات ضمن عناصر السيوله فضلا عن أن «ر4 ٠‏ / من 
التوطيفات اعلاه ر احتياطى نقد ى القانونسى لد ى البنوك المركزية 
والاد ئن والشتد أت الخكوهة ,كلها دعر في عناصو الشترلة : 


-: توظيف البنك الاسلامى لرأس‌ ماله‎ ) ٣ 


هر۷ / من الود أئع وراس المال للاستثمارات . 
ەر ۸ / من‌الود ائع احتیاطی نقد ی لد ى البنك المرکزى . 
E di‏ ۲ 
() مجله البنوك الاد نيه مقاله د / عدتان هندی ص (۳۷) ملحق رقم ی 


(Too) 


وتبقى لد ى البنك الاسلامی فاقض نسبته ۽ / دائعهو ٣إ‏ من 
راس ماله لا يستطيع التصرف تيالجز* الاكبر منها ولاحدر عليه ايه عواق سد 
لانها غالبا ما تكون مودعه لد ى البنك المركزى او البنوك التجارية بد ون 
عوائد . وهذا ما يؤد ى الى زياد ة تكلفة الود اقع فى البنك الاسلاممى 
وظه الارباح التی‌يمكن ان يحققي © 


وقد رفع الامر الى الينك المركزى لابداء مقترحاته حول هذه المشكلة 
فابد ی التالى )( 


) ترفع نسبة الاتتمان الى الود اتح وراس المال الى ه۷ بدلا مسن 

> کما کان معمولا‎ / Yo 

۲ ) استثنى البنك المركزى بعض القروض التى يمنحما البنك الارد نى 
الاسلامى للقطاعات الانتاجيه من ( نسبه الائتمان الى الوداقع ) 
وذ لك اسوه بالبنوك التجاريه . 


٣‏ ) اعتبر البنك المركزى قيمة ساهمه البنك الاسلامى فى اسهم 
الشركات العامه فى الد وله ضمن عناصر السيوله وذلك قياسا 
على مسساهمات البنوك التجارية فى السند ات والأذ ونات التقى 
التى تعتبر ضمن عناصر السيوله . 


وحد د البنك المركزى ان يستثمر البنك الاسلامى الاردنى مالا يقل 
عن ١إ‏ 4 من وداععه ر عدا ود اع غير المقيمين بالعملات الاجنبيه ) وسا 
لا يزيد عن م۲ / من ود اقعه ايضا فى اسهم الشركات الساهمة العامة 
علما بان هذه الاستقمارات توخذ بعين الأعتبار لغايات احتساب نسب ة 
السيوله القانونيه للبنك ٠‏ 


)١(‏ مجله البنوك الارد نيه مقال د / عد نان الہندى ص ( ۳۷ ) ملحق رقم 
() خطاب موجه الى البنك الاسلامى الارد نى من البنك المركزى برقم 
ااال تاریخ ۱۹۸۲/۷۲/۲۱ طحق رقم ك 
10۰% 1 
(۳)خطاب موجه الى البنك الاسلامى الارد نى من البنك المركزى برقم 11۳ 
تاریخ ۱۹۸۲/۷/۳۱ طحق رقم : ځ) 


1 


(To1) 


ويمكن ان يستفاد من هذا الاجراء كاقتراح تطلب الينوك الاسلامية 
من البنوك المركزيه العامله فى د ولها تنفيذه عليها لتحقيق مبد أالسّاواة 
فى العمل . 


ثانيا : تغير شروط نسبه الاحتیاطی :- 


سبق أن اشرنا الى أن تغير نسبه الاحتياطى رفعا او خفضا يؤر 
تأثيرا فعالا على حجم الافتمان الكلى . وكذلك يؤثر على مقدره البنوك 
۱ 
التجاريه فى احداث هذا الا ققمان 0 


والمقصود هنا هو تخيير مكونات نسبه الا حتياطى الذى من شانه التأثير 


على توجيه كميه الائتمان الى القطاعات الا نتاجيه بحسب ما تقرره السياسة 
الائتمانيه للد وله . 


فيرفع ويخفض أحد مكونات نسبه الا حتياطى القانونى وليكن مثلا : القروض 
الموجه الى صناعة معينه . فرفع نسيه الاحتياطى على هذا الغرض ي ؤو دى 
الى تقليل حجم القروض الموجه الى تلك الصناعة وعلى العكس فان خفض نسية. 
الاحتياطى هنا لد ى الى زياد ه حجم الاقراضلهذه الصتاعة . 


وهذ | الاسلوب بخضع له البنك الاسلامى . ویعمل بموجبه فى توجیه 
الاقتمان الى القطاعات التی تشجعها سيأسه الد وله ألا قتصاد ية . 


موھ ومو وموم ومومو مرم و وموم وهوموهو 


. انظر صفحه رقم مه سبة الاحتياطى القانونى‎ )١( 


(ToY¥) 


"" الطلب الثالت ““ 
"" الرقابة المباشره على البنك الاسلامى "" 
سسس سس سس سس سسسس س سسس س سس سس سس شید 


يخضع. البنك الاسلامى كغيره من البنوك ٠‏ لهذا النوع من ال رقابة 
والذ ى يتشل فى الا وامر والتعليمات التى يتصد رها البنك المركزى مسن 
اجل معالجه اوضاع الاقتصاد القومى . بالتأثير على حجم الاقتمان تبعا 
للحاله التى يريد معالجتها . اوللقطاع الذى يريد تشجيعه أو ايقاف 
نشاطه وذ للهبتوجیاو عد م توجیه الاستشمارات الي © 

ولهذ ه الرقابه اترفعال فى توجيه النشاط الا قتصاد ى نتيجه لاستجابة 
جميع ألبنوك لاساليبها خشيه ما يفرضه البنك المركزى من عقوبات اقتصاد ية 
قد تود ی فی النهاية الى ايقاف نشاطہا . 


وقد حد د ت يعض قوانين البنوك المركزى ان هناك عقوبه قد يتعسرض 
)۳( 
لہا من يخالف تعليمات البنك المركزى فى هذا الخصوص . 


واستجابه البنك الاسلامى لهذا النوع من الرقابة يكون بد رجة افضلل 
من استجابه البنوك التجاريه من حيث زياد ه الاستشمار أو نقصه تبعا للسياسة 
الا قتصاد ية العامه للد وله و ذلك لان‌البنك الاسلامى من أهم أهدامة ومباد ته 
العمل من اجل تحقيق الصالح العام وتنميه المجتمع . ولا يعدهذامنن 
اهد اف البتوك التجاريه التى تسعى غالبا الى الربے فقط 


مما سبتى ذكره تجد ان البنك الاسلامى فى الد ول التى يعمسل : 
فيا يخضع لا نظمة العمل والرقاية لسلينوك المركزيهبوجه عام الا ما ورد به 
استشناء بحسب قانون البنك الاساسى الذ ى وافقت عليه السلطات العليسا 


بالد ول كما ار © 


(إ) انظر صفحه رقم جه> الرقابة المياشرة . 

)٣(‏ ماد ة رقم . ٠‏ من قانون البنوك والاتتمان رقم ٣‏ | لعام ى لجمهورية 
مصر العربية طحق رقم : » 

(م) انظر صفحه رقم > من هذا البحث . 


“n! 


(YoA) 


ومن خلال هذا الاستقناء كانت هناك اقتراحات لاجراء الر قاببة 
على البئوك الاسلاميه بااليب تتختلف عن الاساليب المطبقة على البنضوك 
التجاريه كما ورد فى المثال فى حاله البنك الاسلامى الاردنى . 
ولا عجب فی عد م توافق الا نظمة المطبقة فى البنوك المركزيه مع متطلبات 
العمل وفق النظام الذى تتبعه البنوك الاسلاميه فى قيامها بنشاطما وذلك 
لاختلاف المباد ئ والاسس التى تعمل بها البنوك الاسلاميه .عن 


النظام الوشضعمسى القاصسم . 


KOK KKK KOKO XOXO XOF FX XX 


(To4) 


"" المبحتث الثال ك "" 
"" النشاط المصرفى للبنك المركزى خلال مرحله الانتقال"" 
من نظام اقتصاد ی وضعی الى نظام اقتصاد یاسلامی 
و موھ ومومو موھ وموم مهوم رھ ومومو م ومومو هوه وهو هوو هوهو هوهو هوهو هوه وه وهر 
تطرقتا فيما سبق الى بحث علاقة البنك الاسلامى بالبنك المركزى فى 
ظل النظم الا قتصاد ية الوضعيه القائمه حاليا فى غالبيه البلد ان الاسلامية. 


ولكن السؤال الذى يثار هو :- 


كيف تصبح هذه العلاقة خلال مراحلالتحول من النظام الإأقتصاد ى الوضعى 
الى النظام الاقتصاد ى الاسلامى . 


وهذ | السؤال يثير قضية ليست ستحيله أو بعيد ه عن التحقيق عملييا 
فالبلران الاسلاميه المعاصره تشهد منذ سنوات موجات مضاد ه للمذ اب 
والنظم الد خيله سواء منها النظم الغربيه او النظم الشرقيه . وتظهر فيا 
د عوات يقظه حريصه على اعاد 3 تطبيق الشريعة الاسلامه فيما يتعلق بالنواحى 
الاقتصاد ية واحياء التراث الاسلامى . 


ولقد قامت كل من الباكستان والسود أن باعلان حاّلة التحول الى تطبيق 
احكام الشريعة الاسلاميه فى كافه امور الد وله الا جتماعيه والسياسيه والا قتصاد ية 
كما تناقش نفس القضيه فى بعض البلد ان الاسلاميه الاخرى التى بصذ د. أعلانها 
د ستوریا بعد مرحله الاعد اد لها . ولا بد قبل تطبیق نظام اقتصسسساد ى 
اسلامی فی ایہ د ولھ منھا أن یسبقہا مرحله انتقاليه تصفى خلالہا كافنة 
الاعمال المخالفة لنصوص واحكام الشريعة الاسلاميه من اجل اقامة نوع 
جد يد من الاعمال تحكمة نصوص الشريعة واحكامما . 


والذ ی يعنینا فى المبحث الحالى هو بيان تصور وظيفة الينك المركزى 


(1°) 


فی طل تطبیق احکام الشريعه على الجماز المصرفى ثم تكييف علاقتشه 
بالبنوك الا سلاميه على هذا الاساس الجديد ويالبنوك التجارية فى ل 
تخليهاعن الريا . 
۱ 

التو أن :هدا الین د ای ان د فغ واد ر ااه مسن 
وجود فترة انتقاليه تحدد بزمن معين لانهاء الاعمال والمعاملات الاقتصادية 
القائمة على الاسس الوضعيه و اأقامه غيرها بناء على التنظيمات الجدي دة 
والمستمد ه من النظام الا قتصاد ى الاسلامى الخاص بالجهاز المصرفى . 


وعن علاقة البنك الاسلامى بالبنك المركزى فى ظل هذه المرحله نلاحظ ما يلى : 


ان البنك المركزى خلال مرحاةالتحولسيكون هو الموجه 
والد اعى الى تحول الجہاز المصرفی باكمله الى جهاز مصرفى اسلامى بكسل 
مکوناته . من اجل اقامه النظام النقد ى والمالى الاسلامى . 


فبعد ان كان البنك المركزى فى الد وله يضع قوائين استفنائية لعمسسل 
البنوك الاسلاميه سينعكس الامر . وسيعمل هو بنفسه على تشكيل لجان 
عمل من أجل وضع القوانين والتنظيمات الملائمة لعمل البنك الاسلامسسى 
وتشجيع فغيره على التحول الى نظامه بعد وضعهم ولفترة زمنيه معينه علسسسى 
قو انين استشناقیه 


كما سيقوم بمراقبه تطبيق البنك الاسلامى لاهد افه واغراضه التى قام مسن 
اجلہا . 


(إ) نشرة ( كلمه صاحب السمو الملكى الامير محمد الفیص آل سعود رئيس 
الاتحاد الد ولى للبنوك الاسلا ميه الى اجتماع محافظى البنوك المركزية 
للد ول الاسلاصه » ٠٤٠٠/٠١/٠١‏ هص )١(‏ 


(11) 


وظائف البنك المركزى فى ظل المرحله الانتقاليه :- 


ان البتك المركزى سيبقى بالطبع على رأس النظام المالى 0 
1 
وسیرآس ٣ا‏ جهاز المصرفى للد وله ومن المتصور ان تكون له الوظائف التالية :- 
1( وظيفة نقد يه و اأقتمانية :س 
تتحصل فى الاشراف على تنفيد السياسه النقد يه والأئتمانيه للد وة 
لی اش اندلا من ر 


آ- فيما يتعلق بالسياسه النقد ية : 


يتولى البنك المركزى اصد ار اوراق النقد ( البنكنوت ) والعمله المعد نية 
الساعد قاحيانا بما يكفل ويحقق اكير قد ر من الاستقرار للقيمة الحقيقية للنقود 
اى المستوى العام للاسعار » اذ يعتبر البنك المصد رالوحيد للارصدة 
ا0 : 
كما يتولى البنك اد اره احتياطيات الد وله من الذ هب والصرف الأجنيسى 
لاغراض التجارة الخارجيه . 


ب -فيما يتعلق يالسياسة الا قتمانية 


يقوم البنك المركزى بالتأثير على توجيه الائتمان من حيث كميته ونوه 
بما یکفل تحقیق احتیاجات النشاط الا قتصاد ی مما يؤد ى الى استقرار فى 
الضتوى العام للاسمسستلار تنمه قطاعات والصتاعة والزراء َ3 
والخد مات على اسس اسلاميه . 


ويمکن ان يتم ذ لك عن طريق تغيير نسبه الا حتياطى النقد ى القانونى 


. )۴١( المصارف و بيوت التمويل الاسلاميه د / غويب الجمال ص‎ )١( 
)۱١١( نحو نظام نقد ی ومالی اسلامی د /سشعد على الجأرحی ص‎ (۳ 


(TTY) 


او نسب السيوله القانونية بما يتلاكم مع الاهد اف المطلويه فى السياس ةة 
الاقتصاد يه العامه . الى جانب التآثيرفى نش ب توزيع الارباح بيسن 
البنك واصحاب الود اع فى مشروعات استثماريه معينه وفقا لمد ى الحاجة 
العامه اليها . كما يمكن اعطاء ضمانات خاصه من البنك المركزى للمشروعات 
الدمائيه ذ ات أهميه خاصه بحيث تقلل من د رجة المخاطره فيها . وتشجيع 
الجمهور على الاستثمار فيها من خلال البنك الاسلامى . 


۲ ) مصرف الد وة 


يقوم المصرف الإسلامى كمصرف للد ولهبحفظ اموال الد ؤله والنيايه عا فى تجصيل متحةا 
والوفا* بالتزاماتها . نتيجه لعطلياتما التجاريه الد اخلية والخارجية . 


كما أن عليه توفير الارصد ه اللازمه لامد اد اجهزة الد ولة وهيئاته ا 
بالقمويل اللازم من أجل تنفيذ . خطط وسياسات الد ولة الاقتصاد ية . اضافه 
الى تقد يم الاستشارة النقد ية للحجكوهة كل ذلك طبقا لاجكام الشريعة الاسلامية . 


-: وظيفة رقابيسة‎ ) ٣ 


تحد د هذهالوظيغة ى مراقبة البنك المركز ى لمكو نان الجهاز المصرفى بما يكفل 
سلامه مركزها المالى ونزأهسه معاملاتها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية . 


والتحقق من الاهد اف التى قامت تلك الاجهزة المصرفيه من اجا ما 
كل ذلك لتحقيق استقرار النظام التقد ى والحد من الإضطراباسالنكماشيه 
أو تضخميه فى البنيه الا تتمانيه للد وله والتحقق من تنفيذ الخطة الاقتصاد ية 
العامة للد وله . 


(TIT) 


هذه مجمل الوظاعف التى يمكن ان يقوم بها البنك المركزى فى ل 
المرحله الا نتقاليه لتطبيق النظام الاقتصاد ى الاسلامی . وهی لا تختلف 
عن وظائف البنك المركزى عموما الا من حيث الوساتل د ون الأّأهداف . 
ذلك ان اغراض البنك المركزى التى تود ى الى خد مه الصالح الام 
وتحقيق الرفاهة لافراد المجتمع تتلخص فی‌الاقى (!_ 
١‏ ) توجيه الا تمان كما ونوعا بصورة تضمن الوفاه بالحاجات الاساسية 
۲ ) العملعلى تحقيق الاستقرار الا قتصاد ى بمنع الاضطرابات الا قتصاد ية . 
٣‏ ) رقابة الجهاز المصرفى بصورة تضمن سلامه مركزه المالى . 
€( التعاون مع أد ارہ الد وله لتحقیق سیاستها الاقتصاد يه العامة . 
ه ) تحقيق ثبات نسبى للقيمة الخارجيه للعمله الوطنيه . 
٩‏ ) العمل على توفير ارصده نقديه اجنبيه من اجل تجنب الاثليار 
السلميه لتقلبات ميزان المد فوعات . 

(Y‏ العمل على تحقيق التوازن الاقتصاد ى فى دعم مركز المنتجيسن 
الوطنيين امام العالم الخارجى . 

وهذه الاغراض لا تختلف من د وله الى اخرى الا بما تمليه ظط روف 


تلك الد ول الاقتصاد ية . ويمكن تطبيقها فى النظام الاسلامى مع التززام 
عد م الخروج على احكام الشريعة الاسلامة فى اساليب تنفيذ ها . 


() النقد والاعتمان فی الرآسمالیه والاشتراکیه د / زکریا احمد نصروں( ۱٩۱‏ ) . 


(TIE) 


"" علاقة اليتك المركزى بالبتوك التجارية فىمرحلة "" 
تحولها الى مصارف اسلاميلة 


ان البنك المركزى والذ ى سيبقى على راس الجهاز المصرفى كما سيسق 
ان ذکرنا . سیمارس بعض الا جراء*ات من اجل انهاء العمل بالنظ ام 
الربوى الذ ى كان سائد ا قبل تحوله الى تطبيق النظام الاقتصاد ى الاسلامى 


تد ریجیا . 


۱ 
وفى هذا السياق ستكون علاقه البتوك التجاريه به كالتالى !/ 


آ - اصد ار اوامر مباشره من محافظ البتك المركزى للبنوك التجارية 
تقضی بمنع قبول ايه ود اع مصرفیه جد يد هاو القيام بابسرام 
ايه عقود لقروض جد يد ه على اساس النظام الربوى . ومن شسم 

تتجه تتد ريجيا الى التحول الى نظام مصرفى اسلامى أو تتجذ الاجراءات اللا زمه 
لتصفيه اعمالها بعد اتتهاء فترة تلك الاعمال . 


ت أعطاء مله زمنيه محد ده للينوك التجاريه لکی تتخلی عن النظضام 
الربوى القائم . اد اريا واقتصاد يا حتى تتمكن من تصفية 
جەيع معاملاتہا الد أخليه والخارجيه التى قامت من قبل على اساس 
النظام الربوى . 


ج - يمكن لابنك المركزى حتى يضمن اجراء عمليه تحول البنوك التجارية الى 


بنوك اسلاميية فى اقل فترة زمنيه ممكنه ان تطرح جز”كبيرامن اسهمها على 
المۇسسات الاسلامية . 


)0 استعنت بکتابه هذه المقترحات بمناقشاتى مع استاذ ی د / عبد الرحصن 
يسرى أحمد المشرف على الرساله . ومع ذلك فان سؤولیه کتابه هذه 
المقترحات تقع على وحدی .`° 


(Tle) 


د - يمكن للبنك المركزى ان يقوم بدعم كافة البنوك التى ترغب التحول 
الى نظام اقتصاد ى اسلامىعن طريق مد ها بالخبرة اللازة 
سواء کانت فنیه أو اد اريه حتى يتم لهذه المقسسات تحقيق 
النزاهه الشرعيه فى معاملاتها . 


ھ - يقوم البنك المركزى بمد البنك الاسلامى بمختلف انواع الساعد ات 
والاعفاءات لکى ینمو مما ید ی الى اأغراء غيرهخا من البنوك 
بالتعول الى نظامها الزي تعمل بموجيه . 


و - يمكن ايضا للبنك المركزى على سبيل الاغراء بالتحول ,الى النظضام 
الاقتصاد ى الاسلامى . أن يمنح البنك الاسلامى الاولوسة 
فى تمويل انشطه التجاره والتنميه الاقتصاد ية فى الد ولا مما ياعد 
على توسيع النشاط الاستثمارى القائم على المشاركة فى الربح . 

وفى نهاية هذا البحث نجد ان هذه المقترحات فى ومجموعسها يمكنن 

ان تسم وبشكل فعال فى اقامة نظام مصبرفى اسلامى فى اقصر فتسسرة 
ممكنه من الزن . 


اواو و وی وا وی و وای ی ی وی ای ی وی ی یو ی 


(إ) نشر كلمه صاحب السمو الملكى الاسر محمد الفيصل آل سعود رقيس الاتحاد 
الد ولى للبنوك الاسلاميه الى اجتماع محافظى البنوك المركزيه للد ول 
الاسلاميةص () /٠١/[4‏ ...)٠ه‏ 


(11) 


المبحث الرابع “* 


"" البنك المركزى والنشاط المصرفى فى‌ظل نظام اقتصساد ى ""* 
اتلاي 
ELLLLLLLLLLELLLLLELLLLLELL ELLE EE‏ 


قبل التعرض لو ظيفة البنك المركزى . وما يؤد.يه من د ور في 'ألفشاط المصرفى 
فى ظل النظام الاقتصاد ى الاسلامى . 
سنقوم بعرض موجز للسياسه النقد يه فى الاسلام . واهدافه تلك 
السياسه . واهم مرتكزاتها . 
ثم نعرض كيفيه أد 1* المصرف المركزى لاساليب السياسة النقد ية على 
الجهاز المصرفى الاسلامى لتحقيق اهدافها . 


السياسة النقبديه فى النظام الاسلامی : 


قفد «بالس اسه النقايع ) مجموعة الا جرا ت ن التی تتخذھ ا 
الد وله فى اد أره شؤون النقد والاقتمان وتنظيم السيوله العامه للا قتصاد ) ٤‏ 


وتهد ف الد وله من وضع السياسه النقد يه الى الساهمة فى تحقسسق 
الاستقرار الا قتصاد ى للمجتمع وذلك للغمل على المحافظة على شبات المعدل . 
العام للأسعار . واستقرار القيمة الحقيقية للعمله فى الارسواق الد اخلية 
وثبات القيمة الخارجيه لوحد ه النقد الوطنيه فى المعاملات الد ولي . وايضا 
الاسام فى تحقيق التشغيل الكامل لعتاصر الانتاج واتخاذ اجرا؛ءات حاسمة 
ضد البطالة اذا ما حدثت فى اى قطاع من القطاعات . والعمل بعد 
ذلك على تحقیق الترازن فی ميزان المد قوعات وخد مة أهد اف التنمي 3 


الا قتصاد ية للجت 7 


)0( السياسات الا قتصاد ية فى الاسلام د / محمدعيد المنعم عر ص ( 1۷ .٩1‏ 
ط الاتحاد الد ولى للينوك الاسلامية ٠۸و٠‏ . 
() المرجع السابق نفس الصفحة . 


(IY) 


"" أهد اف السياسه النقديه فى النظام الاسلامى "" 


يتضح مما سبق ان أهد اف السياسة النقديه هى :- 
١٠‏ ) الساهمة فى تحقيق الاستقرار الاقتصاد ى للمجتمع . 
۲ ) تحقيق التشغيل المناسيلعناصر الأنتاج . 
ج ) المحافظة على استقرار القيمة الخارجيه والد اخليه للعمله الوطنية 
۽ )الساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصاد ية للمجتمع . 
وللسياسة النقديه فى النظام الاسلامى مرتكزات اهي أ 
)١‏ تحريم سعر الفاعده على القروض بانواعها .ˆ 


. احلال مبداء المشاركة فى الريح والخسارة محل سعر الفائده‎ ) ٣ 


ویتمیز أحد مرتكزات السياسه النقد يه وهو مبد اء المشاركه یما بیلی :- 


( يضمن هذ | المبد الاستخد ام الامشلللمو ارد الماليه . 
ب ) یؤد ى الى زياد ه الناتج القومى بتوجيه الموارد الماليه نحو القطاعات 
التى تتعاظم فيا الارباح وتقل فيها نسيه الخسار ة . 
ج) يزيد من تراكم رس المال لان الشركاء يسعون الى تحقيق اكير 
قد ر من الربح وتجنيب الخسارة . 
د ) يضمن الاستقرار الاقتصاد ى بما سبق من المزايا الى جانبعد الة 
التوزيع للثروه بين الافراد فى المجتمع . 


)١(‏ السیاسه النقد يه فى الاقتصاد الاسلامى رسالة ماجستير / احمد مجذ وب 
أخمد ص (۲۱۲) ۰ء 


(YTIA) 


کیفیه تنفيف اسا ساليب السياسه النقد يه لتحقيق اهد افها على الحم تة 
المصرقى الاسلامی :- 


قبل بیان يفيه التنفيذ ستعزض لمکونات الجہاز المصرفى الاسلامى :- 
)( 
يتألف الجهاز المصرفى الاسلامى كما اقترح بعض الباحثين من ': 
١‏ ) بنك مركکنزى : ملوك للد وله يقف على رأس الجهاز المصرفسى 
ويسيطر على النشاط المصرفى والنقد ىللد وله . 
٣‏ ) بنوك وداقسع × مملوكه للد وله يمكنها احد اث نقود الود اسع 
٤‏ فى المجتمع . 
) البنوك التجارية : لا تمارس الا قراضبل الاستشمار بطريق المشاركة 
ئ( البنوك المتخصصه ؛ من زراعیه - وصناعیه - وعقاریه 


وظاعف الجهاز المصرفى = 


سنقد م وظائف البنوك التى تشكلقاعد ه الجهاز المصرفى . ويعد ذلك 
تتحد شعن البنك المركزى الاسلاص . 


-: بنوك الود اقسع‎ ) ١ 


٤ ۳ 

و يطلق عليما احد الباحثين أيضا ر ينوك الأئتمان ) ووظيفت اا 

الاساسية : بانها الوحيده التى يسمح لها بأحد اث الاقتمان والتوسسع 
فيه حسب الاطار المحددلها . 


() السیاسات الاقتصاد ية فى الاسلامد / محمد عبد المتعم عقرص OEE)‏ 
(۲) السياسه النقديه فى الاسلام رسالة ماجستير احمد مجذ وب احمد ص 


(1۹) 


وتکون مملوکه للد وله حتی یتم لہا مشارکته فى زياد ة وساعل الد فع فى المجتمع خلال 
احد اث الود اكع المشتقه وتخضع فى سياستما الا عتمانيه لما تحد ده السلطات النقد ية 
وتقوم الى جانب ذلك باعمال البنوك التجارية فى مجال الخد مات والاستثمارات . 
وتتكون موارد هذه البنوك مما يلى : 
أ ) رس المال المصرح به للعمل ويقد مه البنك المركزى . 
ب) ود اقع البنك المركزى . 
ج) ود افع الافراد والمشروعات الاستثمارية . 
د) ارباح البنوك الاثتمانية المتحققه من نشاطها الا رتف () 
وتقوم هذه البنوك بوظيفة اجتماعية الى جانب الوظيفة الاقتصاد ية وهى : 
١‏ ) أعطاء القرض الحسن . ۴) جمع الزكاة . 
ويعلق على ذلك ان ماراه الباحث قد يؤد ى الى الغاء الجد وى الفعلية للبنوكالتجارية 
فى النشاط الاقتصاد ى ذلك ان افتراض قيام بنوك الافتمان فى ظل النظامالاسلامى 
لاد ۶١‏ الخد مات المصرفيه والقيام بالاستثمارات الى جانب انشاء النقود الكثابية عن طريق 
احد اث الا تتمان المصرح لها به من البنك المركزى . والى جانب الثقة التى يتمتشع 
بها من قبل الجمهور وذلك نابع من ملكية الد ولة لهذه البنوك وكثرة الموارد التتى 
تتجمع منا راس مالا وود فعا وكل هذه الامور ستؤد ى الى احتمال النتائج التاليه : 
١‏ ) ارتفاع نسبة اأرياح هذه البنوك عن البنوك النجاترية . 
۲ ) قوة الثقة بهذه البنوك سبؤد ى الى توجه كل معاملات افراد المجتمع الماليه اليها. 
٣‏ ) انخفاض معدلات ربحيه البنوك التجارية لاعتماد ها على العمليات الاستثماريه 
قصيرة الا جل د ون عمليات احد اث الاقتمان . 
لكل هذه الاعتبارات فان حصر احد اث الا تمان فى بنوك الود اقع د ون غيرها 
من البنوك التجارية سيؤد ى الى الغاء فعاعليه تلك البنوك فى النظام المصرفى الاسلامى 
فضلا عن وجود التشابه مع البنك التجارى الوحيد فى النظام الاشتراكى الذى يعمل 
بنظام التخطيط المركزى . 


. ۲)۰ السياسة النقدية فى الاسلام -رسالة ماجستیر - أحمد مجذ وب أحمد ص‎ )١( 


(T¥*) 
(» 
: وظايف البنوك التجارية والاسلامية‎ 
. قبول الاموال فى حساباتها الجارية والاستثمارية والاد خارية‎ ) 
۽ ) استثمار الا موال بطريق المشاركة والمضاريه وييع المرابحه والسلم وبيع التقسيط‎ 
اد اء الخد مات المصرفيه العاد ية . مثل فتح الاعتماد ات وخطابات الضمان‎ ) 
۲ 
© والتحويلات وتأجير الخزاعن الحد يد ية وتمثيل الشركات واد ارة ممتلكلات او‎ 
: وظائف البنلك المركزى الاسلامی‎ 


ذكرنا ان البنك المركزى يقف على راس الجہاز المصرفى ويسيطر عليها النشاط 
المصرفى والنقد ى للد وله . وتتحد د وظععاتفه بانه 

. بنك الاصدار‎ ) ١ 

۲ ) بنك البنوك . 

. بنك الحكومه‎ ) ٣ 

وظاقف البنك المركزى () 


أولا : بنك الاصدار : سميى بذلك باختصاصه وحد ه باصد ار النقود القانونية 
ر البنكنوت مالعملة المعد نية الساعد ة فى بعض الا حيان . ویقوم بالا صد ار 
بناء على اوامر السلطنة النقد ية المستمد ة من قواعد الا قتصاد الاسلامى وتتحد د 
كمية الاصد ار بنوعيه ونسبة الغطاء الذى يقيد سلطه البنك المركزى فى الاصد ار 
الى جانب ربط نمو الناتج القومى بكمية النقود المصدره . 
ثانيا : بنك البنوك : ويؤد ى هذه الوظيفة من النواحى التالية : 
١‏ ) الاشراف المباشر على بنوك الود اتع أو بنوك الائتمان وتوفیرروس الا موال لہا 
وتحد ید سیاساتها . 
) الاشراف على البتوك التجارية ومراقبتها د 
۳ ) القیام باعمال اخری منہا مايل ) 
آ( الا حتفاظ للينوك الا عتمانية فقط باحتياطياتها . 
() انظر صفحه رقم ب اعمال‌البنك الاسلامی من هذا البحث . 
(م) انظر صفحه رقم ج إ الاعمال الخد مية للبتك الاسلاس . 
(م) انظر صفحه رقم ۲٠٠‏ ألبنك المركزى . 
(>) مقد مة فى النقود والبنوك د . محمد خليل يرعى ص 11١‏ '. 


(TYI) 


ويعلق على هذه النقطة باته ليس هتاك من د اعی بوجود مايسمى بالا حتياط النقد ى 
القانونى الذى ينبغى على البنوك التجارية الاحتفاظ به بانها لا يسمح لهاافى 
ظل النظام الاقتصاد ى الآ-سلامى المقترح باحد اث النقود الكتابية . 
ب) اقراض البنوك التجارية والمتخصصة والا قتمانية بما تحتاجه من قروض بد ون فاقد ة. 
ويعلق على هذه النقطة بان هذه الوظيفة لاتتلاعم ومنطق العمل المضرفى ذلك 
لان البنوك المقترضه ستنتثمر هذه الاموال فى مشاريع استثمارية َف ر عليما عواشد 
مجزيه فى حين يقوم البنك المركزى بالا قراض‌بلا عواعد فلا يتصور ذلك بان البنك 
المركزى هو هيكة مراقبة للجهاز المصرفى فقط وليس هيئة تجارية تمارس ا لإاقراض 
فاذ ١‏ تصورنا انه يقرض النظام العصرفى فهذ ا سيؤد ى بنا الى العمل بالسند ات 
على الخزانه وايضا بنبظام سعراعاد ة الخصم وقد سبق الاشارة الى عدم جواز 
التعامل بهذه الاساليب . 
ج) تحديد العلاقات النقد ية وتسويتما بين مجمل البنوك عن طريق غرفه‌المقاصه . 
ثالثا : بنك الدولة : 
يقوم البنك المركزى بهذه الوظسيفة كما يلى : 
) أنه يحتفظ للحكومه بارصد تها النقدية وود اقعما . 
۽ ) يقد م للد وله ما تحتاجه من قروض وتمویل . 
ويعلق على هذه النقطة بانه لايتصور فى ظل النظام الاقتصاد ى الاسلامى قيام البنك 
المركزى باقراض الد وله وذلك لانه لايتم الا قراض فى هذه الحالة الا عن طريقسند ات 
الخزانه والتى تعمل بنظام الفاق ة فضلا على ان اباحه استخد ام هذا النظام 
سيعطى البنك المركزى فرصة بالتوسع فى الاصد ار النقدى د ون الالتزام بقواعد 
الفطاء السليم بحجه احتياج الد وله للقروض . 
م ) تقد يم الا ستشارات الا قتصاد ية للد ول@ . 
۽ ) ينوب عن الد وله استيفاء الحقوق والوفاء بالالتزامات الناتجه عن العطليات التجارية 
على الصعيد الد اخلى والد ولى . 
م ) تنفيذ السياسات النقد ية والمالية للد ولة . 
٠‏ ) التحكم فى الاعتمان من حيث انه المالك لاد وات احد اث الم تمان والموجه لہا 
حيث تسير حسب التوجيهات والسياسات التى يحددها . 


ر) النقب والاعتمان فى الرأسماليه والاشتراكية . د . زكرا تصر ص ۲٥۷‏ . 


(YYY) 


کا ان انت الیک ھو ابت آل ھاو فا کہ کو ا کے 
النقد والاقتمان حسب اهد اف السياس النقديه التى يعم 
على تنفيذ ها وتشمل : 

- اساليب السياسه النقديه الاسلامية التى يقوم البنك المرك زى 


الاسلامى بتنفيذ ها فى مراقبة النشاط المصرفى ما يلى :- 


. اساليب الرقابة الكمية غير المباشرة‎ ) ١ 
اساليب الرقابة النوعية او الكيفي هة‎ ) ٣ 
. م) اساليب الرقابه .االبياشرة‎ 


أولار : اساليب الرقابه الكمية غير المباشرة : 


أ) تحديد نسبة الاحتياطى القانونى للبنوك الائتماني ف . 
بم تحديد حجم ود اسع المصرف المركزى فى البنوك التجاريسسسة 
والاقتمانية . 
أ) نسبة الاحتياط القانونى فى البنوك الاقتمانية : 
ويكون تحد يد هذه النسيه فى البنوك الائتمانيه فقط قى 
ظل النظام الاسلامى لانها هى الوحيد ة المختصة باحد اث الافتمان فى 
ظل هذا النظام وتكون نسبة الا حتياط فى البنوك التجارية نسبة كلية اى ' 


ماقه فی الماقه من حجم الوداقع الاستثماريه . 


(YYF) 


ففى حالات الكساد يسقوم البنك المركز ى بخفض هذه النسبه فسسسسى 
بنوك الائتمان مما یزید من قد ربتہا على احد اث الا قتمان والتوسع فسسسى 
الاستثمار المباشر وغير المباشر عنطريق المضاربه والمشاركه . 


مما یزید حجم الطلب الا ستثمارى الذ ی يؤد ى الى زياد ه فى الطلسب 
على عناصر الانتاح تيعا لذلك فيرتفع خجم الطلب الكلى وينتعشبذلسك 
الا قتصاد القومى 


وعلى العكس من ذلك ففى حالات التضخم يرفع البنك المركزى نسبة الا حتياطى 
النقد ى القانونى مما يؤثر على قد ره البنوك الا ئتمانيه فى اأحد اث الائتمان 
وبالتالى ية ن لإلطلب الاستثمارى ويقل تبعا له الطلب على اد وات الانت اج 
مما يضعف الطاب الکلى ویؤد ى ذلك الى محاولة علاج حالات التضخضمسم 


ب _ تحد يد حجم ود اقع البنك المركزى الاستثماريه فى البنسوك التجاريةة 


والا ققمانت تة بت 


فعن طريق هذه الوسيله يتمكن البنك المركزى من ال لتحكم بحجسسسم 

الاستثمار راتان ا تقوم به البنوك عن طريق زياد ه ود اقعه الاستثمارية 
۱ 

لذا او فضا 


ففى حالات التضخم يقوم البنك المركزى بتخفيض ود اقعه الاستشمارية 
عن طريق سحب جزء منها من البنوك التجاريه والاستثمارية مما يجعلا 
تقلل من استثماراتما وماركاتها لمواجهه النقص فى الموارد. ويظم ر 
ذلك فى البنوك الاعتمانيه . فتقل بذلك قدرتها على احد اث الائتمان . 


() نحو نظام نزقد ی ومالی اسلامی د / معبد الجارحى ص )٠٠٠١(‏ . 


(TYE) 


وعلى العكس من ذلك فى حالات الانكماش . فيقوم البنك 'المرك زى 

بزياد ۾ ود أقعه الاستثماريه لد ى البنوك التجاريه و الا قتمانيه عن ظریا نق 
اصد ار كميه من النقود . فيزيد بذلك قد ره البننوك الافتمانيه على احد اث 
الانتمان والتوسع فيه فتزيد مبسسسبسسسسن. واستثماراتها ومضاربات اا 

وكذ لك تود ى زياد ه ود اع الاستثمار للبنك المركزى لد ى البنوك التجارية 

الى زیاد ه موارد ها وبالتالی زیادہ حجم استشماراتہا » مما يود ى الى 
رفع الطلب على عوامل الانتاج المختلفه والذ ى يؤد ی بالتالی الى تنشسيط 
العمليه الارنتاجيه . وانعاش الاوضاع الاقتصاد ية . 


فاا ٠‏ اليب ال رقا هة الته أو اليف تة 


يستخد م البنك المركزى هذه الاساليب لتنظيم مجالات استخد ام موار د 
الجہاز العصرفى النقد ى 


وتعتبر هذه الاساليب اكثر فعاليه لتمكينها من توجيه المو أرد النقدية 
للجہاز المصرفى حسب الا همیه النسبيه لكل قطاع :۳ 


وتشمل هذه الاساليسب E‏ : 


١‏ ) رفع حصه البنك التجارى وخفضمها نى المشاركات والمضاربات 
۲ ) رفع حصه البنكالتجاریوخفض ها من الار ياح المتحققة فى المشاركات 
والمضاربات .۰ 
٣‏ ) وضع شروط وضمانات على المضاريين والمشاركين للجماز المصرقسسى 
فىعملياته الاستثمارية . 


) ۲۷ السياسه النقد يه فى الاسلام احمد مجذ وب احمد رسالة ماجستیرص(‎ )١( 
. )۲۷۲( (م) المرجع السابق ص‎ 


(TY¥o) 


> ) تحد يدعمليات البيع بالأجل . 


ه ) تحد يد عمليات الاستثمار عن طريق عقد السلم . 
وقيها لى تفضهلا اذه الاساليي. 
ولا - رفع حصة صداهمة البتك التجارى وخفضها فى المشاركات والمضاريات : 


ان الجہاز المصرفى الاسلامی يقوم باستثمار !. راله باحد الاسالیسسسب 
التالية :- 

آ - استشمار مباشر . 

ب - استشمار بالمشارکه . 

ج استثمار بالمضاربه 


ويتم الاستثمار عن طريق المشاركه والمضاربه بالاتفاق على حصه رآس المال 
و الربح بين كل من البنك وطالب التمويل . 


فاذا ما اراد البنك المركزى التأثير على توجيه الاستثمار لقطاعات 
معينه فانه يعد الى التأثير على حجم الحصه التى يشارك بها البنسسك 
التجاری والافتمانی عملاقه . مباشره 


فمثلا لو حد د البنك المركزى الحد الاعلى لحصه البلنك فى عملي سة 
المشارکه ه۲ / من جمله راس مال المشروع التجارى فان طاللى .التمويل‘يجد ون أنقسم م 
ملزمين باحضار م ۷ / وهو مبلغ قد يعجزعن تامينه طالب التمويل . ویالتالی تقل 
سداهمة البنوك التجارية فى تمويل العمليات التجارية وتركز استثماراتها فى العمليات 
الاخرى التی یحد د لہا" البنك المركزى نسبه مرتفعه من ضداهمة البنوك التجارية مثل 
. م # للمشروعات الزراعية » ه۷ / E E‏ وبذ لك يحد الك زی 
من خجم الاستكمارات بهذه الطريقة . : 
انيا :رفع وخفض حصة البْنلك التجازى من الارْيّاح المتحقق' تن الیش ارات راشا پاش 
يمكن للعصرف المركزى ان يقو م بتحد يد حصص متفاوته من الأرباح للبنك 


بحسب رغبته بتشجیيع هذا القطاع او ذ اك فثلا يمكن أن ا س ادان 


(YY) 


حصه البتك من الأرياح فى قطاع الصتاعه . ۽ / وفى قطاعات الزراعة . م / 
كما يمكن‌ايضا للبنك ان يحد د فى القظاع الواحد احصص متفاوته من الأراح 
فشلا فى القطاع الصناعى تكون حصه الارياح للمصرف فى صناعات التشي ج 
۳۰ وفى صناعات الحد يد ٥‏ ۲ # وفى صناعات الالعاب مإ /. وتختلق 
هذه النسب فى ذلك حسب رغبه الينك فى تقييد هذا القطاع او ذاك .. 


فالا : تحد يدعمليات البيع بالأجل :- 


وذلك عن طريق تقليل عد د الاقساط التى يتعين على الستہلكي ن 

د-فعها تقليللفترة الزمنيه التى يجب عليهم السد اد فيها وفى هذه الحالة يجد الستهل 
ان عليهم د فع اقساط عاليه وعلى فترات متقاربه من الزمن مما يؤد ى الى تخفيض الطلب على 
السلع وتقل تبعا لذلك حجم الموارد النقديه التى تمول بها البنوك التجارية 

هذا النوع من النشاط امافوجاله ما اذ! ارد ا البنك المركزى تشجيع هذا 

النوع من النشساط فانه يزيد عد د الاقساط ويطيل اجل السداد مما يسؤدى 

الى انخفاض قيمة القسط وطول الفترة الزمنيه التى يتعين على الستہلكي سن 

السد اد خلالها مما يشجعمم على زياد ةالطلب عل هذالسلع فيزد اد بالتالى 

حجم الموارد النقد يه الموجهه الى هذا النوع من النشالو 


رابعا - وضع شروط و أ ضمانات على المضاربين والمشاركين للجهاز المصرفسى 
فی عقلياته ابلا ستثمارية :- 
يمكن للبنك المركزى توجيه عمليات الجهاز المصرفى الاستثمارية عن طريسق 
تحد يد شروط ونوع الضمان المطلوب للحصول على موافقة البتك التجارى او الاشتمانى 
على مشاركتهم او التعامل معهم . 


(إ) السياسه النقد ية فی الاسلام احمد مجذ وب احمد رساله ماجستیرص 
(YY)‏ ۰ 
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ففى الوقت الذ ىرغب فيه البنك المركزى مثلا تقييد العمليارالا ستثماريسة 
للجهاز المصرفى والحد منها . يمكنه وضع شروط ضمان متشد د دشلخفض نسبة 
اة ألبنوك التجارية أو طلب ضمانات متعد د ة من العميل . . 


اما فى الا وقات التىيرغب فيها البتك المركزى تشجيع عطليات الجهاز ال 
المصرفى الا ستثماريه فانه قديخقض من انواع الضمان مثلا أو يشترط شروط 
عاد يه مثل الخبره والامانه . 


خامسا :تحديد عمليات الاستثمار عن طريق عقد السلم 0 


وعاد ة ما يستخد م هذا العقد فى الارستشمار فى القطاع الزراسى 
وتحد د مد ةالعقد من بد ايه المشروع الى ظھور الا نتاج 
ففى الحالات التى يرغبفيها البنك المركزى زياد ه حجم وسال الد فع 
فی المجتمع وانعاش الاقتصاد » فانه يشجع عملیات الاستثمار عن طرین سق 
عقد السلم لان عقد السلم يمكنلطالب القمويل فيه م" الخصول:على ما يحتاجة 
من السيوله مقد ما . قبل تسلم السسلم فيه 
واذ ا ارد | البنك المركزى تقييد حجم الاستثمارات غن طريق عقد السلمفيمكن 
ان يقيد نظام الا ستثمارقى هذ ل النجال فيحصره مثلا فن القطاع الززاعى فى زراعة 


القمح فقط . 
ويمكن للببنك المركزى ان يلقى الاستثمار عن طريق هذا النشاط لتقليسل 


حجم التضخم مثلا . 
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. انظر صفحه رقم پې ) من هذ االبحث عقد السلم‎ )١( 


(YYA) 


تالثا : اساليب الرقابة المباشرة : 


وهو الاسلوب الثالك من اساليب السياسه التقدية الذىسيق تة ل) 


بانه الإ وامر والتعليمات المباشرة التنى يصد ر ها البنك المركزى لتحدب سد 


أستخد امات الموارد النقد ية للجماز المصرفى لتنفيذ السياسة الاقتصاد ية 


للد ولنه . 
وتتمشل فى الا وامر المياشرة مشل تحد يد حجم القروض والاستثسارات 


وتوجي ها ف للقطاعات المختلفة 


فمثلا يمكن بان يقوم البنك المركزى باصد ار تعليماته لتحديد الحد الاعلسى 
للقروض فى القطاع الزراعى بنسبه م / وعلى هذا فلا يجوز تجاوز ذلك الحسسد 
فى حالات الا نكماش مثلا وقد يصد ر البنك تعليماته فى حالات التضخم بتخي سض 
حجم القروض الى الحد الاد نى لقطاعات معينه الى جانب تخفيض نسبه القسسروض 


الحسنهوتقيد ها بشروط صعبة ومتشد د ه من اجل تخفيض الحجم الكلى للائتمان . 


وهذ ه الرقابة ذ ات فعاليه فى التأثير على النشاط المصرفى وذلك لالسزام 
البنوك التجارية وغيرها بما يلى : 


) تنفيد التعليمات والتوجيهات الصاد رة من البنك المركزى 


() انظر صفحه ٣٣١‏ 


(Y4) 


م ) ملكيه الد وله لبنوك الاعتمان . 

) اعتماد البنوك الاقتمانيه على البتك المركزى فى الحصول على جزء 
کبیر من موارد ها . 

> ) أمتناع البنوك التجاريه عن احد اث الاقتمان . 


مما سبق يتبين لنا كيغيه اد ء۶ البنك المركزى الاسلامى اذا ما تم قيامه 
بد وړ قعال فی النشاط المصرفى من حيث تحقيق اهد اف السياسه الا قتصاد ية 
عامه واهد اف السياسه النقد يه بشكل خاص . باستحد اث اساليب مختلفة 
عن اساليب السياسه النقد يه فى النظم الرأسماليه والاشتراكيه وذ ك 
لا ختلاف المباد ئ التى يقوم عليها الجهاز المصرفى فى كل عن هسسسذه 
الانظمة 
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لخاتمه 


بسم الله بد آنا ويحمدء اتممنا هذه الرساله الذ ى یجوی د راسه وصفیه 
وقانونيه لعمل البنك الاسلامى فى مواقع العمل من واقع بياناته وما كتب عنسه 
من د راسات توضح ما هوعليه من حيث العمل والتنظيم . الا ان اكه 
هذه الد راسات لم تتعرض لموقع البتك من تعامله مع ما يحيط به من بنوك 
مركزيه وتجاريه بحكم وجود » معا وارتباطه بها على الصعيدين : صعيسسد 
العمل المصرفى . وصعيد النظم القانونيه . 
فلذلك قامت الد راسه : 
١‏ ) بيان ما هيه البنك الاسلامى وتعريفه وبيان طبيعه اعماله التى تختلسف 
عن اعمال البنوك الوضعيه من حيث انها تقوم على تطبيق اسس الشريعمة 
الاسلاميه واحکامها 
۲ ) واوضحت الا ختلاف الجوهرى بين نظام العمل الاسلامى الذى يرفسض ‏ 
الربا ويحرمه اخذ !| وعطاء ويقر بد يلا عنه وهو نظام المشاركه فى استثمار 
الموارد الماليه للبنك وتحقيق الارباح . وبين نظام العمل فى البنو ك 
الربويه والذ ى يقوم على الاتجار بالد يون وتحقيق الارباح من الفسر ق 
بين سعر الغاتد ه الد انه والمدينه . 
٣‏ ) وبينت الد راسه الاعمال التى يقوم بها البنك الاسلامى وتتلخص : 
١‏ - الاعمال الاستثمارية ٠.‏ ۲ والاعمال المصرقي . 
> ) وتعرضت الد راسه لمعايير الاستثمار والاسلوب الاسلامى له . والذى 
يتمثل بنظام المشاركه وبينت مجالاته . وذكرت ان الإويات الاستثئم سار 
يحد د ها المسوّولون عن. الاستثمار فى البنوك الاسلاميه تيعا لحال ة 
المجتمع التنموي '. : 
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وذ كربتالد راسه ان غالبيه البنوك الاسلامية فى هذه الفترة توجه استثماراتها 
الى المجالات التى تحقق اكير قدر من الريح., مع ضمان السيوله وذلسك 
بسيب ما تتلارض فه من منافسه الينوك التجاريه لها . من حيث تحقيسق 
العواتد المرتفعه لتشجيع الجمهور على التعامل معها . 

وبينت الد اراسه ان العركز الاساسيه للبنك الاسلامى فى الاستشمسسار 
والتى تتمثل بشركة المضاربه والشركات الا خرى تصلح كاسلوب عملى فى النشاط 
المصرفى بكل مجالاته وقطاعاته . 

واوضحت الد راسه وساغل الاستثمار العصرفى فى البنك ذات الطابسع 
الاسلامى والتى تعمل باحكام الفقه الاسلامى وهى :- 

. المشاركه فى راس المال -علىسبيلشركة العنان‎ - ١ 

۽ - المشاركه المنتهيه بالتمليك 

م - المضاريه على اساس الصفقة المعينه . 

> - بيع المرابحه للامر بالشراء . 

ابيع التقسيط 2 

- وبيع السلم . 

وكيفيه تطبيق هذه الوسا ل فى البنك الاسلامى . 

واظهرت الد راسه الاعمال وألخد مات المصرفيه التى يقد مها البنسسسسك 
لعملائه نظير أجر عن القيام بها مع بيان صور التعامل ببعضهما والتكييسسف 
الشرعى لها . والبد يل ألذى تسوى به بعض تلك العمليات الهامه 
كالاعتماد ات المسستند ية وخصم الكمبيالات . 

واوضحت الد راسه الاشار الا جتماعيه والاقتصاد يه لعمل البنك الاسلامسسى 
باسلو بالمشارکه والتی منہا مایلی : 

اتخاذاجد ی الاسالیب فی تنفیذ الاستثمارات مما ید ی ان رفع كفا*هالاستشمار 
فى المجتمع وظهور المنتجات الاقتصاديه فى السوق . الى جانسب 


(TAT) 


تحقيق العد ل فى توزيع العاد من الناتج بما يتناسب مع مشاركه اموال الستثمرين 

فى العطيه الاستثماريه . 

١ .‏ ) واظهرت الد راسه انفراد البنك الاسلامى بخد مه الرساله الاجتماعية 
عن طريق القرض الحسن الذ ىيعمل على ايجاد التوازن الاجتماى 
والاستقرار النفسى فى المجتمع . البىجانب قيامه بمهمه تعبد ية 
اجتماعيه الا وهى القيام بجمع الزكاه نيابه عن الستثمرين والساهميسن 
وتوجيهها الى مصارفها الشرعيه من اجل رفع الحاجه عتمم واماد ة 
توزيع الناتج القومى بما يحقق العداله فى المجتمع . 

١‏ ) اوضحت الدراسه ان البنك الاسلا بی کان لا بد له ان يقيم علاقسات 
تعامليه مع البنوك المحيطه به والمخالفه له فى نظام العمل واد اف 
السياسه اصلا وموضوعا . على الاقل فى المرحله الاولى من قي_امسه 
ومزاوله لشاطه . الى أن تتغير الظروف المحيطه به . ويتفير 
بالتالى النظام الذى تقوم عليه البنوك المحيطه سواء كانت مركز_ة 
تراقب النظام الافتمانى النقد ى تطبيقيا للسياسه النقدية | و كان 
تجاريه تسهم فى النشاط الانتاجى للاقتصاد القومى . 


١ ٣‏ ) أقترحت الد راسه بعض التصورات لكيفيه عمل البنك الاسلامى مع غيره 
فی ظروف النظم الوضعيه » وما ستكون عليه تلك الاعمالفى ظل .التحول الى 
تطبيقق الشريعة الا سلاميه فى المجالات الاقتصأدية . 


ویمکن تحد ید ما توصل اليه البحث من نتاکج وما يقترحه من توصیسات 
اا 2 


النتاقج »× 


- توصلت الد راسه الى ان عمل الينك الاسلامى بالصيغة الاسلا للاستثمار 


uF 


(TAF) 


يد ې الى مايلى : 
أ - الساهمة فى تخقيق: استقرار النشاط الا قتصاد ى للد ولة . 
انات رفع كفا۴ة استخد ام ألموارد الاقتصاد يه مما يۆد ى الىزياد ة اللاتح 
القومى ا لحقيقى . 

ج ابراز د ور العنصر البشرى فى النشاط الا نتا يعن طريق وسال 
استشمار الموارد البشرية . ك 

د مشاركه البنك فی عاقد الاستئمارات سلبا أو ايجابا یساهم فی‌ضمان 

عد الة توزيعالدخل بين افراد المجتمع . 

هھ التزام البنك بالا ستثمار فی د اقره الحلال یعنی توجیه الا ستثمارات 

للقطاعات الفعاله والمنتجه فى المجتمع . 


۲ - توصلت الد راسه‌الی | مکانیه قيام بنك اسلامی مركزى يترأرقمة الجهاز 
المصرفى ويقوم بتوجيه الجهاز المصرفى تبعا للسياسه الاقتصاد ية 


بشكل عام ولللسياسه النقد يه بشكل خاص . الى تحقيق الاستقنبرار 

الا قتصاد ى والرفاهه الاقتصاد يه للمجتمع من خلال وظائ غه التى تتلخص‌فيمايلى : 
١‏ ) بنك الاصدار 1 

۲ ) بنك البنوك 

۳ ) بنك الحكومه . 


٣‏ - عرضتالد راسه ٠‏ امكانيه احد اث الائتمان فى البنوك الاسلاميه بحجم 
مناسب مع النشاط الا قتصأد ى الحقيقج وة لا تود الى ؤجود جالاي ‏ 
E‏ قتصاد كما هو الحال في البتوك الوضعيه لقد.حفررت هذ مالمهمة 
فی بنوك تختص.بهذ ه الوظطیفه خملوکه للد وله حتی لاون هناك تعد د فی 
TE‏ ما سیق توضیحه من تعلق حول هذا 
الموضوع . 


(A) n 


> - توصلت الد راسه الى التحقق من نزاهه المعاملات الاقتصاد ية 
للبنوك الاسلاميه عن واقع بياناتها الد وريه وتقاريرها السنويه واعتصاد | 
على تقارير هيئة الرقابة الشرعيه فى تلك البنوك . 


التوصيسات 


١‏ ) توصى الد راسه الينوك الاسلاميه بالقيام بالاعلان تن حقيقة 
العلاقة القانونيه مع البنوك المرکزيهالحاليهفیالد ول العاملہ فی ہس 
مع محاوله اقناع الجهاث السئولةعن النظام الما ى والنقد ى للد وله 
عن أهمية د ور البنوك الاسلامية فى الاقتصاد القومى . 

۲ ) توصى الد راسه البنوك الاسلاميه برفع د رجه تباد ل الكفاءات والخبرات 
فیما بینہا » للنہوض‌بها »وسرعه انتشارها . لتفاد ی ما تعتری ہا 
من صعوبات وعقبات . 

۳ ) توصی الد راسه الينوك المركزيه فى. الد ول الاسلاميه باعطا* مرونه اكير 
فى قوانينما واساليب رقابتها »على البنوك الاسلاميه لتحقيق هد انف 
تلك البنوك فى خد مه النشاط الا قتصاد ى للد وله . 

ودد 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ويشكره يتم العمل . وأسآالك 

اللهم أن يكون هذا عملا خالصا لوجہك وجهد ا فى سبيل دعوتك ونش ر 

د ينك واعلاء كلمتك فان كنت قد وفقت للك ربى الحمد والشكر. وان كان 
غير ذلك ا سستغفرك واتوب اليك . 
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